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امد رت العالین رالا والشلام عل سيدا حمد خاتم التبيين 
وعل آله وصحبه ومن تبعه واهتدی بهديه إلى یوم الدین» وبعد» 


فمنذ أن أحسّ علماء السلمین - بعد الصدر الأول بوقوع الفصام 
بين تعاليم الإسلام وقواعده ومبادئه وبين واقع السلمین وممارساتهم 
الحياتية» وجهود آولئك العلماء متصلة لرتق الفتق ورأب الصدع وإعادة 
الاتصال الوثيق بين الاسلام والسلمین ذلك الاتصال الذي جعل من 
مسلمي الصدر الأول مصاحف تمشي على الأرض بِحُلق القرآن وسلوك 
القرآن. وتعامل القرآن. 


ولقد كان أهم وأبرز وسائل العلماء ء في تحقيق ذلك بیان علل 
الأحكام وغايات الإسلام ومقاصد الشريعة وأهدافها. فبيّنوا أن لكل حكم 
من أحكام الإسلام وظيفة يؤديباء وغاية مشتها وعلة ظاهرة أو كامنة 
يعمل لإيجادهاء ومقصدًا وهدفا يقصده ويستهدفه؛ لتحقيق مصلحة 
للإنسان أو دفع مفسدة ومضرّة عنه. ش 


كما آرضحوا أن هذه القاصد والحكم والغايات والعلل قد تشتمل 
علیها نصوص الکتاب والسْنّة أحياناء وقد یصل إليها العلماء ویکشفون 
عنها بالاجتهاد في فهم الكتاب والسّنة وسائر أدلة الأحكام التي نيك 
عليهما اجتهادًا شموليًا كاملا يؤذي إلى استخراج مناط الحكم وتنقيحه 


۷ 


وتحقيقه لتتضح المصالح التي تتحقق من كل حکم» والمفاسد التي تدرأ به 
كذلك حذد العلماء السالك الموصلة إلى الكشف عن تلك القاصد 
وفهم وبيان تلك المصالح. وتحديد العلل. وقد درج الأصوليون على تناول 
ذلك كله ضمن مباحث علم «أصول الفقه» في مباحث القياس أو ضمن 
مباحث الاستصلاح . كذلك جرى تناول بعض جوانب الفقه القاصدي في 
بعض تلك الدراسات التي عُنيت ببیان أسرار التشریع ونکت یی 
أما تناول الكلاميين للفقه القاصدي فقد كان ذا آثار سلبية في الغالب(. 


و«العهد العالي للفکر الااسلامي» قد انیس للعمل عل محورين 
أمنا سيق 

الأول: إصلاح مناهج الفكر لدى المسلمين وإعادة ترتيب وتشكيل 
أولويات العقل المسلم . 

الثاني : اعادة بناء النسق الثقافي الإسلامي وتقديم معرفة إنسانية 
واجتماعية معاصرة من منظور إسلامي . 

ومن آهم وسائل تحقیق الهدف الأول في «إصلاح مناهج الفکر لدی 
المسلمين» نقل نة نقل العقل المسلم من الانشغال في الجزئيات | إلى الكليّات» ومن 
التوقف عند الرسوم والباني إلى التوجه نحو الحقائق والعاني» ومن التقليد 
والتبعية إلى الإبداع والأصالةء ومن الاستغراق التام بالوسائل إلى العمل 
معها على تحقيق المقاصد والغايات. وهذه الأهداف الكبرى لن يحدث 
الوعي الهادف التحرك علیها الا بعد جهود علمية متصلة توضح سائر 
جوانبها وتنیر ختلف أبعادها. 

وعندما أصدرنا الکتاب الأول من سلسلة قضایا الفکر الإسلامي 
وهو کتاب «#حجيّة السّنة) لشيخنا العلامة «عيد الغني عيد الخالق» تعمده 


(۱) مثل کتاب إحياء علوم الدین ونحوه. 


(۲) یمکن مراجمة بعض هذه الأثار في بحث صغير لنا نشر بعنوان «تعليل 
الاحکام الشرعية وموقف الحنابلة منه نشر في محلة البحوث العلمیة» الریاض. 


۸ 


الله برحمته» قلنا فى تقديمنا له: إن المعهد ليأمل بعد صدور هذا السّفر 
الجليل الذي یمثل كلمة فاصلة وحجة قاطعة ومصدرًا علميًا لا یوازی في 
قضية (حجيّة السّنة) أن يلتفت العلماء والباحثون بمثل هذا العمق والدقة 
الل كلت یش ها نت فان السّنةء ألا وهي قضية 
مناهج فهم الشّنة» ودراستهاء واستلهامها احلول والتشریعاتِ رالفاهیم 
الحياتية والنظم الاجتماعية؛ بما يحقق غایات الاسلام ويعطي الأمّة رژية 
نيّرة تقطع دابر الشك والعجز والتردد”” . 

وعدن ]فسن تلود ارفا شلف الأرك من لهل أبحات لت 
وهو بحث (أصول الفقه الاسلامي منهج بحث ومعرفة)» ألح البحث كثيرًا 
عل : العام بمعرفة مقاصد الشريعة وتنمية دراستها والعمل على وضع 
قواعد أو ضوابط لها»”*“. 

والكتاب الذي نصدره اليوم ضمن سلسلتنا الجديدة ختارات من 
(الرسائل الجامعية) وهو أطروحة «نظرية القاصد عند الإمام الشاطبي» 
للأستاذ «أحمد الریسوني»» يحقق خطوة هامة وأساسية ما أملناه ورجوناهء 
ويشكل لبنة أساسية في بناء الفكر القاصدي العاصر . 

ففيما بخص مناهج فهم الكتاب والسّنة ودراستهما واستلهام هديهماء 

يقدّم لنا هذا البحث عرضًا ودراسة لنموذج متميز في هذا الباب ألا وهو 
e‏ آبو إسحاق الشاطبي (۷۹۰ه) الذي آصبح الیوم - كما یقول شیم 


۱ زرقا: «نجمًا ساطعًا يستضاء به بحوث أصول اله يعة 
في 
ومقاصدها وتوضح به المحجة وتقام به اه 


ولا مبالغة إذا قلنا: ان آهم ما قدمه لنا الشاطبى وبرّز فيه تبریزا 
فریذا هو مناهج فهم الکتاب والسْنة فهمًا سليمًا متيئاء وم يكن إبداعه في 


(۳) خجية السنةء ص ۱۸ الطبعة الأولى ۱۹۸1/۸۱۳۰۷م. 


(:) أصول الفقه الاسلامي منهج بحث ومعرفت ص ۲. 
5 من تقدیمه لکتاب «فتاوي الامام الشاطبي» للاستاذ محمد أبي الأجفان» ص 
۸ وسيأتي نص کلامه في آواخر هذا الکتاب. 
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مقاصد الشريعة لا ثمرة لتلك المناهج والقواعد. ولقد كان الشاطبي على 
بيّئة تمامًا من أهمية منهجه وقيمته العلمية فهو منذ تقديمه لكتاب 
«الموافقات» يلفت نظرنا إلى منهجه الاستقرائي المتين البني على فهم الكتاب 
والسنة فيقول: «ولا بدا من مکنون السر ما بدا ووفق الله الكريم لما شاء 
مله وهدى » لم أزل أقيّد من أوابده» وأضم من شوارده تفاصيل ولا 
وأسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده مُبَينَا لا جملا معتمدًا على 
الاستقراءات الكليّة» غير مقتصر على الأفراد الجزئية» ومبيئًا أصولها النقلية 
بأطراف من القضايا العقلية» حسبما أعطته الاستطاعة ولمئة فى بیان 
مقاصد الكتاب والسنة» . ١‏ 


وقد عمل المؤلف الفاضل على تجلية هذا المنهج الاستقرائي عند 
الشاطبى وبيان قيمته ومدى الحاجة إليه. ومن الجوانب التى تضمنها هذا 
الكتاب والتي تحدم مناهج فهم الكتاب والسُنة» بحثه المستفيض للمسألة 
تعليل الشريعة وتعليل أحكامها. ومن أهم ما ينبني على هذا البحث هو ما 
قرره المؤلف» ودافع عن صحته» من ضرورة أخذ النصوص بمقاصدهاء 
وضرورة إدخال التفسير المصلحي في معانيها وأحكامها. 


ومن خلال هذا الكتاب تتضح قضية أخرى في منهاج فهم نصوص 
الشریعة» وهي أهمية الاعتماد على الكليات التشريعية وتحكيمها في فهم 
النصوص الحزئية وتوجيهها. وهو نوع من رد المتشابات إلى المحكمات» 
والجزئيات إلى الكليّات . فكليّات الشريعة ومقاصدها العامة» هى أصول 
قطعية لكل اجتهاد ولكل تفكير اسلامي؛ فلا بد من إعادة الاعتبار إليهاء 
ولا بد من وضعها في القام الأول؛ ثم يُرَنَّبُ ما عداها عليها. وهذه 
خطوة ضرورية لإعادة تشكيل العقل المسلم ولإعاذة ترتيب موازينه 
وأولوياته. ذلك أن من أهم مظاهر أزمة العقل المسلم: اختلال الموازين 
والأولويات التي وضعها الإسلام في نصابها. فوقع فيها ‏ على مر العصور 
- تقديم وتأخیر وتضخيم وتقزيم» على خلاف وضعها الحق. ولعل هذا 


(7) الواقفات ۰۲۳/۱ 


ما نبه زلیه الصحايي ابملیل عبد الله بن سسعود رضي اه عنه جحین قال 
لبعض أصحابه :. تن كلض 032 : قلیل قراو 0 حفظ فيه 
حدود القرآن وتضیّم حروفه. . قلیل من يسأل» کثیر من یعطی . یطیلون 
فيه الصلاة» ويقصرون الخطبة. يُبْدَون أعمالهم قبل أهوائهم ا 
غل این زمان قلیل فقهاژه كثير فرٌاژه. ۱ القرآن» 
وتُضَيّع حدوده. کثیر من یسأل. قلیل من يعطي . یطیلون فيه الخطبة 
ویقصرون الصلاة. يدون فيه أهواءهم قبل آعمالهم»۳؟. 

وما آکثر ما صیبت حیاتنا العلمية والعملية بأمثال هذه الاختلالات 
والانقلابات في القیم والأولویات. کثر الحفاظ وتزاید القَراء وضعف 
الفقهاء احکماء . وبولغ في ضبط الرسوم والألفاظء وضیعت العاني 
والاحکام» وروعست الظاهر والأشکال» واملت القاصد واخواهر 
وطفت الحزئيات وتنوسیت الکلیّات. وأمیتت سنن وفدمت مبتدعات. 

فهذه قضية كبيرة أمام علماء الاسلام ومفکریه ودعاته. إنها قضية 
إعادة ترتیب الأولويات» واعادة بناء منظومة الوازین والقیم ووضع كل في 
نصابه . 

ومما دعونا اليه ورجونا الاهتمام به دراسة مقاصد الشريعة والعمل 
على وضع قواعد أو ضوابط لها. .> فان هذا الکتاب من الکتب الرائدة 
في هذا الجال . وقد قطع - فیما نرى - شوطًا أساسيًا - اقتحم فيه عقبات 
وصعابًا مهيبة خطرة. ونحسب أنه قد حالفه الكثير من التوفيق والنجاح. 
فهو یقذم دراسة شاملة لنظرية القاصد في تلف جوانبها. . كما يقدم 
دراسة دقيقة عن الفكر المقاصدي عند شيخ المقاصديين «أبي اسحاق 


(۷) أي إن حفاظ النصوص قليلون وحفظهم محدود» ولكن التفقه في النصوص 
ومعانيها كثير على خلاف من سيأتون بعدهم. 

(۸) أي إن أعمالهم مقدمة على آهوائهم فالأعمال متبوعة» والأهواء تابعة» على 
خلاف اللاحقين الذين تصير أعمالهم تابعة لأهوائهم. 

(9) رواه الإمام مالك بسنده إلى عبد الله بن مسعود. انظر : الموطأ ‏ باب جامع 
الصلاة . 


۱۱ 


العاظى 11 إضاقة ا عق ای تم وكين دراه ارت 
بالکثیر من الجديد المفيد عن حياة هذا الإمام وفكره ومنهاجه. 


أما القواعد والضوابط التي تنتظم مقاصد الشريعة وتضبطها فإن 
الولف قد قام بعمل في غاية الأهمية والإفادة. فهو قد نخل کتابی 
«الموافقات» و للشاطبي» واستشرج منهما ثروة نفسية من 
(قواعد القاصد) كما أبرز - من جهة آخری - آهم الطرق التي يتوصل بها 
إلى معرفة مقاصد الشارع» وأهمها على 0 الاستقراء الذي كان 
ديدن الشاطبي وسمته المنهجية البارزة” تا 

كما خطا هذا البحث خطوة هامة فى إطار الاستفادة من مقاصد 
الشریعت وفي ضبط وجوه هذه الاستفادة منهاء “ودلك فى ان 
المخصص للمقاصد والاجتهاد. وهذه ‏ كما ذكر المؤلف - هي أهم ثمرة 
ترجى من كل اهتمام بالقاصد ومن كل دراسة لها. 


ذلك أننا في آمس الحاجة إلى اجتهاد المقاصد وفقه المقاصدء وهو 
الفقه الذي وصفه ١ابن‏ القیم» بأنه «الفقه الحي الذي يدخل على القلوب 
بغير استئذان» ففي فصل له بعنوان «اعتبار النيات والقاصد في الالفاظ». 
نقل عن (مصنف وكيع) «أن عمر قضى في امرأة قالت لزوجها: سمني 
فسماها الطيبة. فقالت: لا. فقال لها: ما تريدين أن أسميك؟ قالت 
سمني خلية طالق. فقال لها فأنت خلية طالق. فأتت عمر بن الخطاب 
فقالت: إِنْ زوجي طلقني . فجاء زوجها فقص عليه القصةء > فأوجع عمر 
رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها. وهذا هو الفقه الحي 
الذي يدخل على القلوب بغير استئذان. وقد تقدم أن الذي قال لما وجد 


)٠١(‏ ويمكن مراجعة هذه المسالك والطرق إضافة إلى مواضعها من الكتب 
الأصولية العروفة في الموافقات ۳۰۳/۲ وما بعدها ومقاصد الشريعة لابن عاشور 
(۱۹). ومسالك للکشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور. مجلة العلوم 
الإسلامية/ جامعة الأمير عبد القادر الجزائرية» د. عبد الجید النجار. وکتاب القاصد 
العامة للشريعة الإسلامية, د. يوسف العالم رحمه الله. 


۱۲ 


راحلته: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح» لم يكفر 
بذلك وان أتى بصريح الكفر لكونه لم پُرده*"*. 

ولقد كان «مراد الشارع» واقصد الشارع» ضالة المتقدمين ومن تبعهم 

من العلماء الراسخین. ول تكن الالفاظ لتأسرهم إذا ظهر لهم ما وراء‌ها 
ا ونس وسيجد القارئ نماذج كثيرة جدًا من هذا «الفقه الحي» 
في مختلف فصول هذا الكتاب» سيجدها جنبًا إلى جنب مع قواعدها 
وضوابطها خاصة في الفصل الأخير منه. 

ولقد أتى على فقهنا - في معظمه - حينٌ من الدهر صار فيه أقرب 
إلى الجمود والعجز منه إلى الحياة والفعالية» ذلك أنه افتقد ‏ فيما افتقده ‏ 
روح القاصد ونظرية المقاصد. وقد تعرض العلامة التونسي الشيخ «محمد 
الطاهر بن عاشور» لاسباب انحطاط الفقه وتخلفه» فعد منها «اهمال النظر 
في مقاصد الشريعة من أحكامها. . ثم قال : «کان إهمال القاصد سببًا في 
حمود کبیر للفمهای ۱ نافعة . وأشأم ما نشأ عنه مسألة 
الحيل التي ولع بها الفقهاء بين مکیر ومقل»". 

ومن هنا فإن إحياء فقه المقاصد هو عمل ضروري لتجديد الفقه 
وتقوية دوره ومكانته. يقول العلامة الأستاذ «علال الفاسي»: «وان في ثلة 
الفقهاء الجددین على قلتهم ضمانًا للسیر بالفقه الاسلامي إلى شاطی النجاة 
ل و ومتمتعًا بالتطبیق في محاکم 
امین وبلدانهم زک 

والفقه الإسلامي الذي ندعو ونعمل لأجل تجديده وتقویته وبعث 
صفائه وحیویته» وربطه بمقاصد الشريعة وكليّاتهاء هو من أفضل 
الضمانات لإيجاد ضوابط شرعية لحياة إسلامية معاصرة ذلك أن الفقه 
الإسلامي بشموليته التي لا محدها شىءء وبمصادره وضوابطه التى لا 


(۱۱) إعلام الوقعین» ۰۱۳/۳ 


۱۳( آلیس الصیح بقریب» ص ۰۲۰۰ 
(۱۳) مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها. ص ۰۱۲۱ 


۱۳ 


يشوب إسلاميتها شيء» هو أكثر العلوم الإسلامية إسلامية» وأبعدها عن 
كل تأثير آجنبی**. وقد نبّه على هذه الملاحظة الهامة الأستاذ علال 
الفاسي وأكد عليها مرارًا في كتابه «دفاع عن الشریعة»(۳. فقد تسَلم 
بتسرب التأثير الأجنبي إلى علوم إسلامية لها وزنها وخطرها - على تفاوت 
في ذلك مثل جوانب من علم الكلام التي دخلتها التأثيرات اليونانيةء 
وبعض جوانب من علم التصوف. كما أن بعض الأصوليين قد استهواهم 
النطق اليوناني فولعوا به وحاولوا مزجه بعلم أصول الفقه» حتى ذهب 
الإمام الغزالي إلى أن من لم يتقن علم المنطق لا يوثق بعلمه" *!! وأما 
التفسير فكان مجالا رحبا لترويج مختلف الأقاويل والنحل من الإسرائيليات 
إلى الفلسفيات التي ذهب ابن رشد الحفيد إلى أن معرفتها لا بد منها لفهم 
مقاصد القران ۱ 


0 


«ولکنك - كما یقول علال الفاسي - لا تجد أي آثر من آثار الدارس 
الفقهية الاجنبية فى الفقه الاسلامی» سواء منه ما یتعلق بالعبادات أو ما 
يتعلق بالمعاملات وغيرها من أبواب الشريعة)!2. «فإذا أردنا أن نعيد بناء 
الفكر الإسلامى على حقیقته. فما علینا إلا أن ندرس الفقه الإسلامى» 
ونعمل على تطبيقه في محاكمنا ومعاملاتنا. .“'. ونبني فقه المقاصد 
لنحقق هويتناء ونبني أصالتنا المعاصرة» ونستعيد دورناء ونشيد دعائم 
شهودنا الحضاري » على هدي من فقهنا الحضاري. 


- نعم يشاركه في هذا الصفاء والنقاء من التأثيرات الخارجية علم الحديث‎ )١5( 
فهو أيضا علم إسلامي خالص - ولكنه محدود الوظيفة والاختصاص. ومنهجه محتوى‎ 
في مناهج الفقه وأصوله.‎ 

۰۱٩ - ۷۱-۷۰ 1٩ انظر الصفحات»‎ )۱۵( 

(۱7) انظر الستصفی. ۰۱۰/۱ 

(۱۷) فصل القال فیما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 

(۱۸) دفاع عن الشريعة ص ۰۷۰ 

(۱۹) الرجم السابق» ص ۰۷۱ 


التي تشكل اللّبنات الحقيقية في بناء العقلية المسلمة الجديدة القادرة على 
مواجهة التحديات» واجتیاز العقبات » والنهوض بالامة إن شاء الله . 

والمعهد يبيب بالباحثين والأساتذة وطلاب الدراسات العليا أن يواجهوا 
دراساتهم وجهة تجعل منها لبنات أساسية في بناء الأمّة الفكري والثقافي 
والحضاري إن شاء الله تعالى. ويسعدنا أن نتبع هذه الرسالة بمجموعة 
متميزة من هذه الرسائل الجامعية الجادة» سائلين العلي القدير أن یی مها 
لهذه لا أمر د وأن يثيب معذها وينفع مها قارئيها وآخر دعوانا أن 


تمهيد 
في معنى المقاصد ونظرية المقاصد 


مقاصد الشارع» ومقاصد الشريعة» والقاصد الشرعية» كلها عبارات 
تستعمل بمعنی واحد. وهو المعنى الذي آریذ تعريفه وتحديده في هذا 
التمهيد. 

أمَا شيخ القاصد «أبو إسحاق الشاطبي» فإنه لم جرص على إعطاء 
حذ وتعريف للمقاصد الشرعية. ولعله اعتبر الأمر واضخاء ويزداد 
وضوخا بما لا مزيد عليه بقراءة كتابه المخصص للمقاصد من «لموافقات». 
ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه للعلماء» بل للراسخين 
في علوم الشريعة. وقد نبّه على ذلك صراحة بقوله: «... ولا يسمح 
للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفید» حتى يكون ريان 
من علم الشريعة أصولها وفروعهاء منقولها ومعقولهاء غير مخلد إلى التقليد 
والتعصيب للمذهب”"). 

ومن كان هذا شأنه. فليس بحاجة إلى إعطائه تعريمًا لمعنى مقاصد 
الشريعة» خاصة وأن المصطلح مستعمل ورائج قبل الشاطبي بقرون. 

وكذلك لم أجد تعريمًا فيما اطلعث عليه عند الأصوليين وغيرهم من 
العلماء الذين تعرّضوا لذكر القاصد قديمًا. 


.۸۷ /١ الوافقات‎ )١( 


إلا أي وجدثُ عند بعض علمائنا المحدثين تعريفات لمقاصد 
الشريعة. وأعني كل من العلامة التونسى ي الشيخ « محمد الطاهر بن 
عاشور» والعلامة المغربي الأستاذ «علال الفاسي»» رحمهما الله . 

فالشيخ ابن عاشور يعرف القاصد العامة للشريعة بقوله: «مقاصد 
التشریع العامة هی المعاني والجكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع 
أو معظمهاء جك ی ی حامر من كار 
الشريعة. فيدخل فى هذا: أوصاف الشريعة» وغايتها العامة» والمعاني التي 
لا خلو التشريع عن ملاحظتها. ويدخل في هذا أيضًا معإن من الحكم 
ليست ملحوظة في سائر أنواع الاحکام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة 
منها") . 

وقد ذكر وبيّن من هذه المقاصد العامة: حفظ النظام» وجلب 
الصالح» ودرء المفاسدء وإقامة الساواة بين الناس» وجعل الشريعة مهابة 
مطاعة نافذة» وجعل الأمّة قوية مرهوبة الجانب مطمئئّة البال. . 

وفي قسم آخر من کتابه. تعرّض للمقاصد الخاصة» ويعنى بها: 
«الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعةء أو لحفظ 
مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة. . . ويدخل في ذلك كل حكمة 
روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس» مثل: قصد التوثق في عقدة 
الرهن» وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة النکاح» ودفع الضرر المستدام 
في مشروعية ة الطلاق“ 

وقد جمع الأستاذ علال مقاصد الشريعة - العامة منها والخاصة - في 
تعريف موجز واضح» قال فيه: «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء 
والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها“» فشطره الأول 
(الغاية منها)» يشير إلى المقاصد العامة. وبقيته تعريف للمقاصد الخاصة» 
أو الجرثئية . 


(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية. ۵۰. 
(۳) مقاصد الشريعة الاسلامیت ۱۵. 
(4) مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها ۳ 


1۸ 


وغير بعيد عما نص عليه ابن عاشور من مقاصد التشريع العامة 
يقزر علال الفاسي أن «المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض» 
وحفظ نظام التعايش فيهاء واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيهاء 
وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة» ومن صلاح في العقل وفي 
= تفت في الأرض» واستنباط لخيراتهاء وتدبير لمنافع 
الج 

وبعد استعراضه لمجموعة من الآيات المتضمّنة والمشيرة لرامي الشرائع 
الربانية» قال: «فمجموع هذه الآيات القرآنية يبِينَ بوضوح أن الغاية من 
إرسال الأنبياء والرسل وإنزال الشرائع» هو إرشاد الخلق لما به صلاحهم 
وآداژهم لواجب التكليف المفروض عليهه”'"1. 

وبناءَ على هذه التعريفات والتوضيحات لمقاصد الشريعة لكل من ابن 
عاشور وعلال الفاسي(گ وبناء على مختلف الاستعمالات والبيانات الواردة 
عند العلماء الذین حدئوا في موضوع القاصد. یمکن القول: إن مقاصد 
الشريعة هي الغایات التي وضعت الشريعة لأجل تحقیقها. لصلحة العباد. 


كما یمکن - لزيادة الوضوح - تقسیمها إلى ثلاثة أقسام : 
۱ - القاصد العامة: وهي التي تراعیها الشريعة وتعمل على تحقیقها 


2 الرجع السابق » ۱ - ۶۲ 

)1( المرجع السابق» ۶۳. 

(۷) والغریب أن الدکتور وهبة الزحيلي» والدکتور عمر الجيدي» قد تبنیا - 
حرفیا - تعريفي اين عاشور وعلال الفاسي» دون أي تنبيه على ' ذلك»› فالأول رکب 
تعریفه من التعریفین معا فقال: «مقاصد الشریعة: هي العاني والاهداف اللحوظة 
للشرع في جیم أحكامه أو معظمها. أو هي الفاية من الشريعة. والاسرار التي 
وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها». والثاني اقتصر على تعريف علال 
الفاسي» فقال: «يراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع 

- الزحيلي : أدلة الفقه الإسلامي. ۱۰۱۷/۲ 

- الحيدي : التشریع الاسلامي» آصوله ومقاصده 1۲ ۲. 


۱۹ 


في كل أبوابها التشريعية. أو في كثير منها كما في الأمثلة المتقدّمة عند ابن 
عاشور وعلال الفاسي. وكما سيأتي قريبا عند الأصوليين. وهذا القسم هو 
الذي يعنيه غالبًا التحدئون عن : «مقاصد الشريعة». وظاهر أن بعضه أعم 
من بعض . وما كان أعمّ فهو أهم. أي إن المقاصد التي روعيت في جميع 
أبواب الشريعة أعم وأهم من التي روعيت في كثير من أبوابها. وهكذا 
الشأن مع القسمين التاليين . 

۲ - المقاصد الخاصة: وأعني بها القاصد التي تبدف الشريعةٌ إلى 
تحقيقها في باب معيّن” “» أو في أبواب قليلة متجانست من أبواب 
التشريع. ولعل الشيخ ابن عاشور هو خير من اعتنى بهذا القسم من 

- مقاصد الشارع في أحكام العائلة. 

- مقاصد الشارع في التصرفات الالیة. 

- مقاصد الشارع في العاملات المنعقدة على الأبدان (العمل 
والعمال) . 

- مقاصد القضاء والشهادة. 

- مقاصد التبرعات . 

- مقاصد العقوبات. 

۳ - القاصد الحزئية : وهي ما یقصده الشارع من کل حکم شرعي. 
من إيجاب أو تحريم» أو ندب أو کراهت أو إباحة 7 أق شب 
وهي التي يشير إليها الأستاذ علال الفاسي بقوله: «... والأسرار التي 
وضعها الشارع عند کل حكم من أحكامها». وهي الا 0 
الشيخ ابن عاشور» من كون عقدة الرهن شوه التوئق » وعقدة النکاح 
مقصودها إقامة المؤسسة العائلية وتثبيتهاء ومشروعية الطلاق مقصودها 


وضع حد للضرر المستمر. 


(۸) أو فلنقل: في مجال معين» أو في مجالات. . 


۲ ۰ 


وأكثر من يعتني بهذا القسم من المقاصدء هم الفقهاء. لأنهم أهل 
التخصص فى جزئيات الشريعة ودقائقها. فكثيرًا ما حددون» أو يشيرون 
إلى هذه القاصد الجزئية في استنباطاتهم واجتهاداتهم. إلا أنهم قد يعبّرون 
عنها بعبارات أخرى كالحكمة» أو العلةء أو المعنىء أو غيرها. . 

ولهذا أقف قلیلا لتوضيح علاقة هذه الألفاظ بالدلالة على مقاصد 
الشريعة . 
الحكمة والعلة 

أمَا الحكمة: فتستعمل مرادفا - تمامًا ‏ لقصد الشارع أو مقصوده. 
فیقال هذا مقصوده کذاء أو حکمته كذاء فلا فرق» وإن كان الفقهاء 
یستعملون لفظ الحكمة آکثر ما یستعملون لفظ القصد. ومن أمثلة ذلك 
قول «ابن فرحون» يحدد مقاصد القضاء : «وأما» حکمته: فرفع التهارج؛ 
ورد التواثب» وقمع المظالمء ونصر الظلوم» ی والأمر 
بالمعروف والنهي عن النکر . قاله «ابن راشد» وغیره) 

ی و للحکمتة هو زز لقصود شا ۹ 
اثبات الحم ا وذلك كالمشقة التي شرع القصر والافطار لاجاها ۶۲ 

وقد یبدو فی هذا الكلام شىء من الاشکال وهو: هل الشقة 
حكمة ومقصود؟ والجواب أن الکلام فيه حذف. ومراده أن رفع المشقّة 
عن المسافر هو مقصود الحكم وحكمته. وقد نبه على هذاء الأصولي 
الحنفي. «شمس الدين الفناري» فقال: «أمَا ما يقال في رخص السفر: إن 
السبب السفرء والحكمة الشقة. وأمثالهء فكلام مجازي. والراد: أن 
الحكمة الباعثة دفع مشقة السفر”"'©. 


.۸/۱ تبصرة الأحكام» في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء‎ )٩( 
.۳۹/۱ المعيارء‎ )۱۰( 


(۱۱) فصول البدایع في أصول الشرایع. ۰۳۷۱/۲ عن: (السبب عند 
الأصوليين) للدکتور عبد العزیز الربیعت ۲۲/۲. 


۲١ 


ويؤكد الشيخ «بدران أبو العينين بدران», هذا التطابق بين مقصود 
الحكم و فى ا امنهاه وعترهم - فيقول: «على أن جمهور 
الفقهاء كانوا يذهبون في اجتهاداتهم إلى أن ما شرعه الله من حکام ۸ 
برع الله له ماج سید لي أو دفع مضرّة عنهم . فلهذا كانت 
تلك المصلحة هي الغاية المقصودة من التشريع. وتسمى حكمة"'». ثم 
قال: «آما حكمة الحكم» فهي الباعث على تشریعه» والصلحة التي قصدها 

«(۳ 

الشارع من شرعه الحكم 

قد نتبع الدكتور «عبد العزيز الربيعة»» استعمال لفظة احکمة 
الأصوليين» فلاحظ أا تطلق عندهم بإطلاقين: 


«الإطلاق الأول: هو أن الحكمة هي المعنئ المقصود من شرع 
الحكمء وذلك هو المصلحة التي قصد الشارع ع الحكم جلبها أو 
تكميلهاء أو الفسدة التي قصد الشارع بتشر يع الحكم درءها أو 
تقللها. . 92 


أمًا الاطلاق الثاني فيراد به: ا المناسب لتشريع الحكمء أي 
المقتضي لتشريعهء وذلك كالمشقة. . .(**» 


ولكن هذا الاطلاق - عند التحقيق والتدقيق - آيل إلى الإطلاق 
الأولء فهو إطلاق مجازي كما نبه على ذلك «الفناري» في قوله السابق. 
ويؤكد هذا ما سيأتي من استعمال لفظ العلة. 

- آما العلة: فهو مصطلح ذو شجون. وقد استعمل استعمالات 
مختلفة» وكثر فيه الجدال والأخذ والرد. غير أن الذي يعنينا الآن هو أن 
لفظ «العلة». مما يعبر به عن مقصود الشارع. فيكون على هذا مرادفا 


(۱۲) أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بینهاء ۰۲6۳/۲۲ 
(۱۳) الرجع السابقء ص ۲۶۲ - ۲۳. 

(۱6) السبب عند الأصولین ۰۱۷/۲ 

۰۱۸/۲ الرجع السابق»‎ )٠١( 


۳۲ 


لصطلح «الحكمة». وهذا هو الاستعمال الأصلي والحقيقي لمصطلح العلة. 
ثم غلب استعماله فیما بعد بمعنی الوصف الظاهر التضبط الذي تناط به 
الأحکام الشرعیة» على أساس أن الحكمة» وهي مناط الحكم ومقصوده في 
حقيقة الأمر ترتبط غالبًا بذلك الوصف الظاهر التضبط. الذي يسهل إحالة 
الاو ك فى ر لأحكام الشارع . 

ففي باب الرخص مثلاء لا شك أن رفع المشاق عن الناس 
والتخفیف عنهم هي الحكمة والمقصودء وهي العلة الحقيقية للرخص 
الشرعية . AN E,‏ كلما وجدتم عنتا فترخصوا. 
وإنما حدد لهم أمارات معروفة» وأسبابًا معينة» هي ما يسميه الأصوليون: 
الأوصاف الظاهرة المنضبطة (أو العلل)» فبناء عليها يقع الترخيص؛ 
كالسفرء والرض» والعجزء والاضطرارء والإكراه... وأما ما سوى هذه 
من صور المشاق التي لا حصر لهاء ممالم يسمه الشارع» فقد ترك 
تقديرها» وتقدير ما تستحقه من ترخيصات للمجتهدين والمفتين» الموقعين 
عن رب العالمين. 

ومن الأمثلة یضا: الطهارات بمختلف صورهاء من وضوء 
واغتسال» واستياك وطهارة بدن ولباس. ۰.۰ فلا شك أن إشاعة التطهير 
والتنظیف "۲ في حياة الناس؛ هي الحكمة والمقصودء وهي العلّة الحقيقية 
لأحكام الطهارات» ولكن مع هذا لم يقل الشارع للتاس: كلما اتسختم 
وتنجستم فتطهرواء لأن هذا أمر لا ينضبط لهم. ولهذا ناط أحكام 
الطهارات بأسباب وعلل ظاهرة منضبطة» تتكرر في حياة الناس بكيفية 
تفضي افضاء كافيًا إلى تحقيق القصود. وذلك کخروج شيء من السبیلین 
والجنابة» والحيض› والثوم؛ والجمعة. . 

فهذه الأوصاف - أو e‏ المنضبطةء يطلق عليها: 
العللء أو الأسباب أحيانًا. بينما العلة الحقيقية» والسبب الحقيقي» هو 
مقصود الحكم وحکمته من جلب مصلحة أو درء مفسدت أو هما معًا. 
ولکن الشارع یربط الأحكام بأمارات ظاهرة منضبطة. تجنبًا للمیوعة 


(11) إلى جانب التهیز التفسي للعبادة. 


۳۳ 


والفوضى في التشريع . على أن تلك الأمارات تكون متلازمة عادة مع 
المصالح أو الفاسد التي هي علة التشريع الحقيقية» أو باصطلاح القوم: 
تكون مظنة لها. قال الشاطبي: «نصب الشارع المظنة في موضع الحكمة 
وا رای امار 
ا الملت وحصرها في ثلاثة ثة استعمالات فقال : «لفظة العلة 
في لسان أهل الاصطلاح على أمور: ش 

- الأمر الأول: هو ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر. . 

- الأمر الثاني : ما يترتب على تشريع الحكم من مصلحة أو دفع 
مفسدة . . . 

- الأمر الثالث: وهو الوصف الظاهر النضبط. الذي يترتب على 
تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد. . 

فإنه يصح تسمية هذه الأمور الثلاثة با لعلّة. 9 ولكن أهل 
الا صطلاح - فیما بعد - خصّوا الاوصاف باسم العلت وان قالوا (ها علة 
مجاژا. لأنها ضابط للعلة الحقيقية» و( 

و هئ ۱۸ 

ضرر حکمت مع اعترافهم بأنها العلة الحقيقية. 

ولهذا نجد الشاطبي - وهو الیّال إلى إحياء العاني القديمة الاصلية - 
قد اختار أن يعرف العلة ويستعملها بمعناها الحقيقي الأصلي (في 
الاصطلاح). فقال: «... وأما العلّة» فالمراد بیا: ۳ الجكم والصالح 
التي تعلقت A‏ آو الاباحة» والفاسد التي تعلقت بها النواهي . 
فالمشقة” ''" علة في إباحة القصر والفطر في السفر. والسفر هو السبب 


(۱۷) الوافقات. ۲۹۶/۱ 

(۱۸) تعلیل الاحکام ۱۳. 

(19) أي عنده هو . 

(۲۰) أي دفع الشقة. كما رأينا. 

() وعلى الصطلح التأخر: السفر هو العلة» والمشقة حكمة. 
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الوضوع سببًا للإباحة . فعلى الجملة: العلّة هي المصلحة نفسهاء أو المفسدة 
نفسها ‏ لا مظنتها ‏ كانت ظاهرة أو غير ظاهرة» منضبطة أو غير 
منضبطة. وكذلك نقول في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقضي القاضي 
وهو غضبان"") . فالغضب سبب» وتشويش الخاطر عن استيقاء الحجج 
هو العلة". على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة» لارتباط 
ما بينهما. ولا مشاحة في الاصطلاح!*۲». 


وهذا الذي صنعه «الشاطبی» من تفسير العلّة بالمصلحة والمفسدة 
المقصودة بالحكمء فضلا عن موافقته للاستعمال الأول» هو اللائق بأهل 
المقاصد. لأن البحث فى المقاصد هو بحث فى العلل الحقيقية» التى هي 
مقاصد الأحكام» بغض النظر عن كونها ظاهرة أو خفية» منضبطة أو 
متفلتة عن الانضباط . وأمًا الظهور والانضباط فيحتاج إليهما عند إجراء 
الأقيسة الجزئية وعند تقديم الأحكام لعموم المكلفين. 


وعلى أساس هذا المعنى الأصلي لمصطاح العلّة؛ تفرع مصطلح 
«التعليل» بمعناه العام» وهو تعليل أحكام الشريعة بجلب المصالح ودرء 
الفاسد. والحقيقة أننا لو أردنا أن نضع لمصطلح التعليل مرادفا واضحًاء 
مسألة التعلیل" ۰*۳ لكان هذا الرادف هو: مصطلح «التقصيد». لأن تعليل 
الأحكام ‏ في حقيقته ‏ هو تقصيد لها. أي تعيين لقاصدها. فالتعليل 
يساوي التقصيد. 


وقد استعمل «الشاطبى» مصطلح «تقصيد» مرّة واحدةء وإن كان 
ذلك في سياق ختلف قلیلا عمًا نحن فيه. وذلك في نباية الجزء الثالث 


(۲۲) قال العراقي: متفق عليهء وقال صاحب «التيسير» أخرجه الخمسة (من 
تعليقات الشيخ عبد درازء الوافقات .5٠١/١‏ 

(۲۳) أي دفع هذه المفسدة هو العلة. 

(۲6) الوافقات ۲۱۵/۱ 

(۲۵) انظر ذلك في الفصل الأول من الباب الثالث . 


۳6 


من «الموافقات» وفي سياق التحذير من الجرأة على تفسير كلام الله وتحديد 
معانیه» بمجرد الرأي. لأن تفسير المفسر للقرآن هو: «تقصید منه 
للمتكلم» والقرآن كلام الله. فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله 0 
الكلام. فلیتثبت أن يسأله الله تعالى: من أين قلت عني هذا؟ فلا ي 

ذلك الا ببيان الشواهد. با لاص كي بأن يقول: 3 
أن يكون المعنى كذا وكذا. .59" 


المقاصد والمعاني 

«العانی» - أو العنی» في حالة الإفراد ‏ هو أيضًا في 
الالفاظ التي کثیرا ما يعبر بها عن القاصد وخاصة عند الفقهاء. 
فیقولون: شرع هذا الحكم لهذا العنی. أو: الصلحي لهذا احکم هو 
گذا. . . 


وقد رأينا - قبل قلیل - أن الشیخ «ابن عاشورا یقول في تعریف 
القاصد : «هي العاني واشکم. . ٠.‏ 

والتعبیر عن القاصد بالعانی كثير عند الشاطبي» كما في قوله: 
«الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء وانما قصد ما أمور أخرى» 
هي معانيهاء وهي الصالح التي شرعت لأجلها. .. '"") 

وهذا الاستعمال نجده عند «الغزالي»» كما في قوله: «وعلى الجملة: 
المفهوم من الصحابة اتباع المعاني» والاقتصار في درك المعاني على الرأي 
الغالب دون اشتراط درك الك 

وقبل الغزالی» نجد هذا الصطلح بكثافة» عند شيخه أبي العالي 
الجويني (مام احرمین)» وخاصة في کتاب الاستدلال من (البرهان) وإ ن 
كان پلاحظ أنه یستعمل مصطلح العنین » والعاني بمفهوم أوسع» بحیث 

(55) الوافقات 1۲/۳ 


(۲۷) الوافقات ۳۸۵/۲ - أنظر آیضا: ۱84/۳ - ۰۱۵ 
(TA)‏ شفاء القلیل » ۹۵ 


۳۹ 


يدخل فيه على وجه التقریب - ما يسمى اليوم بالبادی والقيم» كما يطلق 
على المصالح بصفة عامة. 

وقبل هؤلاء جميعاء نجد الإمام «الطبري» يستعمل هذا المصطلح 
مرادفًا ناما للمقاصدء حيث حدد مقاصد الزكاة في مقصدين أساسيين» 
فقال: «والصواب من ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين. 
أحدهما: سد خلة المسلمين» والآخر: معونة الإسلام وتقويته. . .""». 
وسيأتي هذا النص بتمامه في الفصل الأخير من هذا البحث إن شاء الله 
تعالى» مع توضيحه والتعليق عليه. 

ويبدو من خلال هذه النماذج التي قدمت - وغيرها ‏ أن التعبير 
بالعنی والمعاني كان هو السائد عند المتقدمين» ثم زاهته وحلت محله ‏ 
شيئا فشيئا آلفاظ : العلة. والحكمة» والمقصود. . 


وما يؤكد هذا ما قاله («فخر الإسلام البزدوي»»› ووضحه شارحه 
«عبد العزيز البخاري» . 


قال البزدوي» وهو يُعَرْف الفقه ويذكر أقسامه: 5 الثاني : 
اتقان المعرفة به» وهو معرفة النصوص بمعانيها. .۰ ۳» 


قال الشارح: «والراد من المعاني: العاني اللغوية» والمعاني الشرعية» 
ني سیم وكان السلف لا يستعملون لفظ العلة. وإنما يستعملون 

لفظ : المعنول . أحدًا من قوله ت : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
معان ثلاث» أي علل . بدلیل قوله: (حدی. بلفظة التأنيث» وثلاث بدون 
لهاء(۱ ۳ . 


وقد أبى «ابن حزم» - بظاهریته الحازمة - أن يسكت عن استعمال 
لفظ العاني للدلالة على حکم الشريعة وعللها. وکأنما رأى فيه استدراجا 


(۲۹( جامع البیان ۰۱۱۳/۱۰ 
(۳۰) کشف الأسرارء عن أصول فخر الاسلام. البزدوي؛ ۰۱۲/۱ 
(۳۱( كشف الأسرارء عن أصول فخر الرسلام » البزدوي» ۱۳/۱ 


۳۷ 


من مستوى المعاني الظاهرية إلى نوع من التعليل والتقصيد لنصوص 
الشريعة. وفي ذلك نسف للظاهرية. ولذلك حمل بشدته المألوفة على الذين 
يعبرون عن العلل بالعاي فقال: «وقد سمى بعضهم العلل معاني. وهذا 
من عظيم شغبهم وفاسد متعلقهم. وإنما المعنى تفسير اللفظ. مثل أن 
يقول قائل: ما معنى الحرام فتقول: هو كل ما لا يحل فعله. أو يقول: ما 
معنى الفرض فتقول: هو كل ما لا يحل تركه. أو يقول: ما الميزان فتقول 
له: آلة يعرف بها تباين مقادير الأجرام. فهذا وما أشبهه هو المعاني""». 

وعلى کل. فابن حزم يؤكد ضمنيًا ما تقدم من إطلاق لفظ المعنى 
والمعاني على مقاصد الأحكامء بغض النظر عن إنكاره هو لهذا الإطلاق» 
حرصًا على ظاهريته. 

فقت ا ی ف أا یر هن اشامت وقد 
يأتي ذكر بعضها فيما بعد» مثل: الغرض» والراد» والمغزى. . . 

على أننا لا نعدم فروقًا بين هذه الألفاظء رغم أنها تستعمل للتعبير 
عن مضامين متقاربة ومتداخلة. ولسث الآن معنيًا هذا التدقيق 
والتفريق . . . 


مصطلح نظرية - وهو مصطلح حديث - یستعمل بمعان تلفة. ذكر 
منها الدکتور «جميل صليبا» خمسةء أقرمًا إلى العنی الذي أريد اثنان منها 
وهما اللذان بیهما بقوله: 

د وإذا أطلقت (يعني النظرية) على ما يقابل العرفة العامية» دلّث 
عل ما هو موضوع تصورء‌منهجي ومتناسق. تابع في صورته لبعضص 
الواصفات العلمية التي يجهلها عامة الناس . 

- وإذا أطلقت على ما يقابل الحقائق الجزئية دلت على ترکیب واسم» 


۱۰۸ الإحكام في أصول الأحکام‎ (TY) 


۳۸ 
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هدف إلى تفسير عدد كبير من الظواهر. .. 

ويعتبر الدكتور «مراد وهبة» أن «نظرية مرادفة لِلَفْظَةَ نسق"*۳». وقد 
عرف النسق بأنه «مجموعة من القضايا المرتبة في نظام معين». 

وکل هذه العاني داخلة في مفهوم نظرية القاصد : 

فإذا كانت الأحكام الفقهية بأدلتها التفصيلية» هي عبارة «حقائق 
جزئية»» فان نظرية المقاصد هي الإطار الكلي الذي ينتظمها ويجمع شتاتهاء 
وينسق فيما بينهاء ويعطيها ‏ على ما بينها من تباعد وتنوع - بُعدًا واحذا 
ومغزی واحدا. 

وإذا كانت أحكام الشريعة وأدلتها تنتج لنا وتعطینا قضایا أصولية» 
ونظریات تشريعية» وقواعد فقهية» فان نظرية القاصد آیضا تنتظم کل هذه 
واحذاء يخدم بعضه بعضا. 
«الفقه الاسلامی وأدلته»ء للنظریات الفقهية» وبیّن مقصوده بالنظرية الفقهية 
بقوله : «النظرية : معناها الفهوم العام الذي یژلف نظامّا حقوقيًا موضوعيًا 
تنطوي تحته جزئیات موزعة في آبواب الفقه الختلفة كنظرية الحق... 
ونظرية الضمان» ونظرية الضرورة الشرعیة . . .٩.‏ 

ثم قال في التفريق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية: «النظرية 
بناء عام لقضايا ذات مفهوم واسع مشترك. أما القاعدة فهي ضابط أو 
معيار كلى» في ناحية مخصوصة من نواحي النظرية العامة"۳. 

وعلى هذا يمكن القول: إن النظرية أعم وأوسع من القاعدة» وأن 
النظرية تنطوي على عدد من القواعد. ولکن نظرية القاصد تندرج فيها 


(۳۳) المجم الفلسفي بمیل صليباء 4۷۷/۲ - ۰۷۸ 
(Té)‏ العجم الفلسفی راد وهبت ۰6۷ 
(۳۰) الفقه الإسلامي وأدلته: .۷/٤‏ 


۳۹ 


۱ 


النظريات الفقهية والقواعد الفقهية معا فضلا عن الأحكام الجزئية . 

وإذا كانت النظرية الفقهية كما يرى الدكتور «حمال الدين عطية»: 
هي عبارة عن «تصور يقوم بالذهن سواء استنبط بالتسلسل الفكري 
النطقي أو استمذ من استقراء الأحكام الفرعية الجزئية" ۰۷۳ فان نظرية 
القاصد تقوم على هذين الأساسين معّاء أي: التسلسل الفكري المنطقي» 
الذي ینبم من النظر العقلي ومن الاسس العقدية للاسلام» وكذا النتائج 
الاستقرائية . 

فنظرية القاصد ینتجها النظر العقلي النطقي القویم. الذي یری أن 
شريعة الله. لا یمکن إلا أن تکون شريعة حكمة ورحمة» وشريعة عدل 
وإنصاف» وشريعة تدبير موزون وتقدير مضبوط لأن هذه سنة الله الطردة 
فی كل خلوقاته» ولأن هذا هو مقتضى كمالاته سبحانه. 

ونظرية القاصد يسندها ويوقف عليها استقراء تفاصيل الشريعة فإن 
من تصفّح أحكام الشريعة ونصوصها في مختلف مناحيها ومجالاجها أدرك 
وراءها من مصالح تجلبها ومفاسد تدفعها. ومن تأمل في هذه وتلك» 
خرج بتصوّر شامل متكامل عن مقاصد الشريعة ومراميها. وتلك هي: 
نظرية المقاصد. 

وفوق هذا وذاك. فان نظرية المقاصدء تجد سندها القريب فيما 
نطقت به النصوص القطعية. ثبوتا ودلالةً» من تعليلات لإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وشرع الشرائع. وهي تعليلات نا أن الله تعالى إنما أراد 
هذا كله الرحمة للعالمين» وتزكية الناس وتعليمهم› وإقامة القسط بینهم » 

فعل هذا الأساس تنبني نظرية القاصد. لتصبح نظرية تحكم تفاصيل 
الشريعة» وتحكم كل فهم لهاء وتوجه كل اجتهاد في إطارها. ونقطة 


.٩ التنظير الفقهي  ص‎ (Fv 


الانطلاق في هذا هي: التسليم الجازم بكون الشريعة إنما وضعت خلب 
مصالح العباد ودرء مفاسدهم في الدنیا والاخرة. وللمصالح والقاسد - 
كما تحددها مقاصد الشريعة - مفهوم خاص له مميزاته الخاصة. فالصالح 
غير الأهواء الجاعة والتزوات العابرة» بل الصالح في الاسلام آبعد وأرقئ 
من الفاهیم السطحية القاصرة السائدة. ومن هذه النطلقات تحدد نظرية 
القاصد سلم الصالح والفاسد. الضرورية منهاء ثم الحاجية والتكميلية. ثم 
تعشعب هذه النظرية لتلقي بظلالها الوارفة على جميع قضایا الشريعة 
وجزثياتها على ما سنری» من خلال ما كتبه «الشاطبي» نك ومن خلال 
التعقیبات والإضافات التي اقتضاها توضيح نظرية الشاطبي . 


هي النظرية التي آفنی الشاطبي عمره» في رسم هيكلهاء وإبراز 

معالها ی ام وضرورة العمل بمقتضاها. فكان که خير 
من خاض لحجهاء وخیر من قدم لنا دررها» وجتی لنا ثمرها. ومن هنا 
كان لا بد من البدء بالشاطبي» وبما قاله الشاطبي. ول يكن من اللائق 
[نجاز بحث عن مقاصد الشريعة دون ب و۳ ۱ 
انتهی إليه الشاطبي. ذلك أن البحث في مقاصد الشريعة إلى الیوم لا 
يتجاوز» از لا انسل إل جنا توش إليه الشاطبي . فأرجو أن یکون هذا 
البحث خطوة مفيدة في هذا الطريق» طريق الاستیعاب الكامل لنظرية 
القاصد عند الشاطبى» ومواصلة السير فى دراسة مقاصد الشريعة جملة 
وتفصیلا. 1 ۱ 

وقبل الدخول في عرض نظرية القاصد عند الامام الشاطبي ودراسة 
بعض جوانبها وتتمیم بعضها الآخرء قبل ذلك قدمثْ بابًا تمهيديًا - ستتضح 
فائدته وضرورته - عرضت فيه لفكرة القاصد عند الأصولین وفکرة 
القاصد في المذهب الالکي. كما وضعت بين يدي نظرية الشاطبي فصلا 
عن الشاطبي نفسه» وهو ا لا بلا من خاصة وأن ما كتب وصدر عن 
الشاطبي لحد الآن ما يزال قلیلا وهزيلاء بالرغم من التقدير الكبير 
والاهتمام البالغ» اللذين أصبح الشاطبي يحظى ببما. 


ربناتقیل متا إنك أنت السميع العليم 


۳۱ 


لباب الأول 


القاصد قبل الشاطبي 


۳۳ 


رغم أن هذا البحث خصص لنظرية المقاصد عند الإمام «أبي إسحاق 
الشاطبي»ء فإن من المفيد جد استطلاع الکلام في القاصد قبل الشاطبي . 
وأهمية هذا الاستطلاع تتمثل في الفوائد التالية : 


١‏ إعطاء مدخل تاريخي وموضوعي لنظرية الشاطبي. فقبل أن 
نتوغل - مع الشاطبي - في قضايا المقاصدء وفي بعض تفصيلاتهاء نمر 
مرورًا تدريجيًا على بعض المقدمات» وبعض الجوانب من الوضوع. 

۲ - استبانة الخطوات التي تمت قبل الشاطبي في الكشف عن مقاصد 
الشريعة وبيان أهميتها بصفة إجمالية» ما يسمح لنا بوضع الأمور في 
نصامباء وتقدير كل واحد قذره. 

۳ - وضع اليد بشيء من التفصيل والتحديد ‏ على بعد جذور 
نظرية الشاطبي ومآخذها. ومحاولة إدراك حدود التقليد والتجديد فيها. 

ولتحقيق الفائدتين الثانية والثالثةء لا بد من الانتباه والمقارنة طيلة 
فصول البحث. وان كنت سأعمل على إبرازهما بایجاز» في أواخر هذا 
البحث بحول الله تعالى. 

وبما أن العناية بمقاصد الشريعة» ميدانها الطبيعي هو الفقه وأصولهء 
ويمارسها الفقهاء تطبيقًا وتفصيلاًء ويمارسها الأصوليون تنظيرًا وتأصيلاء 
ما يحتم أن الشاطبي قد استفاد من هؤلاء وهؤلاءء وبنی على ما أصَلوه 
ومهدوهء فقد كان لا بد أن ألتفت إلى الجاتبين معًا. ولهذا جاء هذا الباب 
مكونًا من فصلين هما: 


۳۵ 


۱ - فکرة القاصد عند الأصولین. 
۲ - فكرة القاصد فى المذهب الالکی . 


ول أقل: فكرة القاصد عند الفقهاء. لأن الجانب الفقهي عند 
الشاطبي منحصر - إلى حد کبیر - فى المذهب الالکی والفقه المالكى. فضلا 
عما سیتضح - بحول الله - من خصوصية علاقة المذهب الالكي بمقاصد 
الشريعة. 

وقد آثرث ‏ بعد تردد طویل - أن أبدأ بالأصوليين» رغم آن علم 
الفقه آسبق من علم الأصول» ورغم ما آصبحت مقتنعًا به» من کون 
الفقهاء أكثر دراية وعناية بمقاصد الشريعة من الأصوليين. وانما كان هذا 
الایثار» لأن «إظهار» القاصد. ولفت الانتباه إليها بشکل مستقل» جاء مع 
الاصولین لا مع الفقهاء. فبینما كان الفقهاء منهمکین في بناء الفقه 
وتطبيق مقاصده» قام الأصوليون پبرزون معا ذلك البنای ویصفون أسسه 
وأركانه . 

ولهذا أفترض أن الشاطبى قد تنبه ‏ أول ما تنبه ‏ إلى مقاصد 
الشريعة» من خلال المؤلفات الأصولية. ذلك أن قاری أي كتاب من 
أمهات الكتب الأصولية» أو حتى من مختصراتها وحواشيهاء سيجد شيئًا 
اسمه «مقاصد الشریعة» وأنه يفيد في ضبط كذا وكذاء وفي ترجيح كذا 
على كذا. . .۰ بینما قاری الفقه ودارسه قد يدرس عشرات الكتب 
الفقهية» ويتقن عشرات الأبواب الفقهية» دون أن يكتشف _ أو يكشف له 
_ أن هناك روخا يسري في أبواب الفقه وجزئیاته» يوجهها ويقيدها 
ويكيفها. . . ألا وهو: مقاصد الشارع في التشریم. وحتى إذا اكتشف - 
بعد مراس طويل - شیئّا من ذلك. فإنه يكتشفه غامضا مجزءًا. فيحتاج إلى 
أشواط آخری من الدراسة والنظر. 

وعلى أساس هذا الافتراض رجحت البداية بالأصوليين. ومما يزيد 
الأمر رجحائا» أن التناول الإجمالي» والكلام الإجمالي في مقاصد الشريعةء 

۳۹ 


بالإضافة إلى ذلك فان البدء بالأصوليين هو بدء بالجانب الجمل 
الموطأ من مقاصد الشریعة ثم ننتقل إلى شيء من التفصيل والتمثیل . 
وعلى كل حال فهذا ترجيح تنظيمي ليس إلا. 


۳۷ 


(لفصل ون 
فكرة المقاصد عند الأصوليين 


قبل التطرّق لذكر أبرز الحلقات الأصوليةء التي نجد فيها ذكر 
مقاصد الشريعة» وتوضيح بعض جوانبهاء والتي سأبدأها ‏ بحول الله تعالى 
بحلقة: اشوینی والغزالي. وقبل ذلك أشير إلى أن هؤلاء الذين 
سأذکرهم» مسبوقون - ولا شك - في التفطن لمقاصد التشريع الاسلامي» 
كما هم مسبوقون بأشواط علمية عظيمة في الفقه وأصوله عموما. . . 

وانما اتتصرث على ذکر نماذج وحلقات معينة من الاصولین الذین 
تکلموا في مقاصد الشريعة» للأسباب التالية : 

۱ - لأن هؤلاء قد جمعوا واستوعبوا في مؤلفاتهم الکثیر جدًا ما راج 
قبلهم من آراء واجتهادات ونظريات. . 

۲ لأن كثيرًا من المؤلفات الأصولية في القرنين الثالث والرابع» قد 
ضاعت. أو هي في حكم الضياع على الأقل. 

۳ لأن عنايتي - في هذا الفصل وغيره ‏ متّجهة إلى ما كُْتِبَ في 
مقاصد الشريعة. أما مالم يكتب» ول يوضح في المؤلفات فليس بداخل 
في هذا التتبّع» إلا أن تأتي الإشارة إليه من خلال بعض المؤلفات التي 
سيقع التعرض لها. 

لأن ما سيأتي على ذكره» هو ما وصلت إليه يدي» وانتهى إليه 
علمي. والأمر يتعلق بقرون وقرون فيحتاج إلى جهود وجهود. 

۳۹ 


حلقات سابقة 

وقبل أن ننطلق مع السلسلة الأصولية التقليدية» التي تسلسلت 
بشكل متصل واضح من الغزالي وشيخه الجويني» إلى ابن السبكي» وشيخه 
السبكي الأب . . . قبل ذلك لا بد من وقفة للتعريف والتنبيه على حلقات 
أصولية وعلمية» سابقة على هذه السلسلة. وأقتصر فيها على بعض مشاهير 
العلماء والأصوليين» الذين كان لهم أثر واضح في موضوعناء أو كان لهم 
أثر كبير على من بعدهم ممن تكلموا في موضوع القاصد. مما يحتم علينا 
الافتراض بأن ما قاله اللاحقون عن مقاصد الشريعةء يحتمل أن يكون 
بعضه قد قالهء أو مهد لیب سابقوهم . 


الترمذي الحكيم (أبو عبد الله محمد بن علي) 

لقد اختلف في سنة وفاته اختلافا كبيرًا. ولكن المتفق عليهء هو أنه 
من أهل القرن الثالث. والخلاف في: هل عاش إلى آواخره؟ وهل عاش 
إلى أوائل القرن الرابع؟ 


والمحكيم الترمذي؛ قد لا يعد فقيهًا ولا أصوليًا (بالعنی 
التخصصي). فهو قد عرف صوفیّا فيلسوفًا (= احکیم). ولكنه مع هذاء 
یستحق أن يذكرء بل ينبغي أن يذكرء في مقذمة العلماء الذين اعتنوا 
بمقاصد الشريعةء ولو على طريقته الخاصة. فهو من أكثر العلماء عناية 
بتعليل أحكام الشريعة وبالبحث عن آسرارها . وهو من أقدم العلماء الذين 
استعملوا لفظ «القاصد». ولعله أقدم من وضع كتابًا خاصًا في القاصد 
الشرعية» ووضع لفظ القاصد في عنوان کتابه وأعنيٍ هذا كتابه: 
(الصلاة ومقاصدها). وهو - لسن الحظ - موجود ومطبوع) . فهو کتاب 
ی روا وان كان صاحبه ينحو في تعليلاته منخی ذوقيًا 
إشاريّاء أكثر منه منخی علميًا منضبطا. وهذه نماذج من تعليله وتحليله 
لقاصد الصلاة أقوالاً وأفعالاً: 


(۱) حققه الأستاذ حسنی نصر زيدان. 


۰۰ 


«. . فبذكر الله يرطب القلب ويلين» وبالشهوات يقسو القلب 
ویبس . فإذا اشتغل القلبُ عن ذكر الله بذكر الشهوات كان بمنزلة شجرة 
آغصانبا. وإذا منعت السقى أصابها حر القيظء فيبست الأغصان. فإذا 
مددت غصئا منها إلى نفسك لم ينقد لك وانكسر. فلا تصلح هذه الشجرة 
إلا أن تقطع فتصير وقودًا للنار. فكذلك القلب إنما یبس إذا خلا من ذكر 
اللهء وأصابته حرارةٌ النفس وملاذ الشهوات. فامتنعت الأركان من الطاعة. 
فإذا مددتها انكسرت ولا تصلح إلا أن تكون حطبًا للنار الخری ۱۷۰ 

ثم يقول: «فكل صَلاة هي توبة» وما بين الصّلاتين غفلة وجفوة» 
وزلات وخطايا: فبالغفلة يبعد من ربّهء فإذا بعد أشر وبطرء لأنه يفتقد 
الخشية والخوف» وبالجفوة يصير أجنبيّاء وبالزلة يسقط وتنزلق قدمه 
فتنكسر» وبالخطايا يخرج من المأمن فيأسره العدو. 

فأفعال الصلاة مختلفة على اختلاف الأحوال من العبد: فبالوقوف 
بخرج من الآباق» لأنه لا انتشرت جوارحه» نقصت تلك العبودية وأبق من 
ریه . فاذا وقف بين يديه فقد جعها من الانتشار ووقف للعبودية› فخرج 
من الآباق» وبالتوجه إلى القبلة بخرج من التولي والاعراض؛ وبالتکبیر 
يحرج من الکبر وبالئناء يخرج من الغفلف وبالتلاوة يجدد تسليما للنفس 
وقبولاً للعهدء وبالركوع يخرج من الجفاء» وبالسجود يخرج من الذنب» 
وبالانتصاب للتشهد يحرج من الخسران»› وبالسلام يحرج من الخطر 
العظيه”” . 

ثم أخذ في تفصيل هذه الإشارات المجملة في بقية فصول 
الكتاب . . . 

وللترمذي الحكيم كتاب آخر يبدو أنه على غرار كتابه السابق» وهو: 
«الحج وأسراره» . ورغم أن هذا الكتاب لم يتم تحقيقه ونشره» فقد طمأننا 


(۲) الصلاة ومقاصدهاء 4 .٠١‏ 
(*) الصلاة ومقاصدهاء ۱۲. 


٤١ 


أحد الباحثين على وجوده خطو طا . 


ولعل أهم ما كتبه في موضوعنا هو كتابه الذي يذكر باسم: «العلل» 
و«علل الشريعة» و«علل العبودية»» ويذكر الأستاذ «محمد عثمان الخشت» 
أنه «حاول فيه تعليل الفرائض تعلیلا عقليا؛. 


ولعل الأستاذ الخشت اعتمد في هذا على ماجاء في (دائرة المعارف 
الإسلامية)؛ إذ جاء فيها: «وقد آراد الترمذي أن يخرّج تغریجا عقايًا 
الفرائض الشرعية فى كتبه: علل العبودية» وشرح الصلاة واخج 
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وأسراره”». 


والمؤسف أن كتاب «علل العبودية»» الذي سماه السبكي «علل 
الشريعة» لا يذكر له وجود»ء فيما رأيت. وكل ما يذكر أنه كان هو 
وكتاب ختم الولاية”'' ‏ سبب محنته وإخراجه من «ترمذ». ۰۰ ولعله 
لهذا السبب. قد وقع اتلافه في زمن مبكر. 


ومن مؤلفات الحكيم الترمذي› التي تؤكد ريادته بصفة عامت كتابه 
«الفروق»» قال عنه السبكي: ”ليس فى بابه مثله: يفرق فيه بين المداراة 
والمداهنة» والمحاجة والمجادلة والمناظرة والمغالبة» والانتصار والانتقام» 
وهلم جرا من أمور متقاربة العنی"*». 


(4) ذكر ذلك الأستاذ محمد عل البجاوي. في مقدمة لتحقيق كتاب الترمذي 
الأمثال من الكتاب والسنة» (ص ۱۲ - ۱۳) وأنه ضمن مجموع من مؤلفات الترمذي» 
یوجد له أصلان: آحدهما في المكتبة الوطنية بباریس: بخط مغري» والآخر بمكتبة 
عاشر آفندي بالأستانة. وتوجد صورة لهما بدار الکتب المصرية. 

(0) في مقدمة تحقيقه لکتاب النهیات للترمذي» ص ۰۱۳ 

0) نقله الأستاذ البجاوي. فى مقدمته سالفة الذکر ص ۱۲ 

(۷) يذكرهما الاستاذ البجاوي على أنهما کتاب واحدء رغم الاختلاف الواضح 
في الوضوعین» وقد ذکرهما السبكي» ‏ وغیره - كتابين مفترقين. . . 

(۸) السبكى» الطبقات الشافعية الکبری؛ ؟/ .7١‏ 

.۲۰/۲ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى.‎ )٩( 
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والظاهر أن «القرافی» قد أخذ فكرة كتابه واسمه من ها هنا! 


والإمام الماتريدي غنيٌ عن أي تعريف» فحسبه أن جماهير عريضة من 
علماء المسلمين وعامتهم» ينتسبون إليه وال مذهبه الكلامي: (الماتريدية). 
والأحناف كلهم على مذهب الاتريدي في الكلام» كما يوافقهم غيرهم من 
أهل العلم. ٠‏ 

والهم عندي الآنء هو أن هذا الإمام الجليل من أئمة أهل السّنةء 
له مؤلفات أصولیة هي في حكم الضياع . ومكانة الماتريدي وإمامته. 
تجعلنا نتطلع ال مؤلفاته الأصولية بكثير من التقدیر وخاصة اي هذه 
الرحلة التقدمة. ولعل آهم تلك الژلفات هو کتابه (مأخذ الشرائع) 


وحشب شهادة أحد الدارسین الهتمین بأبي منصور وبتراثه العلمي» 
فان کتابه هذا وغیره من الکتابات الأصولية له - يعد ضمن القسم الفقود 
من مولفات الاتريدي. فقد تكلم الدکتور «فتح الله خلیف» عن ملفاته 
وعن تفسیره (تأویلات أهل السْنة). ثم قال: «حفظ لنا الزمن هذا 
التفسیر. كما حفظ لنا کتاب التوحيد» وکتاب القالات. آما کتبه 
الأخری؛ فقد ضاع کته لل 


آبو بكر القفال الشاشی (القفال الکبیر) (ت: ۳۰۵) 
وهو من کبار الأصوليين التقدمین؛ وامام الشافعية في وقته بلا 
منازع» وهو أحد شراح الشافعي. ومن مولفاته: «أصول الفقه» و«محاسن 
الشريعة». وظاهر أن الکتاب الثاني - بصفة خاصة ‏ ذو صلة وطيدة 
بموضوع مقاصد الشريعة؛ إذ لا يتأ تى إبراز محاسن الشريعة الا بكشف 
حكمها ومقاصدها. ومما يؤكد أهمية هذا الكتاب أن الامام ابن القيم ذكره 


دلق عن مقدمته لكتاب التوحید. للماتريدي. وهو الذي قام بعحقیق هذا 
الكتاب . 


۳ 


وأثنئ عليه الثناء الحسن”""2. وهذا يرجح أن الكتاب كان موجودًا إلى زمن 
ابن القيم على الأقل. 


أبو بكر الأمبري (ت: هلام) 

وأهم ما يلفت قارئ ترج ٩۳‏ هو: أنه جمع بين الرسوخ في الفقه 
والأصول. وألف فيهما معًا. قال الخطيب البغدادي: «وله التصانيف في 
شرح مذهب مالك والاحتجاج له والرد على من خالفه؟". ومن 
مؤلفاته الأصولية: «كتاب الأصول» و«كتاب إجماع أهل المدينة»ء ويبدو لي 
أن منها أيضًا كتابه : «مسألة الجواب والدلائل والعلل». 


وإذا صخ أن كتابه الأخير في الاصول - وهو الظاهر ‏ فان لكلمة 
«العلل» أهميتها الخاصة في موضوعنا. . . 

كما يلفت النظر فى ترجته ذلك التقدير الكبير الذي كان يحظول به 
لدى علماء كل المذاهب الفقهيةء حتى ذكر ‏ مما ذكر فيه أن أصحاب 
الشافعي وأبي حنيفة» كانوا إذا اختلفوا في أقوال آئمتهم يسألونه 
فيرجعون إلى قوله”؟'2. وأما المالكية فقد كان إمامهم بلا منازع. . . 


ولكن أهم ما استوقفني في ترجته. هو أنه قد تخرج على يديه فوج 
كبير من فطاحل الفقهاء والأصوليين» ممن كان لهم أثر بعيد في عصرهم» 
وفيما بعد عصرهم. حتى قال القاضي عياض «ولم ينجب أحد بالعراق من 
الأصحاب - بعد إسماعيل القاضي - ما أنجب أبو بكر الأببري*" . 


ومن أشهر أصحابه: الإمام الأصیل. وابن خويز مندادء وأبو 


(۱۱) في كتابه: مفتاح دار السعادةء ومنشور ولاية العلم والإرادة» ؟/ 47. 

(۱۲) انظرها في ترتيب الدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
للقاضی عیاض : ۱۸۳/۲ - ۰۱۹۲ 

۱۳( الرجع السابق» ۰۱۸۸ 

(۱8) ترتیب الدارك ۰۱۸۵/۶ 

(۱۵) ترتیب الدارك ۱۸۷/۲ - ۰۱۸۸ 
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الباقلاني» وهو أشهرهم وآهمهم في موضوعنا. 


الباقلاني (ت: 4۰۳) 


وهو الملقب بشيخ السّنة ولسان الأمق إمام هه ویعد محدد 
المائة الرابعة. . 


ولعل هذه الإشارات وحدهاء كافية في الدلالة على مكانة الرجل» 
وحياته الحافلة بالجهاد العلمي بمختلف جبهاته. ولكن الذي یعنینا - على 
وجه اشصوص - هو منزلته الأصولية: ویبدر فى أنه يمل التعطف الثاني 
في مسيرة علم الأصول. بعد النعطف الأول الذي یمقله الامام الشافعي. 


فإذا كان الشافعي قد أدخل علم أصول الفقه في مرحلة التأليف 
والتدوين» فان الباقلاني قد انتقل بالتأليف الأصولي إلى مرحلة التوسع 
الشمولي» وإلى مرحلة التمازج والتفاعل مع علم الكلام". وهو تفاعل 
كانت له فوائده وأضراره. 


ومن القرائن والإشارات الدالة على التحول الذي عرفه علم الأصول 
على يد الباقلاني» ما يلي : 


. كتابه الضخم «التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد»‎ ١ 
ونما يدل على ضخامتهء أنه هو نفسه اختصره مرتين» وجعل منه «الارشاد‎ 
التوسط» و«الإرشاد الصغير». ونقل الدكتور محمد حسن هيو" )2 عن‎ 
ابن السبكي قوله عن هذا الكتاب: «وهو أجل كتب الاصود. والذي بين‎ 


() ترتيب الدارك .٤٤/۷‏ 

(۱۷) هذا لا يعني أن الاحتكاك والتأثیر بين علمي الأصول والكلام لم يبدأ إلا 
مع الباقلاني» ولكن المفروض والظاهر أن ذلك بدأ معه على نطاق واسعء لا سيأتي» 
ولكونه قد جمع الامامة في الفقه وأصوله (على الذهب المالكي) والإمامة في علم الكلام 
(على المذهب الأشعري) . 

() في مقدمته لكتاب النخول» ص ۸. 


هه 


أيدينا منه هو المختصر الصغیر "۰۴۱ ويبلغ أربعة مجلدات» ويحكى أن أصله 
كان في ائني عشر جلذا» . 

وهذا توسع كبير في التأليف الأصوليء > لم يسبق مثله وقل نظيره 
حتى بعد ذلك. وله أيضا""؟: «المقنع في أصول الفقه؛ والأحكام 
والعلل» و«کتاب البیان عن فرائض الدین وشرائع الا سلام» وکلها كتب لها 
صلة» ویمکن أن یکون لها تأثیر فیما قیل بعد ذلك عن مقاصد الشريعة. 

- وما يدل على التأثیر الکبیر للباقلاني» في عصره. وفیما بعد 

عصره أن مولفاته وآراءه الأصولية قد شغلت الأصوالان وهيمنت على 
كتاباتهم: فإمام الحرمين اختصر كتابه «التقريب» في كتاب سماه 
«التلخيص». وهو حيثما تكلم في كتابه «البرهان» تجد «القاضي» حاضرا؛ 
وتجد آراءه تدور حول كلام الجويني تأييداء أو معارضة أو توضيحاء أو 
استدراگا. . . وقريب من هذا نجده فى مؤلّفات القرن الخامس الأخرى» 
كما عند الشيرازي والغزالي وغيرهماء ثم مؤلّفات العصور اللاحقة 

۳ - ونقل الشيخ مصطفى عبد الرزاق عن «البحر المحيط» (مخطوط) 
للزركشي قوله - وهو يسجل تطور التأليف الأصولي بعد الشافعي -: 
«وجاء من بعدهء فبينوا وأوضحواء وبسطوا وشرحواء حتی جاء 
القاضيان: قاضي السْنة أبو بكر بن الطيب» وقاضي المعتزلة عبد الجبار. 
فوسعا العبارات» وفكا الإشارات» وبينا الإحمالء ورفعا الاشکال» واقتفى 
الناس بآثا ۲ 

س بارهم 

وإذا علمنا أن القاضي الباقلاني» متقدم على القاضي عبد الحبار 
(ت: ۰)4۱۵ وأنه توسع في أصول الفقه آکثر - بكثير ‏ من القاضي عبد 
الجبار» علمنا أن التحول الذي يشير إليه الزركشي يصدق على الباقلاني قبل 
غیره؛ وأكثر من غيره. 

(19) حققه الدكتور عبد الحميد أو زنيد» وصدر جزؤه الأول عن مؤسسة 
الرسالة سنة ۳١٤۱ھ‏ / 1997م. 

(19م) ترتيب الدارك ۱۹/۷ - ۰۷۰ 

(۲۰) تمهيد لتاریخ الفلسفة الإسلامية» .۲4٩‏ 


3 


كما يصدق عليه أكثر ما يصدق على عبد الجبار ‏ ما ذهب إليه 
الشيخ مصطفی عبد الرزاق» من: «أن المتكلمين - منذ القرن الرابع 
الهجري - وضعوا أيدييم على علم أصول الفقه؛ e‏ 
يقة الفقهای فنفذت إليه آثار الفلسفة والمنطق واتصل ہما اتصالاً 
ی 
وثيقا 


کون الیاقلان من أمل الب دايع مسألة ر 
دة ی 


وأنتقل الآن إلى امحلقات البارزةء من الأصوليين الذین تعرضوا لذکر 
مقاصد الشریعة بقدر أو با لأندم آهم ما ذکروه فی ي الوضوع» ما 


أمكنني الوقوف عليه : 


إمام الحرمين (ت: 1۷۸ه) 

يعتبر إمام الحرمين «أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الحويني» حلقة 
كبيرة» ومحطة بارزة» في مسيرة ة علم أصول الفقه. وهذه حقيقة معروفة 
مسلمة في تاريخ هذا العلم. ولا تحتاج إلى برهان أكثر من «البرهان»"“ 
نفسه. فقد أصبح «البرهان» منطلق الكتابة والتأليف في أصول الفقه لمن 

> مثلما كانت «الرسالة» للإمام الشافعي» منطلق الكتابات الأصولية 
شلال القرنین الثالث والرابع» بل إلى آیام أبي العايي حيث إن والده ‏ 
المتوق سنة ٤۳۸‏ هو أحد شراح «الرسالة». 

وحسبنا من أهمية إمام الحرمين في علم أصول الفقه؛ أنه صاحب 
أكثر تأثير ع على تلميذه الإمام أبي حامد الغزالي» الذي فاق شيخه 
شهرة ومكانة. وأول المؤلفات الأصولية” للغزالي - وهو المنخرل - ليس إلا 


(۲۱) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» .۲٤۹‏ 


(۲۷) هو أهم الكتب الأصولية لإمام الحرمين. وقد حققه قبل بضع سنوات 
الدكتور عبد العظيم الديب. وطبع في مجلدين. 
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ملخصات أمينة لآراء ال 5 

وا فی موضوعنا - مقاصد الشريعة - فان للجويني - حتی الآن - 
ريادة لا ینازعه فیها أحد. وحتی ريادة الغزالي في هذا الباب فهي مدينة - 
إلى حذ کبیر - لشیخه «الامام». 


وريادة ابحويني في موضوع القاصد تتجل ‏ ولا في كثرة ذکره 
لها وتنبیهه علیها؛ فقد استعمل لفظ التاصد. والقصود. والقصد. 
عشرات المرات» في كتابه «البرهان»» كما أنه كثيرًا ما يعبر عن القاصد 
بلفظ الغرض والأغراض. ومن أمثلة ذلك أنه تعرّض لتعليل الطهارات 
و«الغرض» منها منها EE‏ ثم انتمل إلى التیمم _ وهو «طهارة» يصعب تعليلها - 
فقال بلسان الفقهاء - التيمم أقيم بدلاً غير مقصود في نفسه» ومن أمعن 
النظر ووفاه حقهء تبين أن الغرض من التيمم: إدامة “ننم 
وظيفة الطهارة. فإن الأسفار كثيرة الوقوع في أطوار الناس"*۰ وإعواز 
الماء فيها ليس نادرًا. فلو أقام الرجل الصلاة من غير طهارةت ولا بدل 
عنهاء لتمرنت نفسه على إقامة الصلاة من غير طهارة. والنفس ما عودتها 
تتعود. وقد يفضي ذلك إلى ركون النفس إلى هواهاء وانصرافها عن مراسم 
التكليف ومغزاها. . .". 


ومن تنبيهاته أهمية مراعاة المقاصدء أنه سياف الرد 
من عل مر - فبي على 
الكعبي العتزلي الذي اشتهر بإنكار المباح في الشریعة ٩۳‏ - قال: «ومن لم 
0 القاصد في الأوامر والنواهي» فليس عل بصيرة في وضع 
WW‏ 
الشريعة 


(۲۳) صرح بهذا الغزالي نفسهء في نهاية المنخول حيث قال: «هذا تمام القول في 
الکتاب . . . مع الاقلاع عن التطويل» والتزام ما فيه شفاء ا والاقتصار على ما 
ذكره ا اخرمین رحمه الله في تعالیقه. من غير تبدیل وتزیید. 

(۲۶) ومثلها الأمراض. 

(۲۰) البرهان ۰۹۱۳/۲ 

(۲۰) آنظر مبحث الباح في فصل قادم بعنوان : آبعاد النظرية . 

(۲۷) البرهان ۲۹۵/۱ 


1۸ 


غير أن أهم ما أسهم به أبو المعالي في لفت الانتباه إلى مقاصد 
الشريعة» وفي تحريك مم فيهاء هو ما أورده في باب : تقاسيم العلل 
والأصول من كتاب القياس”* 5 
الشرع» وذكر نماذج لتعليلاتهم» وأثر كل ذلك في |جراء الأقيسة في 
الأحكام. . . قال: «هذا الذي ذكره هؤلاء أصول الشريعة. ونحن نقسمها 
و عه ۱ (۲۹) 2 

وظاهرٌ من عبارته الإشعار بأن هذا التقسيم من وضعه. وأنه غير 
إلى أنه أتى به ليبين من خلاله ما يصح إجراء القياس فيه وما لا يصح. أما 
الأقسام الخمسة للعلل - أو التعلیلات - الشرعية» فهي : 


- القسم الأول: ما يتعلق بالضرورات مثل القصاص» فهو معلل 
بحفظ الدماء المعصومة› والزجر عن التهجم علیها( ؟. 

- القسم الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة» ولا ينتهى إلى حد 
الضرورة. وقد مثله بالإجارات بين الناس”” . 

- القسم الثالث: ما ليس ضروريًا ولا حاجیّا حاجةً عامة» وإنما هو 
من قبيل التحلي بالمكرمات» والتخلي عن نقائضها. وقد مثله 

(TY) 

بالطهارات. *. 

- القسم الرابع: وهو أيضًا لا یتعلق بحاجة ولا ضرورة. ولکنه دون 
الثالث؛ بحيث ینحصر في الندوبات""۳. «فهو - في الأصل - کالضرب 


(۲۸) البرهان ۲/ من ٩۳۳‏ إلى 454. 
(۲۹) البرهان» ۹۲۳/۲. 

(۳۰) البرهان ٩۲۳/۲‏ و4۲۷. 

(۲۱) البرهان. ٩۳/۲‏ و۹۳۰. 

( البرهان ٩۲۶/۲‏ و۹۳۷. 

(۳۳) الیرهان ٩۲۵/۲‏ و ۹4۷. 


1۹ 


الثالث» الذي انتجز الفراغ منهء في أن الغرض المُخيل: الاستحثاث على 
مکرمة یرد الأمر على التصريح بإيجابباء بل ورد الأمر بالندب 
إليها. . كر 1 


- القسم الخامس: هو ما لا يظهر له تعليل واضح ولا مقصد مدد. 
لا من باب الضرورات» ولا من باب الحاجات» ولا من باب المكرمات» 
قال: «وهذا يندر تصوره جدا(*۳» أي إن هذا الصنف نادر جدًا في 
العريعة» لان کل احکامها- نقریبا - لها نعاض راضحة وفوائد ملموسة. 
ولهذا فانه رغم تمثيله هذا القسم الذي لا يعلل» بالعبادات البدنية الحضت 
التى «لا یتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعیة" ۳ أي لا یظهر فیها درء 
مفسدة ولا جلب مصلحة. فانه سرعان ما نبه على أن هذه العبادات یمکن 
تعلیلها تعلیلا إجماليّاء وهو أنها تمرّن العباد على الانقیاد لله تعالى» وتجدید 
العهد بذکره» مما ينتج النهي عن الفحشاء والمنكرء ويخفف من المغالاة في 
اتباع مطالب الدنياء ويذكر بالاستعداد للآخرة. . . قال: «فهذه أمور كلية» 
لا نتکر على الجملة أا غرض الشارع في التعبد بالعبادات البدنية. وقد 
آشعر بذلك : بنصوص من القرآن العظيم في مثل قوله تعالى: تك 
الصو کنمی عن الفخکاء والشکر . . .2 [العنکبوت : "]٤٥‏ . 

فلم يبق إذن» إلا بعض أحكامها التفصيلية» ما یعسر تعلیله ویتعذر 
القیاس علیه. کهیثات الصلاة. وأعداد رکعاتبا وکتحدید شهر الصوم 


مر (۳۸) 
ووفنه ۰۰ 


التنبیه - واعتمادًا على کلام الامام نفسه - على أن القسمین الثالث والرابع» 


(۳۶) البرهان ۹1۷/۲ 
(۳۵) البرهان: ۹۲۰/۲. 
(۳۰) البرهان ۰۹۲۱/۲ 
(۳۷) البرهان. ۹۵۸/۲. 
(۳۸) الیرهان: ۹5۸/۲. 


يمكن ديجهما في السو واجد. ويؤكد هذا أنه عندما ذكر القسم الخامس 
نص على أنه لا يدخل لا في الضرورات» ولا في الحاجات» ولا في 
الحاسن سل . قحصر الأقسام الأخرى في ثلاث . 


ثم إذا جثنا إلى هذا القسم الخامس» نجد أنه قد قسمه - ضمئيًا - إلى 
ما يعلل تعليلا إجماليّاء وال ما لا تعليل له. وإذن» فما وقع تعلیله 
فيجب إلحاقه بأحد الأقسام الثلاثة» فهو إما من الضروريات» وإما من 
الحاجاتء وإما من الحاسن. وما تعذر تعليله» فهو ليس مما نحن قيه» 
أي تقسيم العلل . فلا يبقى عند التحقيق إلا ثلاثة أقسام. . 

والذي أريد أن أخلص إليه من هذا: هو أن إمام الحرمين رحمه الله 
هو صاحب الفضل والسبق في التقسيم الثلاثي لمقاصد الشارع 
(الضروریات - الحاجيّات ‏ التحسينيات)» وهو التقسيم الذي أصبح من 
أسس الكلام في المقاصد. 

كما أنه من ذوى السبق فى الإشارة إلى الضروريات الكبرى فى 
الشريعة» وهي التي سیتم حصرها فيما بعد تحت اسم (الضروريات 
الخمس: الدين» والنفسء والعقل؛ والنسل» والال). ومن تنبيهاته قي 
هذا الصددء ما جاء في قوله: «فالشريعة متضمنها: مأمور به» ومنهي 
عنه» ومباح . فأما الأمور به: فمعظمه العبادات. . . وأما المنهيات: فأثبت 


الشرع في الوبقات متها زواجر. . ۰ وبالحملة: الدم معصوم 
ا ۰۰ والفروج معصومه E‏ ۰ ۰ والاموال معصومة عن 
شراق بالقطه” كر 
أبو حامد الغزالي (ت: ۵۰۵ه) 
الإمام الخزالي - كما آشرت قبل قليل ‏ هو امتداد لشيخه «أبي المعالي 
() لمزيد من التفصيل» انظر الفصل المخصص لسالة التعليل من الباب 
الثالث . 
(50) اليرهان. ۱۱۵۱/۲ 


ه١‎ 


الجويني». فقد تشبّع بفكره وآرائه» واصطبغ كثيرًا بمنهجه واختياراته. 
ولكنه ‏ مع هذا كله لم يقف عند حدود ما وقف عنده الإمام» سواء فى 
علم أصول الفقه عمومّاء أو في مقاصد الشريعة خصوصًا. بل نقح 
وحور وأضاف وطوّر. فصار ‏ هو أيضًا صاحب فضل وسبق. 
وصاحب المكانة الرموقة في مسيرة علم أصول الفقه وفي العناية بمقاصد 
الشريعة على وجه الخصوص. وأصبحت منزلته بالنسبة إلى شیخه» يصدق 
عليها ما قاله شيخه نفسه» وهو يلتمس المرجحات لمذهب الشافعى على 
غیره" *. حيث قال: «السابق وان كان له حقّ الوضع والتأسيس 
الافتتاح» قد یتطرق إلى مبادثه بعض التثبیج "۳ ثم یتدزج المتأخر إلى 
التهذیب والتکمیل. فیکون التأخر أحق أن یتبع حمعه الذاهب إلى ما 
حصل السابق تأصیله. وهذا واضح في ارف والصناعات فضلا عن 
العلوم . ۳۱۰۰ . ۱ 


... واذا کان الامام انغزالي ‏ باك بجدید یذکر» في مولفه الأصولِ 

الأول - وهو «النخول من تعلیقات الأصول» فانه قد تقدم كثيرًا في التنقیح 
والتطوير» فى كتابه «شفاء الغليل» فى بیان الشبه والخیل ومسالك 
التعليل» ثم انتهى إلى ما هو أوضح وأنضج في كتاب «المستصفئ من علم 
الأصول». 


أما في «شفاء الغليل»» فقد تعرّض لذكر المقاصد في سياق كلامه 
على «مسلك المناسبة» من مسالك التعليل. وهذا المسلك يقوم على أساس 
تعليل الأحكام الشرعية بما تتضمنه وتفضي إليه من جلب مصلحة أو دفع 
مفسدة. ولهذا قال: «المعاني المناسبة: ما تشير إلى وجوه المصالح 
وأماراتها. . . . والمصلحة ترجع إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. والعبارة 


(۶۱) وخاصة على المذهبين الحنفي والالکي. 
)٤۳(‏ البرهان .١٠٤١/۳‏ 
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الحاوية لها: أن المناسبة ترجع إلى رعاية أمر مقصود”**». 
مقصود من مقاصد الشاي هب انفك" عن ۳ ۳ مقصود ۳ 
مناسبًا. وما أشار إلى رعاية أمر مقصودء فهو مناسب“» 


وهذا التقييد الذي وضعه للتعليل المصلحي N‏ 
ay‏ ا 1 نجده في 
(المستصفئن» أصرح وأوضح. وذلك عند تعرضه لحجية الاستصلاح - أو 
المصلحة المرسلة - حيث عرّف المصلحة المعتد بها بقوله: «نعنى بالمصلحة : 
المحافظة على مقصود الشارع. . .40 » ثم عاد في نهاية بحثه للمصلحة 
المرسلة ليقرر ما يمكن اعتباره فصل الخطاب في مدى حجية الاستصلاح» 
فقال رحه الله : اس و وت E‏ ی ل 
والسّنة والإجماع”” “أ وکانت من الصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات 
الشرع» فهي باطلة مطرحة ... وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود 
شرعي علم كونه مقصودًا بالكتاب والسّنة والإجماع فليس خارجًا من هذه 
الاصول. لکنه لا یسمی اسا بل مصلحة مرسلة. + 4 إن أن قال: 
«وإذا فسرنا الصلحة بالحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في 
اتباعها. بل يجب القطع بکونها حجة. . .“». 


وفی «شفاء الغلیل». كما في «الستصفی! حدد لنا آمهات القاصد 
الشرعية» التي علیها مدار کل مقصود شرعي؛ وکل مصلحة شرعیة: ففي 


۰۱۵۹ شفاء الفلیل‎ )٤٤( 

۰۱۵۹ شفاء الغلیل‎ )٤٥( 

() الستصفی ۰۲۸۱/۱ 

(4۷) الأصوب - فیما آری - أن یقال: فهم من الکتاب أو السنة أو الاجماع 
ولعل هذا ما يقصد. 

- ۳۱۰/۱ الستصفی‎ )٤۸( 

(19) الستصفی» ۰۳۱۱/۱ 


or 


الکتاب الأول نجده يمسم مقصود الشرع إلى ديني وتو ثم ينص 
عل أنه «قد علم عل القع أن حفظ النفس والعقل» والبضع. والال؛ 
مقصود في الشرع”"*). ثم أورد لكل مقصود من هذه القاصد الأربعة» 
ما يدل عليه: 


- حفظ النفسء يدل عليه شرع القصاص في القتل . 

- وحفظ العقل دل عليه تحريم الخمر. 

- وحفظ البضع واضح في تحريم الزنى والعقوبة عليه. 

- والمال محفوظ بمنع التعدي على ملك الغيرء وإيجاب الضمان؛ 
والقطع في السرقة. 

ثم قال «وقد نبه على مصالح الدين في قوله تعالى: « کت الصّككوة 


تن ع الفحما هالک [العنكبوت : 0 وما يكف عن الفحشاء 
فهو جامع لمصالح الدّين. وقد تقترن به مصلحة الدنيا أيضًا"". 


وفي «الستصفی». أعاد هذه القاصد الجامعة» ولكن بشكل. أكثر 
إحكامًا وتنقیخا» فلم يقسمها إلى دينية ودنيوية» ربما لأنه أحس بإمكان 
الاعتراض عليهء بأن هذه المقاصد كلها دينية ودنيوية في آن واحد. خاصة 
وأنه قد أشار إلى هذا في نباية قوله السابق. فالنهي عن الفحشاء والمنكرء 
هو نفسه النهي عن القتل» وعن السكرء > وعن الزنى وعن السرقة. . 

ولهذا. فبدل وضعه الصالح الدينية» بإزاء المصالح الدنيوية› جعل 
في مقدمة القاصد الشرعية الضروریة: (حفظ الذین) ومصلحة الدین - أو 


ضرورة الدین - هنا تعني: 0 وهو التمثل في الایمان بالله 
توحیده وعبادته. ودلیل هذا أنه قال : «ومثاله (أي حفظ الدین): قضاء 


(۵۰) شفاء الفلیل » ۱5۹ 


(۵۱) شفاء الغليل› ۱۹۰ 
(۵۲) شفاء الغليل› ۱۷۱ 
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الشرع بقتل الکافر ۳ وعقوبة ة البتدع الداعي إلى بدعته فان هذا 
يفوت على الخلق دینهم 


ومذا خرج عن الاشکال» وتجنب الاعتراض على تقسیم الصالح إلى 
دينية ودنیویه . 

كما أنه عدل عن لفظ «البضع»» الذي استعمله في «شفاء الغلیل» 
إلى لفظ أكثر دقة ووضوحًاء وهو لفظ «النسل» وهكذا أصبحت صياغة 
القاصد الأساسية كما يلي : (ومقصود الشرع من الخلق هس وهو: 
يحفظ علیهم دینهم» ونفسهمء وعقلهمء ونسلهم ومالهم. ۳۲.۰ 

ومن آرائه التي نجد أصلها في «شفاء الغلیل» 50 
الف ك ما یتعلق بحفظ هذه الضروریات في الشرائع السابقة» فقد 
تا ل و تدم الذي لا يجوز انفکاك شرع عنه 
عند من يقول بتحسين العقل وتقبيحه EE‏ و و ولکنه 
سرعان ما تبتى هذا الرأي دون حاجة إلى نسبته إلى أهل التحسين والتقبیح» 
فقال عن حفظ العقل وتحريم المسكر لأجله: «فهذا أيضًا مما لا يجوز أن 
تنفك عنه عقول العقلاء ولا أن يخلو عنه شرع مهّد بساطه لرعاية مصلحة 
الخلق في الدين والدنيا. فلم تشتمل ملة قط على تحليل مسكرء وان 
اشتملت على تحليل القدر الذي لا يسكر من جنس المسكر. 

وكذلك القول في مقصود البضع والال وما يقع على هذه 
الرتبة 220 , 

ثم قرر في «الستصفی» ‏ بعبارة جامعة حاسمة - أن حفظ الأصول 
الخمسة: «يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من اللل» وشريعة من الشرائع 


(۰۳) الستصفی. 7841/١‏ 
(0) استصفی» ۰۲۸۷/۱ 
(60) شفاء الغلیل: ۰۱۱۲ 
(7) شفاء الغلیل» ۰۱1۶ 


00 


التي أريد بها إصلاح الخلق. ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفرء 
والقتل» والزنى» والسرقةء وشرب المسكر””*». 

وسيرًا على خطى شيخه إمام الحرمين» فقد قسم الصالح الشرعية 
حسب درجة قوّتها ووضوحها. وعلى هذا الأساس فان الصالح منها ما 
هي في رتبة الضرورات ؛ ومنها ما هي في رتبة احاجات : ومنها ما هي 
في رتبة التحسينيات والتزيينات. ولكل مرتبة مکملات . . .^“ . 

وقد جاء هذا التقسيم عند الامام الغزاليء على درجة كبيرة من 
الوضوح والاستقرار»ء مع إبرازه لما بين المراتب الشلاث من تفاضل 
وتکامل» وإعطائه الأمثلة الكافية لكل مرتبة ومكمّلاتها من المراتب 
الثلاث. وان كانت مسألة تصنيف الأحكام الشرعية في هذه الراتب» وفي 
مرتبتى الحاجات والتحسينات بصفة خاصة إنما هو عمل اجتهادي تقريبي 
لیس الا ۱ 

وقد أصبحت هذه اخطوات التي خطاها الامام الغزالي وأصبحت 
هذه البادی التي نقحها وحررها فى مقاصد الشريعةء هی البتداً والنتهی 
لعامة الاصولیین الذين جاژوا بعده. حتی نصل إلى الامام الشاطبي» الذي 
يمثل المنعطف الثالث في تاريخ علم آصول الفقه . 

ولعل من الأسباب التي خلدت كلمات الإمام الغزالي في مقاصد 
الشریعت وجعلت الأصوليين - لعدة قرون ‏ لا يتجاوزون تكرارهاء هو 
أا جاءت تتويجا لما سبقه من الاشارات والتنبيهات في هذا الموضوعء 
وتتويجا لخطواته هو نفسه. ولهذا اتسمت ‏ كما سبقت الاشارة - بدرجة 
عالية من التنقيح والتركيز والوضوح. أعني: في كتابه الأخير 
(الستصفی ۷ . 


فخر الدین الرازي (ت: 505) 
یمکن القول - باختصار ‏ إن الامام الرازي قد آورد في کتابه 


(۷) الستصفی» ۰۲۸۸/۱ 
(۸) شفاء الفلیل ۱۲۱ - ۱۷۲ .والستصفی: ۲۸۲/۱ ۰۲۹۳ 
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«المحصول» كل ما سبق عند الجوينى والغزالي. ولا غرابة في هذاء فكتابه 
إنما هو تلخيص لكتب «المعتمداء لأبي الحسين البصري و'البرهان؛ 
للجويني» و«المستصفئ» للغزالي. ومما يذكر في ترجمته أنه كان يحفظ 
«العتمد» و6 ع ليو ۳ 

على أن ما يمكن أن یذکر للرازي - رحمه الله -» هو أنه أطال وأجاد 
في الدفاع عن تعليل الاحکام؛ في وقت كانت فيه فكرة التعليل قد بدأت 
تتعرض للتراجع والتشكيك . وسيأتي ذکر موقفه هذا في مناسبة قادمة! ۲۳ , 
كما يلاحظ أنه لا يلتزم ترتيب الغزالي للضروريات الخمس بل لا 
يلتزم فيها ترتيبًا واحدًا. فهو تارة يذكرها على هذا النحو: النفسء والال» 
والنسب والدين» والعقل 37" . 


وتارة يذكرها کما يلي : النفوس ۰ والعقول. والأديان» والأموال» 
۱ 


ولاحظ ی ی النسل» مع أن التعبیر بالنسل 
آصح؛ فحفظ النسل هو القصود. وهو الذي یرقی إلى مرتبة الضرورات 
العامة . آما حفظ النسب. فهو من مکملات حفظ النسل. 


سیف الدین الآمدي (ت: ۲۳۱) 
وكتاب الآمدي «الإحكام ف فى أصول الااحکام» هو تلخیص آخر 
للكتب الثلائة السابقة: (العتمد» والبرهان» والستصفی). إلا أن الجديد 
المفيد عند الآمدي› هو أنه أدخل القاصد في باب الترجیحات. وبالذات 
في الترجيح بين الأقيسة المتعارضة. . وهو ما سيصبح ستّة حسنة فيمن بعده 
من الأصوليين. 


(۵4) انظر: نباية السول. للأسنوي»› .٤/١‏ 

(1۰) انظر ذلك في نباية الفصل الأول من الباب الثالث. 
)٦١(‏ الحصول. الجزء ۰۲ القسم ۲۱۷/۲ - ۲۱۸. 
(1۲) الرجع السابق. ص ۰1۱۲ 
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فقد نص على ترجيح المقاصد الضرورية على الحاجية» وترجيح هذه 
على التحسينية. كما ترجح المصالح الأصلية على مكملاتهاء وترجح 
مكملات الضروريات على مكملات الحاجيات. ..(۳. : 


ثم تطرّق ‏ وربما لأول مرة - إلى بیان كيفية ترتيب الضروريات 
اخمس والترجیح بینها بناء على دلك» ودافع عن نت الذي 
اختاره . . 


ورغم أنه عندما ذکر هذه الضروریات للمرة الأولى» ذکرها على 
ترتيب الغزالي» فقال: «... للقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة 

من الملل» ولا شريعة من الشرا ئح هي: الدين» والنفس» والعقل» 
والنسلء والمال. ۱ 


فإنه عند تفصيل القول في الترجيح بينهاء اختار تقديم حفظ النسل 
على حفظ العقل» كما هو الشأن في تقديم حفظ النفس على حفظ العقل. 
لأن حفظ العقل إنما هو فرع لحفظ النفس والنسل. فبحفظهما يقع حفظ 
العقل» وبفواتهما يفوت العقل أيضًا. أما حفظ العقل فلا يتضمن حفظ 
الفس والنسل» ده ل رس 


وقد أطال - کته و E.‏ 
اشن وكا NT‏ :نما مق ده حط اسان الدين بكرن 
أولْ» نظرًا إلى مقصوده ۷ من كيل السبعاذة الأبدية فى جرا رت 
الال ونا سوام عه حفظ لاس العف وال وع قاتا كان 
مقصوذا من اجلت غل مافال تمال: وما لقت لن والانی إلا 
عدون که [الذاریات: ۳۳۲۵1 . . .0. 


(1۳) الاحکام ۰۳۷۱/۶ 
(54) الاحکام ۰۳۹6/۳ 
(o)‏ الإحكام. ۳۸۰/۶ 
(17) الاحکام .۳۷۷/٤‏ 
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ثم رد بتفصيل على احتمال القول بتقديم حفظ النفس على حفظ 
الدين» وأبطل ما يمكن أن يستدل به على ذلك. . . 


ومن النقط الجديدة عند الامدي تنصيصه صراحة على كون 
الضروريات منحصرة في هذه الخمسة» حيث قال: «والحصر في هذه 
الخمسة الأنواع إنما كان نظرًا إلى الواقع» والعلم بانتفاء مقصد ضروري 
خارج عنها فی العادة"") . وبعذه أخذ الأصوليون يصرحون بانحصار 
الضروريات في هذه الخمسة» وأن الاستقراء دل على ذلك» بينما الإمام 
الغزالي - الذي سمی هذه الضروریات - اقتصر على حصرها ضمنياء و 
یصرح بذلك. 


وعل کل فحصر الضروریات في هذه الخمسة» وان كان قد حصل 
فيه ما يشبه الإجماعء تاج إلى إعادة النظر والراجعت ولیس هذا مقام 
ذلك . وقد تأتي إشارات آخری» في مواضع قادمة من هذا البحث إن شاء 
الله تعالى . 


وبعد الرازي والآمدي» توقفت عقارب الساعة وأصبحت التالیف 
الأصولية التقليدية40) عبارة عن غختصرات لما سبق › وشروح 
للمختصرات» وتلخیصات للشروح» وتعليقات على التلخيصات. . . وقد 
يجهد آحدهم نفسه فیحول بعض ذلك نظمّاء ثم یتطوع آخر - أو هو نفسه 
- فیشر ذلك النظم. .. وهکذا حتی نصل إلى «جمع الجوامع»؛ أو على 
الأصح ‏ إلى «جمع الوانم»» آعني موانع التجدید والتغییر والراجعة والتقدم 
يبق بعد «جمع الجوامع» الا حفظه والتحشية علیه . .. ! 


۳۹۶/۳ الإحكام؛‎ (TY) 

(54) إشارة إلى وجود استثناء‌ات خارجة عن هذه السلسلة التقليدية. وهي 
الاستثناءات التي توجها الإمام الشاطبي» موضوع هذا البحث» وسيأي إلى ذكر نماذج 
من هذه الاستثناءات التي ظلت تنبض بالحياةء ولا تزال طائفة. . . 


0۹ 


وهو دائر في فلك الآمديء يقول: «والقاصد ضربان: ضروري في 
أصله» وهي أعلى المراتب كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كل ملة: 
حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال... وغير ضروري» وهو ما 
تدعو الحاجة إليه في أصلهء كالبيع والإجارة. . .۳ . 

وعندما تعرّض للترجیحات» نص على ترجيح الضروريات على 
الحاجيات . . . إلى آخر ما عند الامدي. 

ثم تطرّق إلى الترجيح فيما بين الضروريات نفسها. فنص على 
ترجيح ضرورة الدين على بقية الضروريات...» ثم قال: اوقد يرجح 
العكس» بأن حق الآدمي ‏ لتضرره ‏ مرجح على حق الله لعلوه عن 
الضرر. ..”'"». ثم رد على هذا الرأي» لمختصرًاء ما قاله الآمدي 
بالضبط . وكذلك تابعه في تقديم حفظ النسل على حفظ العقل. . . 


البيضاوي (ت: 588) 

كالرازي ‏ يقسم المقاصد إلى أخروية ودنيوية. فالأخروية كتزكية 
النفس . والدنيوية: إمّا ضرورية» «كحفظ النفس بالقصاص؛ والدين 
بالقتال» والعقل بالزجر عن المسكرات» والال بالضمان» والنسب بالحد 
على الزنی"»» وإما مصلحية كنصب الولي للصغير» وإما تحسينية كتحريم 
القاذورات . 


الاسنوي (ت: ۷۷۲) 


لم يعلق على هذا الترتیب للضروریات بشيء» بل التزم به في شرحه 
للفقرة المتقدمة'”". ولكنه ذكرها في موضع آخر على هذا النحو: 


(16) منتهی الوصول والأمل» في علمي الأصول والجدل. ۱۸۲. 
)7١(‏ المرجع السابق» ۲۲۸/۲۲۷. 

(۷۱) منهاج الوصول إلى علم الأصول. مع شرحهء .۷١/٤‏ 
(۷۲) نهاية السول في شرح منهاج الأصول ۸۲/4 - .۸٤‏ 
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«الضروریات امس وهي: : حفظ الدين» والنفس» ۰ والعقل» والمال» 
والنسب. واكتفى في باب الترجیحات» بحكاية ترتیب الآمدي وابن 
الحاجب» دون أن يعلق بشى كا 


وهكذا تأرجح الأصوليون: في ترتيبهم للضروريات الخمس» ما بين 
ترتيب الغزالي» وترتيب الامدي أو عدم العرام برتیب معي 1 و ا 
الغرال والامدي یتفقان في تقدیم الدين» فالنفس» وفي تأخیر المال. 
ويختلفان فى النسل والعقل» أما يقدّم وأيهما يؤخر؟ والأقرب إلى النطق 
ما ذهب إليه الآمدي. علمًا بأن الغزالي 0 یعلل ترتیبه ول يدافع عنه. 


وإذا ثبت هذاء فَلأَعَرّخْ على بعض الأقوال التي تحتاج إلى تصحيح 
في موضوعنا هذاء وأعني ما قاله كل من: الدكتور وهبة الزحيلٍ» 
والدكتور محمد سعيد البوطي. 

- فالدکتور الزحيلي يقول: «يرتب المالكية والشافعية هذه الأصول» 
أو الضروريات الخمس على النحو الآتي: الدين» والتفس والعقل» 
والنسل» والال. ويرتبها الحنفية على النحو التالي: الدين» ثم النفس» ثم 
النسب» ثم العقل ثم الال*». 

والحقيقة أن ربط ترتیب هذه الضروریات با مذاهب الفقهية؛ هو محرد 
إقحام لا مسوغ له. فالمسألة لا صلة لها - أصلاً - بالمذاهب. ثم إن نسبة 
ترتيب ما - دابا كان إلى الحنفية» هو مجرد تلف لا يقوم على آساس. 
فليس للحنفية دخل في هذه المسألة» ولا حتى للمالكية» وان كان ابن 
الحاجب المالكي قد تابع ترتيب الآمدي» كما تابعه غيره. وقد أحالنا 
الدكتور الزحيلي في قوله السابق على مرجع حنفي هو «مسلم الثبوت». 
ا ا ا ا : من جهة أن صاحبه متأخر جدًا 
(ت: ۰۵۱۱۱۹ ومن جهة أنه لم يضع ذلك الترتيب من عنده» ولا قدمه 


(۷۳) الرجع السابق: ۰۳۸۸ 
(V€)‏ الرجع السایق . ۵ 
(۷۰) أصول الفقه الإسلامى. ۷۵۲/۲ - ۰۷۵۳ 
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باسم المذهب الحنفي. وإنما تابع فيه الأصوليين الشافعيين لا غير. ومعلوم 
أن «مسلم الثبوت» من المؤلفات الجامعة بين طريقتي الحنفية والشافعية» 
وهو عندما ذكر الضروريات لأول مرةء ذكرها وفق ترتيب الغزالي - وهو 
شافعي -۰ أي بتقديم العقل على النسب ۲ وعندما أوردها في باب 
الترجیحات» اختار - على غرار صنیع الامدي - أسبقية النسب على 
العقل". والامدي شافعي أيضًا. 

واذن » فالترتیبان معا من وضع الأصولين الشافعيين› ثم تابعهم 
المالكية واخنفية. مع أن المسألة لا علاقة لها بالتمذهب الفقهي. وانما هي 
محض اجتهاد شخصي . 

وأما الدكتور البوطي» فقد تبتى ترتيب الغزالي» وعلله من وجهة 
نظره» وبنى على ذلك ما بدا له من الأمثلة الفقهية...» وکل هذا من 
حقه. ولا غبار E‏ وا ای با وا «الترتيب بهذا 
الشکل بين الکلیات اشمست. محل إجماع. ۲.۰ ». 


وأظن آنني لست بحاجة إلى بیان ما في هذا الحكم من مجازفت بعد 
کل ما أوردته سابقّا في الوضوع» فهو حسبي . 


ابن السبكي (ت: ۷۷۱) 

ذکر الضروریات الخمس» حسب ترتیب الغزالي الا أنه - كالرازي 
وغیره - استبدل «النسب» بالنسل . ثم زاد إلى الخمسة سادسّاء حيث قال: 
«والضروري: كحفظ الذین» فالنفس فالعقل». فالنسب» فالمال» 
والغوضن 18۳۲ 


(۷۰) مسلم الثبوت. مع شرحه. فواتح الرهوت. ۲۱۲/۲ مع التذکیر بأن 
الغزالي يعبر بالنسل لا بالنسب. 

(۷ المرجع السابق» ۳۲۰. 

(۷۸) ضوابط الصلحت ۲۵۰. 

() جمع الجوامع» بحاشية البناني ۰۲۸۰/۲ 
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قال البناني في حاشية عليه: «وهذا ‏ يقصد العِرّض - زاده 
«الصنف». . الطوفي (ت: .)۷١١‏ وعطفه بالواوء إشارة إلى أنه في رتبة 
الال. وعطف کل من الأربعة قبله بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في 
الرتبة 2 

واضافة المزض إلى الضروریات الخمسء ذکرها قبل الطوفي (التوق 
سنه ۰6۷۱۲ القرافي (التوق سنة ۰61۸۶ وهو محکیها عمن قبله . قال: 
«... الکلیات الخمسء وهی : حفظ النفوس. والأديان» والأنساب» 
ور لت والأمرال فا الخ 3 

وظاهر أن القرافي - بخلاف السبكي - لا یتبلی هذه الاضافة. 

وقد دافع الشوكاني عن هذه الزيادة إلى الضروریات امس فقال : 
«وقد زاد بعض التأخرین سادسّا وهو: حفظ الأعراض؛ فان عادة العقلاء 
بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم. وما قدي بالضروري فهو بالضرورة 
أولى. وقد شرع في الحناية عليه بالقذف» الحدٌ. وهو أحق بالحفظ من 
غيره. فان الانسان قد يتجاوز عمّن جنى على نفسه أو ماله. ولا يكاد 
أحد أن يتجاوز عمّن جنى على عرضه. ولهذا يقول قائلهم: 
«پون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم آعراض لنا وعقول”'*») 

والحقيقة أن جعل «العزض» ضرورة سادسة» توضع إلى جانب 
ضرورات: الدين» والنفسء والنسلء والعقلء» والال 3 هو نزول 
بمفهوم هذه الضرورات. وبمستوى ضرورتها للحياة البشرية» كما أنه 
نزول عن المستوى الذي بلغه الإمام الغزالي» في تحريره المركز والنقح لهذه 
الضرورات الكبرى. فبينما جعل الضروري هو حفظ النفسء نزل #بعض 
التأخرین» إلى التعبير بالنسبء ثم إلى إضافة العرض! وهل حفظ 
الأنساب. وصون الأعراض إلا خادمان لحفظ النسل؟ 


00 جمع وت بحاشية البتاني ۸ TA’‏ 


(۸۱) شرح تنقيح الفصول» ۳۹۱. 
(۸۲) إرشاد 7 ۹ 


۳ 


ثم إن حفظ العرضء» ينقصه الضبط والتحديد. فأين يبدأ وأين 

ولو جاز لنا أن نضيف ضرورة النسب وضرورة العرضء» لجاز لنا 
أن نضیف ‏ من باب أولى - ضرورة الایمان» وضرورة العبادة» وضرورة 
الكسب» وضرورة الأكل. . . إلى غير ذلك من الضرورات الحقيقية» 
المندرجة فى الضرورات الخمس » والخادمة لها. 

وقد اعترض الشيخ ابن عاشور» على من جعلوا حفظ العرض من 
الضروریات واعتبره من الحاجيات فقط. كما أنه لم يقبل جعل حفظ 
النسب من الضروريات إلا باعتباره يفضي إلى حفظ النسل(۳. 

والحق أن ما كان هذا شأنه» فهو مكمّل للضروري» كما أشرت من 

وأعود إلى ذكر بعض العلماء» الذين خرجوا عن سلسلة التقليد 
والتكرار. ولعل ما ساعد على تحررهم وتميزهم أنهم لم يكونوا أصوليين 
بالمعنى الضيق لهذا اللقب. بل كانوا أصوليين فقهاء. ولست أعني بهم 
الأصوليين الأحناف» الذين يعرفون أيضًا باسم «الأصوليين الفقهاء*۰ 
وئنعت طريقتهم في التأليف الأصولي بطريقة الفقهاء» أو طريقة الأحناف» 
مقابل طريقة المتكلمين ‏ وهي التي كنا معها - وأكثرهم شافعية . 

لست أعني الأصوليين الأحنافء لأنهم أقل التفائا إلى مقاصد 
الشريعة من المتكلمين. وقد اد عددا من ن مصتفایم» ما بين متقدم 
ومتأخر» فلم أجد فيها ما يستحق الذكر““. مع أنّ الفقهاء الحنفية من 


(۸۳) مقاصد الشريعة الاسلامیت ۸۱ - ۸۲. 

(۸6) راجعت منها: - الفصول في الأصول. لأبي بكر احصاص (ت ۳۷۰). 

- تأسيس النظرء لأبي زید الدبوسي (ت 1۳۲). 

- أصول البزدوي» فخر الاسلام (ت 4۸۲) وشرحه کشف الأسرار لعبد العزیز 
البخاري (ت ۷۳۰). 

- أصول السرخسي (ت .)4٩۰‏ 

- التوضیح في حل غوامض التنقیح » »> لصدر الشریعت (ت ۰)۷۷ وهو داثر في 
فلك البزدوي. وأما المتأخرون عن الشاطبي فلا داعي لذكرهم في هذا السياق. 
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أكثر الفقهاء تعلیلا لأحكام الشريعة: معاملات وعبادات. والتفاتهم إلى 
العلل والمقاصد أكثر بكثير من الفقهاء الشافعية. ولكن هذا في الفقه 
وجزثياته . 

أما الأصوليون الفقهاء الذين أعنيهم - الآن ‏ فهم بالتحديد: 

عز الدين بن عبد السلام وتلميذه القرافي» وابن تيميّة وتلميذه ابن 
القيم. ومعلوم أن هژلاء ‏ بالإضافة إلى الخاطي: هم من العلماء 
کبیزا» وأصبح لهم حضور قوي في الكتابات العاصرة» سواء في الفقه» 
أو أصول الفقهء أو مقاصد التشريع الاسلامي أو في الفكر الاسلامي 
وتحررء في تفكيرهم ومواقفهم وذلك فضل الله يوتيه من يشاء. 


عز الدين بن عبد السلام (ت: )55١‏ 

وقد اشتهر الإمام العز بن عبد السلام ‏ أكثر ما اشتهر - بکتابه 
الفريد «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: وهو كتاب يكاد يكون خاصًا 
في مقاصد الشريعة» سواء باعتبار كلامه الصريح في مقاصد الأحکام أو 
باعتبار أن الكلام في المصالح والمفاسدء هو كلام في مقاصد الشریعت 
التي تتلخص في جلب المصالح ودرء المفاسد. 


والغريب أن صاحب انيل الابتهاج» ذكر لابن عبد السلام کتابا آخر 
- غير معروف له في هذا الوضوع. اسمه «کتاب المصالح والفاسد» 
وأن الإمام ابن مرزوق الحفيد (ت: 847)» درّسه لبعض طلابه! وكان من 
المکن الظن بأن هذا الكتاب هو نفسه كتاب «القواعد» لولا أنه ذكرههما 
معّاء جنّا إلى جنب“ . 


كما أن كتابًا آخر» سماه السبكى «شجرة المعارف»» وقال عنه: 


(85) نيل الابتهاج؛ ۲۹۵. 


۵ 


«حسن جدّا »۰ ولكنه لم يذكر عن موضوعه شیثا. غير أن الشيخ ابن 


عاشورء عند تفسيره للآية الكريمة إن ال یام بالْعَدلٍ والاخسن وإيتآي 

مع رج 00 ر ۳ سرج صر ص رمع رج ری ع رش صو کر ۳ 
ذى ارت وتن عن الْمَحْمَلهِ والشڪر والبتي يو ٤‏ 
20010 4 [النحل: ۰۸۲۹۰ نقل عن «السيرة الحلبية»: «أن الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام ألف كتابًا سماه «الشجرة» بيّن فيه أن هذه الآية اشتملت على 


جیع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية'”». 


وهذا يعني أن الکتاب في الفقه والتشريعء بل في أسس الفقه 
وفلسفة التشريع. والآية التي بنی عليها كتابه هذاء جامعة لمقاصد الشريعة 
الإسلامية» لأا آمرت بجوامع الصالح» ونبت عن جوامع الفاسد حتی 
۳ 3 ۱ ۲ 00 “ 20006 
قال عنها ابن مسعود: هي أجمع اية في القران : 

فالفروض إذنء أن ابن عبد السلام قد عمل في هذا الکتاب» على 
ربط الأحكام الشرعية بأصولها ومقاصدها المجموعة فى هذه الآية. وهذا 
عمل جليل فريد من نوعه. 

فهل يكون هذا الکتاب. والكتاب السابق» باقيين على قيد الحياة؟ 
سؤال لا أملك إلا أن أضعه بين أيدي المختصين وذوي الهمم من 
الباحثين . 

وأعود إلى الكتاب المتوفر بين أيديناء وهو «قواعد الأحكام» لأقذم 
بعض فقراته الجامعة في موضوع المقاصد: 

فمنذ بداية الكتاب نجده ينص على أن: «معظم مقاصد القرآن: 
الأمر باكتساب الصالح وأسبابهاء والزجر عن اكتساب المفاسد 
030 


(85) طبقات الشافعیت ۵/ ۱۰۳. 


۰۶ » التحریر والتئویر‎ (AY) 
.۲۹۹ المرجع السابق.‎ )۸۸( 
۰۸/۱ قواعد الأحكام»‎ )84( 
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وهو من يرون أن الشريعة الإسلامية كلهاء معللة بجلب المصالح 
ودرء الفاستب سواء منها ما وقع النص على تعليله أو ما لم ينص عليه. 
فما نص على تعلیله فيه تنبیه على ما لم ينص علیه. ویوضح هذا بقوله: 
«والشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. فاذا سمعت 
الله یقول : یا أيها الذين آمنوا» فتأمل وصیته بعد ندائه فلا تجد الا خيرًا 
محثئك عليه أو شرا يزجرك عنهء أو جمعًا ب بين ات والزجر. وقد آبان في 
كتابه ما في بعض الأحكام من الفاسد عا على اجتناب الفاسد وما في 
بعض الأحكام من الصالح حْا على إتيان الصالح(*» 

ویژکد - في موضع آخر ‏ هذه «الكلية؛ في تعليل أحكاء الشرع» 
وأا - كلها - تقصد مصلحة العباد» فیقول: «التکالیف كلها راجعة ال 
مصالح العباد في دنياهم وأخراهم. ا ا ؛ لا تنفعه 
طاعة الطائعین» ولا تضرّه معصية العاصين. . 00 > یت فد كلا م 
مصالح الآخرة ومفاسدهاء ومصالح الدنيا ل ناه «فمصالح الآخرة: 
الحصول على الثواب» والنجاة من العقاب. ومفاسدها: الحصول على 
العقاب؛ وفوات الثواب. .. وأما مصالح الدنيا: فما تدعو إليه 
الضروريات أو الحاجات. أو التتمات والتكملات. وأما مفاسدها. ففوات 
ذلك بالحصول على أضداده. .۷.۰ 

ويحدد المقصود من العبادات بقوله: «والمقصود من العبادات كلها: 
إجلال الإله وتعظيمه ومهابته والتوكل عليه والتفويض ا : 


وأما التعليلات والمقاصد الجزئية للأحكام الشرعية» فالكتاب مليء 
E‏ - بصفة خاصة ‏ الفصل الذي سماه: (قاعدة في 


اختلاف أحكام التاصرنات لاختلات: متاه جد عدرات عن 


(40) قواعد الأحكام. ۷ 
)٩۱(‏ قواعد الأحكام. ۲/ ۷۳. 
)٩۲(‏ قواعد الأحکام» ۷۲/۲. 
)٩۳(‏ قواعد الأحکام» ۷۲/۲. 
(44) قواعد الأحكام. ۱۸۳/۲ وما بعدها. 
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المقاصد الجزئية» ولترى كيف تدور الأحكام مع مقاصدها ومصالحها. 


وأكتفي بهذا القدرء فالكتاب أصبح رائجا متداولاً» ثم إني سأعرض 
لبعض محتوياته في مناسبات قادمة . 

وأخيرّاء فإن ذكر ابن عبد السلام» بجر إلى ذكر تلميذه ووارث 

علمه وفکره الإمام شهاب الدين القرافي» الذي هو من حسناته. غير 
أي - بعد تأمل ما قاله من القاصد والصالح - وجدته لا يكاد يخرج عما 
قاله شیخه وان فاقه ضبطا وعريرًا رظنا للقواعد والنظریات. رهذا 
ا 


ابن تيميّة (ت: ۷۲۸) 

الإمام تقي الدين أحمد بن تیمیّة لا يكاد يخلو كلام له عن الشريعة 
وأحكامها من بيان حكمها ومقاصدهاء وإبراز مصالحهاء ومفساد 
غالفتها. .. وما سأذكره من كلامه في المقاصد ليس إلا قلیلا من كثير 
شرا ففتاوى الرجل. وكتاباته الفقهية من مثل هذا: 


فهو لا يفتأيؤكّد ویثبت «آن الشريعة جاءت بتحصیل الصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. وأا ترجح خير الخيرين وشر 
الشرین» وحصل 0-6 المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين 
باحتمال أدناهما. ٩‏ ثم يمضي یفصل الامثلة - من الاحکام الشرعية 
مطبقة على هذه القواعد الجامعة. . 

وقد آمر الله العباة بأن یبذلوا غاية وسعهم في التزام الاصلح 
فالأصلح» واجتناب الأفسد فالأفسدء وهذا هو 0 الاک للتشریع 
الإسلامي: «فإن مدار ال قوله تعالى: اقا ا ا 
[التغابن: 17] المفسّر لقوله 8 انوا مه : ۲ آوعل قول 
النبي يكل : «إذا آمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» أخرجاه في الصحيحين» 
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وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا 
تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم 
المفسدتين مع احتمال أدناهماء هو الشروع" ؟». 

ونأخذ نموذجًا تطبيقيًا لكلامه فى المقاصدء وهو بيانه لمقاصد 
الولايات الشرعية» من خلافة» وقضاءء وجسبة. . . » وفى هذا القول 
«أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون 
الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله هی العلياء فان الله سبحانه وتعالى - 
إنما خلق الخلق لذلك» وبه أنزل الكتب» وبه أرسل الرسل وعليه جاهد 
الرسول والمؤمنون. . .". وفي موضع آخر يقول: «فالقصود الواجب 
بالولايات: إصلاح دين الخلق؛ الذي متى فاتهم» خسروا خسرانًا مبيئاء 
ول ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من 
آمر دنياهم . ار 


ومقاصد الولایات الشرعية» إنما هي امتداد لوظيفة النبوات» وفرع 
لها. فمقاصد الولایات هي مقاصد النبوات. ولهذا نجده یربط بين 
الأمرين في قوله: «فالقصود أن یکون الدین كله شه. وأن تکون كلمةٌ الله 
هي العليا. وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. وهكذا قال 


تعال: طلْقد سنا رسُلنَا بلیتکت وتا مهم الككب وَالْمِرَانَ وم 


الَا باس وتا اليد فيه باس سَدِيدة [الحديد: »۲] فالمقصود من 
إرسال الرسلء وإنزال الکتب. أن يقوم الناس بالقسط. في حقوق الله 
وحقوق خلقه(؟». 


وبناء على معرفة مقاصد الولايات الشرعية» ومعرفة ما تختص به 
وتتميز به كل ولاية ينبغي أن يتم تحديد من يصلح لكل ولاية: فإذا كان 
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هذا هو القصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب . وينظر إلى الرجلين» 
آییما كان آقرب إل القصود ول كير 


ولهذا فعندما تكون مقاصد الحكام هي مقاصد الشرع» فإنهم يسيرون 
على هدی هذا القانون» ويختارون للمناصب والولايات أصلح الناس 
لتحقيق مقاصدها الشرعية. فإذا اختلفت مقاصدهم عن مقاصد الشرع› 
فا چ ارون من يناس مقاصدهم. وفي هذا يقول: «آهم ما في هذا 
الباب : معرفة الأصلح . وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولایت ومعرفة 
طريق القصود. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا لما غلب 
على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين» قدموا في ولايتهم من يعينهم على 
تلك المقاصدء 0 رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم 
زاش ۳ 

ولابن تيمية ك4 استدراك على الأصوليين في حصرهم لمقاصد 
الشريعة فى المقاصد اة المعروفة» حيث يرى أنها لا تشمل مقاصد 
سامية عظيمة في الشريعة» وفي هذا يقول: ۰۰.۸ وقوم من الخائضين 
في أصول الفقهء وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبةء إذا 
تكلموا في المناسبة» وأن ترتيب الشارع للأحكام الشرعية بالأوصاف 
المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد. ودفع مضارهم» ورأوا أن المصلحة 
نوعان: أخروية» ودنيوية» جعلوا الأخروية: ما فى سياسة النفس 
وتجذیب الأخلاق من الحكم. وجعلوا الدنيوية: ما تضمن حفظ الدماء 
والأموال» والفروج» والعقول والدين الظاهر. وأعرضوا عن العبادات 
الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
وأحوال القلوب وأعمالها: كمحبة الله وخشیته» وإخلاص الدين له 
والتوكل عليهء والرجا لرحمته ودعائه» وغير ذلك من أنواع الصالح في 
الدنيا والآخرة. وكذلك فيما شرعه من الوفاء بالعهود» وصلة الارحام 
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وحقوق المماليك والجيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعض » وغير 
ذلك من أنواع ما أمر به ونی عنه: : حفظا للأحوال السّنية» وتبذيب 
الأخلاق» ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من 
الصالح"۲ "22 . 


وهذا النص - لا شك يثير تساؤلات عذة» ويستدعي تعليقًا 
مطولاًء ونقاشًا مفصلا. ولكني في هذا الفصل المدخلء أعرض أكثر مما 
أعلق وأناقش. وقد قدمت من قبل إشارة تتعلق بإمكان المراجعة لما ساد 
عند الأصوليين من حصر القاصد الفترورية في حمسن المعروفة. وإيرادي 
لنص ابن تيمية هو إشارة أخرى في الوضوع"۳ ۰ والمسألة تحتاج إلى 
بحث خاص. 

وأخيرّاء فان ما قلته عن القرافي مع شيخه ابن عبد السلام يصدق 
تمَامًا على ابن القيم (ت: ۷۵۱) مع شيخه ابن تيمية . 

عل .ان اا ات ار رایع فان سجن وا 
على بعض عطائهما في الوضوع . 


(۱۰۲) مجموع الفتاوی» ۲۳۶/۳۲. 

(۳) وللعلامة ابن فرحون الالکي (ت ۰۷۹۹ کلام یتوافق - نوعا ما - مع 
كلام ابن تيمية» حيث قسم مقاصد الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام» ول يجعل حفظ 
الضروريات الخمس إلا قسما واحدا منها. . (تبصرة الحكام» ۱۰۵/۲) ورغم أن كلام 
ابن فرحون - ككلام ابن تيمية أو أكثر - ينقصه التحرير والاحکام فانه يساعد على 
التفكير في مراجعة الحصر المشهور لأمهات المقاصد الشرعية. . 


۷۱ 


(لنصل الثاني 
فكرة القاصد في المذهب المالكي 


. تخصیص هذا الفصل للمذهب الالكي دون غيره من الذاهب 

الأخرى» یرجم إلى سببين: 

الأول: لأن هذا الفصل - کسابقه - هو مدخل لدراسة نظرية القاصد 
عند الشاطبي. یساعدنا على فهمها رفهم أسسهاء وتلمس جذورها. 
ومعلوم أن الشاطبي 00 بل نشأ في إحدى البيئات التي ساد فیها 
الذهب الالکي سيادة مطلقة» وأصبحت من أكثر البيئات الإسلامية انغلاقًا 
على مذهبهاء وبعدًا عن بقية المذاهب الأخرى . 

والثاني: هو ما وقفت عليه من خصائص المذهب المالكي التي جعلته 
أكثر المذاهب عناية بمقاصد الشريعة ورعاية لها. وهو ما لم يكن عندي أي 
فكرة عنه» قبل الدخول في شعاب هذا البحث» وتتبع خيوطه ومعطياته. 
ولكني. شنا فشيئًاء وجدت هذه الحقيقة تتكشف لي بوضوح متزايد. 
ووجدت آدلتها تتراکم بين يدي» ورأیت آثرها جليًا فیما صنعه الشاطبي 
ره الله . 

وقبل أن أعرض أهم تلك الخصوصیات التي جعلت المذهب المالكي 
هو مذهب القاصد الأول أريد أن أوضح أمرّاء أزيح به بعض الالتباس 
الذي قد يحصل في الموضوع. وهذا الأمر هو في نفسه اا الميزات التي 
بوأت الذهب الالكي مكانته في مراعاة القاصد. والأمر الذي أريد البدء 
بتوضیحه هو : 

۷۳ 


ماذا أعنى بالمذهب الالکی؟ 

فعادة عندما پنسب مذهب من الذامب ال شخص ما - کالذهب 
انفي» والذهب الشافعي, والذهب الاتريدي» والذهب الأشعري... - 
فإن هذه النسبة تشير إلى الدور التأسيسي » الذي اضطلع به ذلك ال 
وإلى أن ذلك الشخص هو صاحب النظريات والأسس التي قام عليها ذلك 


الذهب . . 


ولکن الامر يختلف في نسبة الذهب الالكي إلى الامام مالك بن أنس 
رحمه الله . ذلك أنه لم يؤسس مذهبه. وم يضع آصوله وقواعده. وانما 
وجد كل ذلك جاهرًا مستقراء وورثه تامًا ناضباء فسار عليه» واجتهد في 
إطاره. ومن هنا فان قولنا: «الذهب المالكي» لا يكون سليمًا إلا بمعنی أن 
الذهب المالكي هو المذهب الذي ينتسب إليه مالك» وليس المذهب الذي 
ينسب إلى مالك . 


وبیان ذلك أن الامام مالکا - كما هو معلوم - ورث علم علماء 
المدينة» وبه كان یفتی» وعلیه كان يبنى. و«الموطأ»؛ خير شاهد على هذاء 
فهو مليء بمثل هذه العبارات: الأمر المجتمع عليه عندناء والأمر عندناء 
وببلدناء وأدركت أهل العلم» والسّنة عندناء وسمعت أهل العلم والذي 
أدركت عليه الناس» وهذا أحب ما سمعت: أو أحسن ما سمعت. . 


وكلها عبارات صريحة في أن الإمام كان يصدر عن «مذهب» قائم 
مستقر » علمًا وعملا. وهذا أمر مقرر قعلوع .عدن الدارشين لتاريخ الفقه 
الإسلامي . وتما هو معلوم ثابتٌ آیضا أن هذا «الذهب» لیس الا ما ورثه 
آتباع التابعين - ومنهم مالك -۰ عن التابعین» وورثه هژلاء عن الصحابة» 
وذلك في تسلسل جاعي. ومن خلال الرواية والتطبیق معا. . 

ولنتأمل هذا النص الذي نقله ابن فرحون في «الديباج» (ص ۲۵) 
حيث جاء فيه. «وقال ابن أبي أويس: كيل ثالث 0 
الع عليه» والأمر عندنا ويبلدنا» وأدركت أهل هل العلمء وسمعت 

بعض أهل العلم. فقال: أما أكثر ما في الكتاب فرأي» فلعمري ما هو 
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برأي» ولکن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة الهندی 
بهم الذین أخذت عنهم. وهم الذین کانوا یتقون الله تعالى» فکثر علي 
فقلت رأيي وذلك رأيي» إذ كان رأبهم رأي الصحابة الذین آدرکوهم 
"علیه وآدرکتهم آنا على ذلك. فهذا ورائة توارئوها قرئا عن قرن إلى 
زماننا. وما كان رأيًا فهو رأي جاعة من تقدم من الأئمة. وما كان فيه : 
الامر الجتمع عليه» فهو ما اجتّمم عليه من قول أهل الفقه والعلم لم 
ختلفوا فیه . وما قلت: الأمر عندناء فهو ما عمل به الناس عندنا وجرت 
به الأحکام وعرفه الجاهل والعالم. وكذلك ما قلت فيه ببلدنا. وما قلت 
فيه: بعض أهل العلم فهو شيء أستحسنه من قول العلماء. وأما ما لم 
آسمع منهم فاجتهدت ونظرت عل مذهب من لقينة حتی وقع ذلك 
موقع الحق أو قريبًا منه حتى لا يخرج عن مذهب آهل الدينة وآرائهم . 
وإن م أسمع ذلك بعینه فنسبت الرأي ۷ بعد الاجتهاد» مع السنة وما 
مضئ عليه عمل أهل العلم المقتدى بهم والأمر المعمول به عندنا منذ لدن 
رسول الله ية والأئمة الراشدين مع من لقيت. فذلك رأهم ما خرجت 
إلى یره" . 

وجاء في «ترتیب المدارك»: «قال حميد بن الأسود: كان إمام الناس 
عندنا بعد عمر : زیذ بن ثابت» وبعده عبد الله بن عمر . 


وعشرون ا 0( إلى ثلاثة: ابن 7 u‏ 
عبد الله» وأبي الزناد. وصار علم هؤلاء كلهم إلى مالك بن آنس". 

وقد نقل العلامة محب الدين الخطيب”» عن علامة الهند الكبير: 
ولي الله الدهلوي. أنه كان يرى أن الفقه في عصر الصحابة كان منبعه ‏ 
أساسًا -: مجموعة معينة من الصحابة» وكان إمامهم ومركز حركتهم: 


.الال/١ ترتيب الدارك‎ )١( 
. في كلمة له منشورة ة بآخر کتاب «الوطأه» طبعة محمد فاد عبد الباقي‎ (۲) 
. وهي الطبعة المعتمدة ة في هذا الفصل‎ 


عمر بن الخطاب» رضي الله عنهم أجمعين 

ثم انتقل فقه عمر والصحابة إلى «فقهاء الدينة السبعةا وهم سعيد 
ابن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وخارجة بن زيدء وسليمان بن يسارء 
وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

وورث علمٌ هؤلاء تلاميذهم من أمثال: ابن شهاب الزهري» وحيى 
ابن سعيد الأنصاري» وزيد بن أسلم موی عمر بن الخطاب. ونافع مولى 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» وربيعة ة الرأي» وأبي الزناد. 

وانتقل علم هؤلاء جميعًا إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي 

وليس بين هذا القول ع e‏ 
من الحلقات الجماعية التي تسلسل فيها فقه أهل المدينة. كما أن القولين 
معا يتفقان في أمر ذي بال» وهو طرفا هذه السلسلة: فهى تبتدئ من 
عمر بن الخطاب» وتنتهي إلى مالك بن أنس 

ويؤكد الإمام ابن تيمية هذا ويزيد عليه بقوله: «وکان أهل المدينة 
E‏ إا 1 E‏ اله كلاق وإمًا و إلى 
e at‏ سج E‏ و 
وفي الترمذي عن رسول الله ِا قال: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم 
عمرا. وفي الصحيحين عنه او أنه قال: «كان في الا مم قبلكم محدون» 
فان يكن في أمتي أحدء sd‏ «اقتدوا 
باللذّيْن من بعدي: آي بكر وعمر». 

وکان عمر یشاور آکابر الصحابة : کعشمان وعلي وطلحت والزبير» 
وسعد» وعبد الرحمن. و ولهذا قال الشعبي: انظروا ما 
قضى به عمر فإنه كان يشاور. . ۳ 


(۳( جموع الفتاری› ۳۱۲/۲۰ - ا”, 
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وإلى هذا وذاك فعمر بن الخطاب هو رجل الدولة الکبیر» رجل 
الدولة في سياستهاء واقتصادهاء وحربها وسلمهاء وفي تشريعها وقضائهاء 
وفي تعليمها وتربیتها. . . هو رجل الدولة الكبيرء منذ قيامها على يد 
رسول الله ية وال لحظة استشهاده رضی الله عنهء سنة ۲۳ للهجرة. 
وهذا يعطيه (بلا منازع)» المرتبة العلياء في فقه الدين والدنيا. . 


فكيف إذا كان الرجل ملهمًا محذثا؟ وكيف إذا اعتصم بالسئة وتحصن 
بالشوری؟ 

عمر بن الخطاب هذاء هو الحلقة الأولى في الدرسة الفقهية لأهل 
المدينة» على ما رأ 

والذي يتصفح «الموطأ» ‏ جرد تصفح - يدرك بسهولة أن فقه عمرء 
وأقضية عمرء وفتاوی عمرء وسنن عمرء مهيمنة عليه» بعد سنه رسول 
الله د . 

وكذلك فان الذين يتكلمون عن الأصول التي يتميز بها المذهب 
المالكيء لا جدون أي صعوبة في إدراك أن تلك الأصول؟ إنما هي 
أصولٌ «عمرية» قبل أن تكون أصولاً لامالكية : 

فعمل أهل المدينة یرجم في كثير منه إلى عهد عمرء فضلاً عما 
برجم منه إلى السّنة النبوية نفسهاء وال سنن الخلفاء الراشدين عمومًا. 

وأما «المصالح الرسلة» واسد الذرائم»» فعمر رائدهاء وسياسته 

فإذا كان لا بد أن ينسب «المذهب المالكي» إلى فردء فليس هناك 
أحق من عمر. ولكن الأمر - مع هذا أوسع من عمر واجتهادات عمر. 
الأمر يرجع قبل كل شيء إلى الإسلام نفسه. فكل ذلك متأصل فيه نابع 
من ثم جاءعت جربة عمر ومدرسة عمرء مدعمة بالرأي الجماعي للصحابة 
رضي الله عنهمء ل الحلقات العلمية الاجتهادية لفقهاء الدینت ثم 
كانت حلقة مالك بن أنس. . 


۷۷ 


والاسم الذي يجمع فقه عمرء وفقه مالك وما بينهماء هو: 
«مذهب أهل المدينة». وهو الاسم الذي كان يطلق إلى زمان مالك» 
وبعدی حتى حل محله ‏ شيئًا فشيئًا - اسم «مذهب مالك» ثم «المذهب 
المالكى»» بعد أن انتشرت العدوی وعمت البلوی بالانتساب إلى الأفراد 
والتقيد بهم. وهو باب من أبواب الجمود والانحطاط . 

يقول العلامة عبد الحي بن الصديق: «كانت بدعة تقليد رجل واحد 
سببّا في حدوث بدعة أخرى أعظم قبحًا من سابقتهاء تلك هي قيام كل 
آتباع مذهب بنصرة مذهيهم والدعوة إل وجوب تقلیده وحریم تقلید غيرة 
من المذاهب... و امن شرج عن كن الامتدال الم إلى 
حد الإفراط ولز بعض الأئمة بما لا يجوز عند عاقل. ..(*» 


فكلامي في هذا الفصل - أو في غيره ‏ عن «المذهب المالكي» إنما 
و عن مذهب جماعي ١‏ جماعي قبل مالك وبعده. وإن كان الذي 
يعنينى أساسّاء هو ما قبل مالك ومرحلة مالك . وذلك هو: «مذهب 
أهل المدينة» . 


وإذا كان الأمر يتعلق بمذهب أهل المدينة» الذي يرجع إلى جمهور 
الصحابة والخلفاء الراشدین» وأبرزهم عمرء فهذا «المذهب» في غنى تام 
عن أي تكلف للدفاع عنه والانتصار له وخاصة من مثلي... ولكن 
التذكير بالحقائق السلمت أو على الأقل الواضحت أمر لا بد منه» وخاصة 
بعد أن تطاول العهد بها. 

ومما هو قريب المنال في هذا الصدد. ما كتبه الإمام ابن تيمية - وهو 
لحسن الحظ غير محسوب على «المذهب المالكي» - فقد كتب فصلا مطولاً 
في أزيد من مائة صفحة» للتعريف بمذهب أهل الدينة وبيان أفضليته 
وأرجحيته أصولاً وفروعا. . .“ . 


(8) نقد مقال في مسائل من علم الحديث والفقه وأصوله وتفضیل بعض 


(62 جموع الفتاری» ۱۳۰ من ۹€ ال . 


۷۸ 


ونما جاء فيه قوله: هنهم في زمن الصحابة والتابغين وتابعیهم؛ 
أصح مذاهب أهل المدائن شرقًا وغرياء في الأصول والفروع" . وقوله: 
الم كن دير أصول الإسلام وقواعد الشريعة» وجد أصول مالك وأهل 
المدينة أصح الأصول والقواعد. . 2 

ورغم أنه أطال وفصل في الوضوع. فقد قال: «وهذا باب يطول 
تتبعه . يي 1 ء أهل المدينة وصحة أصولهمء > لطال 
الكلام“). ثم قال : 

«إذا تبين ذلك» فلا ريب عند أحد - أن مالکا رضي الله عند 
أقوم الناس بمذهب أهل الدينة روايةٌ ورأيًا. فإنه لم يكن في عصره ولا 
بعده أقوم بذلك منه O‏ 

واذن » فقد ظهر ما آعني بالذهب المالكي» وظهر أنه مذهب ینتسب 
إليه مالك ر كل انس ون هذا الامام ليس إلا حلقة من حلقاته» غير أنه 
ا وفيما بعد عصره - أجمع الناس له رواية» وأكثرهم به 
درایة . 

فإذا تكلمت بعد هذاء عن بعض أصول المذهب المالكي وبعض 
قواعده» فلست أعني أن هذه الأصول ملك لمالك» وإنما مالك ملك لهاء 
في فقهه واجتهاده. 


أصول المذهب الالکی والمقاصد 
وأعرض فيما يلي - بصفة خاصة ‏ آهم الأصول المالكية» ذات الصلة 
القوية برعاية مقاصد الشريعة: 


(5) المرجع السابق» .۲۹٤‏ 
(۷) الرجع نفسه ۳۲۸. 
(۸) الرجع نفسه» ۳۲۰. 
(9) الرجع نفسف ۳۲۰. 


۷۹ 


۱ المصلحة المرسلة 

ولا آرید أن ر ال 00 د چ 
E‏ ما وخصصت لها في زمننا كتابات ورسائل جامعية 
كثيرة . وسيأتي بعض من ذلك في مواضعه المناسبة من هذا البحث. . 

وإنما أريد أن أنصرف إلى ما له صلة مباشرة بموضوعنا. 

وأول ذلك أن تحكيم المصلحةء والاحتجاج بباء مرجعه إلى الصحابة 
رضي الله عنهم. ورأسهم في ذلك عمرء وهو أمر متواتر عنهم. ولهذا 
قال الغزالي رغم شافعيته: «الصحابة رضي الله عنهم هم قدوة الأمة في 
القياس » یت 
من كتابه : a‏ الي لان ذلك 
من عمل الجا رضی الله عنهمء وهو كثير في فقههم وفتاويهم. ومن 
هنا أخذ به» مشترطا أن تکون الصلحة شبيهة بما اعتبره الشارع من 
المصالح . وهو تحصيل حاصل » عند القائلين بالمصلحة . 

والذي يهمنا أكثرء هو علاقة المصلحة بمقاصد الشارع» فقد اتضح 
من خلال الفصل السابق - وسيأتي ذلك بمزيد من التفصيل - أن العبارة 
الجامعة لمقاصد الشارع كلهاء هي : : جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذا 
مطرد في جميع أحكام الشريعة. واطراده أظهر ما يكون في أحكام العادات 
والمعاملات . 

ومن هناء يجب أن يكون الاجتهاد الفقهي قائمًا على أساس 
الاستصلاح» وأن يكون فهم النصوص والاستنباط منها قائمًا على أساس 
أن مقاصدها: جلب المصالح ودرء المفاسدء وأن يكون القياس عليها 
مراعیّا لهذا الأساس أيضًا. وهذا معنى مراعاة المصلحة في المذهب 


(۱۰) النخول» ۳۰۳. 


المالكي» فهو ليس جرد الأخذ بالمصلحة المرسلة حيث لا نص ولا قياس. 
بل هو استحضار المصلحة عند فهم النص» وعند إجراء القیاس فضلا 
عن حالات إعمال المصلحة المرسلة ‏ 

وإنما عنونت هذه الفقرة بالصحلة الرصلت جريًا على ما هو شائع 
ومعروف من تميز الأصول المالكية بأصل «المصلحة الرسلة». وإلا فان 
المصلحة عندهم آبعد أثرَا من هذا. والأمر كذلك أيضًا في ساثر المذاهب 
إلا الظاهرية -» غير أن المذهب الالکي» كان أصرح وأوضح في مراعاته 
للمصالحء باعتبارها المقصد العام للشريعةء والقصد الخاص لكل حكم من 
أحكامهاء وخاصة في أبواب المعاملات والعادات بینما مراعاة المصلحة 
في المذاهب الاخری» يشوبها نوع من التردد والغموض. ولتمام توضيح 
المسألة» أنتقل إلى ذكر أمثلة لها: 

فمن المعلوم أن التبي كي هى عن كثير من البيوع» لما يكتنفها من 
جهالة وخاطرةء ولا تفضي إليه من غرر وغبن» في حق أحد المتبايعين. 
وهذا يقتضي الوضوح التام» والتحديد الضبوط» في المبيعات وصفاتهاء 
وفي الائمان» والآجال. . .» وكل هذا معلل» ومصلحته واضحة. 

ولکن هناك حالات كثيرة جذا» يتعذر فيها ‏ أو یمسر جذا - توفیر 
هله الشروط والالترام پا قتصبح مصلحة المتبايعين » - التي هي ا مقصودة 
بتلك الشروط - تستدعي التساهل فيهاء والتغاضي عن بعضها ما هو 
متعذر أو عسیر - 

وهاهنا ‏ بصفة عامة ‏ اتجاهان متباینان: اتجاه يميل إلى هذا التساهل 
والتغاضي » رعاية للمصلحة ودفعا للحرج والضرر ویمثله الفقه الالکي 
فالحنفي. واتجاه یمیل إلى الحافظة على الشروط الاصلة للبیوع والتمسك 
بشکلیاتها مهما يكن من أمر. ويمثله الفقه الشافعي: 

«ومن هذا الباب: أن مالكا يجوز بیع الغیّب في الارض» كالجزرء 
واللفت وبیع القاني حملة. كما مجوز هو والجمهورء بیع الباقلاء ونحوه 
في قشره. 

۸۱ 


ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم لاء 
وإلى هذا التاريخ. ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا. وما يظن أن هذا 
نوع غررء فمثله جائز في غيره من البيوع» لأنه يسير والحاجة داعية إليه. 
وكل واحد من هذين يبيح ذلك. فكيف إذا اجتمعا “». 

فهذا الاتجاه الفقهى إذن» يستند إلى کون الغرر يسيرّاء وال کون 
المصلحة تدعو إليه. ومعنئ هذا أن النهي عن الغرر حمول - من جهة ‏ 
على الغرر الکثیر» ومن جهة آخری» على ألا يكون فيه ضرر يفوق الضرر 
المقصود بالنهي . 

وفى معنى الغرر المنهى عنه فى الأحاديث» يقول الحافظ ابن عبد 
البر (المالكي): «وجملة معنئ الغرر: أنه كل ما يتبايع بها المتبايعان مما يدخله 
الخطر والقمار وجهل معرفة المبيع والإحاطة بأكثر أوصافه» فان جهل منها 
اليسيرء أو دخلها الغرر في القليل» ولم يكن القصد إلى مواقعة الغررء 
فليس من بيوع الغرر. . . المنهي عنهاء لأن النهي إنما يتوجه إلى من قصد 
الشىء تاعتنه ۲۳ ۱ 

وهذا تأكيد لما سبق من أن الغرر اليسيرء والذي تدعو الحاجة إلى 
مواقعته ‏ من غير أن يكون مقصودًا من أحد المتبايعين ‏ خارج عن مقتضى 
النهي . لأن الشارع لا ینهی عما فيه مصلحة راجحة. 

ومن هذا المنطلق المصلحي» المراعي لقاصد الشارع» جوز المالكية - 
خلافًا للشافعية - بیع العين الغائبة الوصوفة. والبيع لازم إذا جاء المبيع على 
ما وصف به. والحنفية» وان جوّزوا هذا البیع؛ فإنهم يثبتون فيه خيار 
الرؤية» حتى ولو كان الموصوف كما وصف. وذا أبطلوا فائدته وفوتوا 
مقصوده . 

ومن هذا القبيل أيضًا: ما نقله الشاطبى فى بعض فتاويهء على كتاب 
«العتبية» من سماع ابن القاسم قال: «وسألت مالکا عن معاصر الزيت» 


(۷) ابن تيمية» جموع الفتاوئ» 7۰/۲۰ ۳. 
(۱۲) الکافی فى فقه أهل الدینف ۰۷۳۵/۲ 


AY 


زیت الجلجلان والفجل: يأتي هذا بأرادب" ۰*۳ وهذا بأخرى . تخت 
يجتمعوا فيهاء فيعصرون جميعًا. قال: إنما يكره هذا لأن بعضه يحرج أكثر 
من بعض . فإذا احتاج الناس إلى ذلك» فأرجو أن يكون خفينًا لأن الناس 
لا بد لهم ما يصلحهم. والشيء الذي لا جدون عند بذا ولا غنئ» 
فأرجو أن يكون لهم في ذلك سعة إن شاء اللهء ولا أرى به بأسا. قال: 
والزیتون مثل ذلك. 

قال ابن رشد: خففه للضرورة إلى ذلك إذ لا یتأتی عصر الیسیر 
من الجلجلان والفجل على حدته ...1۱*۱ . 

وهذا النص للامام مالك ليس جرد مثال فقهي لراعاة الصلحة 
وبناء الأحكام عليهاء ولکنه - إذا تؤمل - یژصل ویقعد للمسألة ونظاثرها. 


ولهذا نجد الشاطبي قد بنی عليه فتواه في تجويز ما كان یفعله الناس 
من خلط ألبائهم للاشتراله والتعاون على استخلاص جبنها. تجنبًا لکثرة 
المشقة والکلفة. ۲۳۰۰ مع أن ن هذا العمل کسابقه - لا يخلو من غبن 
وتفاضل . . . وقد ختم الشاطبي فتواه بقوله: «والظاهر جوازه عملا هذا 
الأصل المقرر فى الذهب» ما يؤكد أن هذا المسلك الاستصلاحى عريق 
في المذهب المالكي . ۱ 

وقد قرر الشاطبي هذه الحقيقة في موضع آخرء فقال عن منهج 
الإمام مالك» في تقرير الأحكام المتعلقة بقسم المعاملات والعادات: «فانه 
استرسل فيه استرصال الدل العريق في قم الان المصلحية: ات 
TNE‏ د أن لا خرج عنه» ولا بناقضص أصلا من 


(۱۳) الأرداب: جمع ردب وهو مكيال ضخم يقال إنه يضم أربعة وعشرين 
صاعًا. . . (المحقق: أبو الاجفان). 

(۱6) فتاوی الإمام الشاطبي» .٠١۹‏ 

۰۱۲۰ إلى‎ ٠١١ الرجع السابق» من‎ )١5( 

(۱۰) الاعتصامء ۲/ ۱۳۳. 


۸۳ 


وقبل الشاطبي نجد القاضي عياضًاء يسجل أن أحد الاعتبارات 
المرجحة لمذهب مالك هو النظر المصلحيء القائم على مقاصد الشريعة 
وقواعدهاء فيقول: «الاعتبار الثالث: يحتاج إلى تأمل شدید. وقلب سليم 
من التعصب سديد» وهو 0 قواعد الشريعة وتجامعها وفهم 
الحكمة المقصودة بها من شارعها. 

ويميل أحد الباحثين المعاصرين - وهو الدكتور محمد المختار ولد أباه 
- إلى اعتبار هذه الميزة» هي أهم بميزات المذهب الالکي. ..(۲۳. 

وإذا كان الإمام الشافعي قد تردد في أخذه بالصلحة"*" والإمام 
آبو حنيفة أخذ بها على شکل «استحسان» مبهم نوعًا ماء فان الامام مالکا 
لم يقع في شيء من هذاء لأنه لم یزسس مذهبه بل وجده تامًا 
مستقرًا. . 

والغريب أن الشيخ مصطفى الزرقاء اعتبر أن نظرية الاستصلاح 
المالكية» هي تطوير وانضاج للاستحسان الحنفي » يقول: «ولكن المذهب 
المالكي لتأخره عن الحنفي في التاريخ» تركزت فيه الصياغة الفنية لقاعدة 
المصالح المرسلة وشرائطهاء فبرزت فيه واشتهر با" 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما قدمته عن حقيقة «المذهب الالکي» فان 


(۱۷) ترتيب الدارك .47/١‏ 


(۱۸) مدخل إلى أصول الفقه الالکي» .٩۳‏ 

(۱۹) تَرَدْدُ الإمام الشافعي في الأخذ بالصلحت هو ما یستفاد من کثیر من 
الزلفات الاصولية الشافعية. وقد كان الامام الغزالي صرحا في هذا حيث قال في 
المنخول (ص ۳۵۶) «فاسترسل مالك رضي الله عنه على المصالح. . . وللشافعي رضي 
الله عنه مسلكان: يحصر في أحدهما التمسك في الشبه أو المخيل» الذي يشهد له أصل 
معین» ويرد کل استدلال مرسل» وفي المسلك الثاني یصحح الاستدلال المرسل » 
ویقرب فيه من مالك وان خالفه في مسائل». وأکد هذا في «شفاء الغلیل» (ص 
«(IAA‏ حيث قال: ومذهب مالك يشير إل اتباع المصالح المرسلة. ي فيه تردد 
ورأي». 


(۲۰ الدخل الفتهي العام 11/١‏ 


A 


الأمر أوضح من أن يحتاج إلى توضیح. 
ولكن حتى إذا أغفلنا ذلك کله» فإن کلام الأستاذ الزرقاء لا يمكن 
قبوله إلا في سياق قلب الحقائق! لأن الثابت عياناء هو استفادة الذهب 


اي - بل ان ا الثلاثة الأ ى - من المذهب المالكي وأصولهء 


وإذا كانت رواية ا عن مالك واطلاعه على موطئهء مما قد 
يشك فيه" فان الاستفادة الكبيرة لقطبي المذهب الحنفي: محمد بن 
اخسن» وأبي يوسف. من الإمام مالك مباشرة أمر لا غبار عليه. 

والظاهر أن الأستاذ الكريم اعتمد في ظنه على کون الإمام أبي حنيفة 
(ت ۱۵۰) متقدمًا في العمر على الإمام مالك (ت »)١74‏ وهذه مسألة لا 
قيمة لهاء وخاصة إذا نظرنا إليها في جملة معطيات وحقائق أخرى. 

ومما هو جدير بالتأمل فى هذا الصدد. ما أورده الأستاذ الزرقاء 
نفسه»› مباشرة بعد کلامه السابق» حيث قال : ثم ظهر الاجتهاد الشافعى 
بإنكار نظريتي الااستحسان والصالح المرسلة. . 2 


فلست أدري اذا م يكن للتأخر الزمني دوره ‏ هذه المرة - في التقدم 
العلمي؟ ولاذا لم تتقدم «الصياغة الفنية» لنظرية الاستصلاح» خاصة أن 
الإمام الشافعي» هو صاحب الريادة المعروفة في هذا الجال؟! 


والحقيقة: أن مستقر الإسلام الأصح الأتم» كان هو المدينة» هي 
مستقره ومنطلقه: رواية ودراية وتطبیقا» وبعد العصر النبوي» كانت فترة 


(۲۱) آما کون أبي حنيفة من الرواة عن مالك» فتذكره المصادر المالكية بلا تردد 
(انظر الانتقاء لابن عبد البر ص ۰۱۲ وترتيب المدارك لعياض ۱۷4/۲) بینما تكتفي 
المصادر الحنفية بذكر شهادة مالك لأبي حنيفة وذكائه المفرط (انظر نصب الراية للزيلعي 
۳۷/۲ والبسوط للسرخسي ۲ وقد حاول الشیخ زاهد الكوثري التشكيك 
في صحة حديثين عن أبي حنيفة عن مالك. . ۰ ونقل عن ابن حجر عدم ثبوت رواية 
أي حنيفة عن مالك (عل هامش الانتقاء ص : ۲ - ۱۳ - ۱6). وعلى كل فالتلاقي 

بين الرجلین تتفق عليه الصادر الذکورة وغیرها. 


AO 


اخلفاء وسْتة اخلفاء الراشدین» هي النموذج الأمثل الذي ينبغي أن 
یستلهم ویفتدی به وینهج ج على نهجه» وکل هذا احتضنته المدينة» 
واستوعبه أهل المدينة وعلماء المدينة أحسن استيعاب. ثم كان النقل إلى 
مختلف الجهات الإسلامية. ونشأ علماء مسلمون هنا وهناك وتلقوا ما 
شاء الله أن يتلقوا من تلك الوراثة المدنية» واستوعبوا منهاء واجتهدوا في 
فهمها 0 في تطبيقهاء واجتهدوا في الاهتداء بها والقياس 
علیها. . . فتفاوت قربهم من الصورة المثلى. بتفاوت فرائحهم وعقلياتبم 
ومدی استيعابهم للصورء الثل في کلیاتبا وجزئياتهاء إلى ظروف وموثرات 
عدیدة . . 

وإذا كان الامام بو حنيفة ش4 قد نفذ بصره إلى إدراك القاصد 
المصلحية لشريعة الاسلام» فعبر عنها بكثير من تعليلاته؛ وعبر عنها بفكرة 
الااستحسان» فان ذلك 1 يخل من غموض؛ على الأقل في توضيح ذلك 
للآخرين» وقد ظل الاستحسان الحنفي یکتنفه هذا الغموض زمتا غير 
قصیر .۰.۰ حتى عسر على الأحناف أنفسهم الاتفاق والاستقرار على 
تعریف واحد واضح له.. وهذا الغموض هو ما آدی بالرمام الشافعي 
ياش إلى مهاخته الشديدة للاستحسان؛ بینما نجده یتقبل أشكالاً من 
الاستصلاح؛ مما مجعله - على كل حال آخذا بالصلحة. على تحفظ وتردد 
في التوسع فیها توسم مالك والالكية. 

وإذن» فنظرية الصلحة في مذهب مالك ۸ ینضجها التأخر الزمني 
بل آنضجها التقدم الزمني» أي أنها في الاصل نظرية ناضجة في شريعة 
الإسلام. وآبرزها آکثر التطبيقٌ النبوي» ثم ازدادت بروژا واتساعا عندما 
اشتدت الحاجة إليها بعد توقف الوحي وذلك من خلال سْنهة الخلفاء 
الراشدین رضي الله عنهم. وأبرزهم في ذلك عمر. 

ثم كان للتأخر الزمني؛ والبعد المكاني» عن هذه الصورة النموذجية 
أثرهما في التشويش والتضبيب. . . وبلغ ذلك إلى حد أن بعض الالكية 
أنفسهم أنكروا حجية المصلحة المرسلة» كالباقلاني» وابن الحاجب! 


والاستحسان الحنفي إنما هو قبس من نظرية المصلحة في الشريعة 
۸۹ 


الإسلامية. ولست أعني - بالضرورة ‏ أنه مأخوذ من مذهب معين أو 
اجتهاد معين. بل الظاهر أنه فهم أوتيه الإمام الأعظم» مباشرة لنصوص 
الشريعة وأحكامها. ولكنه ‏ كما أشرت - جاء أقل وضوخا واتساعًا مما 
كان عليه الشأنء عند إمام المدينة. 

فالاستحسان عند مالك» يعنى شيئًا واحذا واضحًا محددًا: هو رعاية 
لاه ونا واه هاخا من أن لاان کش اعصار 
العلم» ۳ لا يمكن أن يعني إلا مراعاة الصلحة في الأحكام الاجتهادية . 
وفي هذا يقول ابن رشد (الحفيد): «ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال: 
هو الالتفات إلى الصلحة والعدل»۳. 


فإذا كان الاستحسان - في نظر الامام مالك - پمثل تسعة آعشار 
الاجتهاد الفقهی ‏ وکان معنی الاستحسان هو مراعاة الصلحهة والعدل» 
فهذا يعني أن على الفقیه ألا يغيب عنه الالتفات إلى مقصود الشارع؛ وهو 
المصلحة والعدل: فإذا وجد مصالح مهملة ومضيعة» فالاستحسان يقتضيه 
أن يجتهد ويقرر ما يعيد لها اعتبارها ويحقق حفظها. وإذا رأى أضرارًا 
قائمة» فالاستحسان أن يجتهد ويفتي بمنع تلك الأضرار. وإذا رأى 
نصوصًا شرعية تفهم على نحو يفضي إلى حصول ضرر محققء أو إلى 
تفویت مصلحة مترمة في الشرع» استحسن إعادة النظر في ذلك الفهم . 
وإذا وجد قياسًا خرج على خلاف مقصود الشارع في العدل والمصلحة. 
فليعلم أنه قياس غير سليمء أو في غير حله فيستحسن ألا يتقيد به» وأن 
يرجع إلى القواعد العامة للشريعة... وبهذا يكون الاستحسان - فعلا - 


تسعة أعشار العلم. 


(۲۲) نسبة هذا القول إلى الإمام مالك متداولة في كتب الالكية. وقد ذكره 
الشاطبي مرارًا. وأورده ابن حزم بسند متصل إلى مالك» فقال: «روى العتبي محمد بن 
هد قال ثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت ابن القاسم يقول: قال مالك: تسعة 
آعشار العلم الاستحسان؛ قال أصبغ بن الفرج: الاستحسان في العلم یکون آغلب من . 
القیاس . ذکر ذلك في کتاب آمهات الأولاد من «الستخرجة». الاحکام : 15/7. 

(۲۳) بداية الحتهد ونباية القتصد ۰۱۵/۲ 


AY 


ومن هذا القبيل أن ابن عبد البر نقل عن مالك أحكامًا واجتهادات 
تتعلق بالمعامللات وحسن الجوار» ثم قال: «وهذا كله استحسان واجتهاد 
في قطع الضرر* ۳ 

فالاستحسان الالكي - إذن ‏ هو الحرص على جلب الصلحة ودرء 
الفسدة. «وكلمة الاستحسان عند مالك تعني حكم المصلحة عند عدم 
اللائمة لقاصد الشارع»"۲۳۳. 

ویقول الدکتور وهبة الزحيلي: «والحقيقة أنني لو تعقبت جميع آنواع 
الاستحسان» لما وجدت فیها ما يدعو إلى جعل الاستحسان دلیلا مستقلا 
قائمًا بذاته. وأكثر ما یعتمد على الصالح الرسلة»۲. 

ثم قال بعد ذلك: «... وان أكثر ما یعتمد عليه الاستحسان» هو 

۱ 0 (Tv) 5 
.٠ ٠. . . المالكية‎ 

فهذه لحات عن مکانة مراعاة الصالح المقصودة للشارع» في المذهب 
المالكي . وقد بلغ من شدة وضوح الارتباط بین مقاصد الشارع» ومصالح 
الخلق. أن نجد أحد كبار الفقهاء المالكية يقرر أن قواعد المعاملات وأسس 
العاوضات آربعت هي : 

- قوله تعال: ٭ ولا تاوا امول یی بالط وَتذلوا هآ ال 
لمكا ماما میا ین آموي اتاب بالډئر اشر ملم 4 
[البقرة: .]١88‏ 


رچ مور ده 3 
- وقوله تعالى: #وآحلٌ أله سیم وحم ابا © [البقرة: ۲۷۰]. 


(۲4) الكافي في فقه أهل الدینت ۹۳۸/۲ 
)0( المدخل للتشريع الإسلامي, „Yoo‏ 
(۲۰) أصول الفقه الاسلامي» ۲/ ۷1۷. 
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- وأحاديث الغرر. 
- واعتبار القاصد والصالح. . .0" . 
© © © 5 © 

وأختم هذه الفقرة بإيراد بض التعليلات المنقولة عن الإمام مالك» 
وهي e‏ تربط الم هد مزا النصوص بمقاصدها 

فمن ذلك ما اد القرطبي في تفسیره» عن حكم الضيافة التي 
جاء الأمر بها في الأحاديث» ومتی تجب ومتی لا تجب؟ قال: «اختلف 
العلماء فیمن يخاطب بهاء فذهب الشافعي ومحمد بن الحكم إلى أن 
المخاطب به أهل الحضر والبادية. وقال مالك: ليس على أهل الحضر 
ضيافة. قال سحنون: اّما الضيافة على أهل القرى» وأمًّا الحضر فالفندق 
نال فيه المساذ (۲۹) 
ينزل فيه المسافر. ٩.۰.‏ . 

ومعنی هذا آن مالکا أدار الحكم على مقصوده وحكمته. وهي سد 
حاجة السافر والهاجر فاذا كان مجد لنفسه آماکن للاقامة والبیت وغیر 
ذلك من ضروراته» فقد سقط وجوب استضافته ويبقى العفضل 
والإحسان. وإذا لم يجد ذلك وجب على أهل البلد استضافته وهو واجب 
كفائي طبعًا. بينما الشافعي تمسك بظاهر الأمرء ولم يفرق بين حالة 
وحالة. واعتبر الضيافة واجبة في جميع الحالات. 

ومن ذلك أيضّاء ما جاء في الحديث من أن الاستئذان ثلاث 
مرات» فان أذن له وإلا انصرف.. . .. ولكن مالكا لم مد عند ظاهر 
الحديث وإنما نظر إلى مقصوده» ففي تفسير القرطبي: قال ابن وهب قال 
مالك : الاستنذان ثلاث » لا أحب أن يزيد أحد علیها؛ إلا من علم أنه لم 


يسمعء فلا آری بأسًا أن یزید. 7۷.۰ ۳. 


(۲۸) احکام القرآن للقاضي أبي بكر بن العريي» ۹۱/۱. 
(۲۹) الجامع لاحکام القرآن ۰14/٩‏ 
)۳۰( المرجع السابق» ۲ 2 


۸۹ 


ومن ذلك ما جاء في الحديث من الحث على السواك عند كل 
صلاة. قال ابن العربي: «اختلف العلماء في السواك: 

- فقال اسحاق: انه واجب. ومن تركه عمدًا أعاد الصلاة. 

- واستحبه مالك في كل حال يتغير فيها الفب»"'" . 

وفي مسألة التنشيف بعد الوضوءء ذكر ابن العربي اختلاف العلماء 
ما بين قائل بالكراهة في الوضوء والغسل» وقائل بالكراهة في الوضوء 
دون الغسلء وقائل بالجواز مطلقّاء وهذا القول الثالث «قاله مالك . . . لما 
تقدم من الأحادیث ولأن الملقصود من العبادة قد حصل. فمسحه بعد 
(TY) 1‏ 
ذلك لا یوثر . .۰.۰ ۲ 


© © © © © 


۲ - سد الذرائع 

وهذا أصل آخر من الأصول التى حمل لواءها المذهب المالكى» 
وعمل بها أكثر من غيرهء وعلى نحو أوضح من غيره. ثم تابعته في 
الذاهب الأخری؛ بمقدار ما. وأقلهم فى ذلك المذهب الشافعى. 

وهذا الاصل أيضًا من الأصول العُمّرية الواضحة. فقد عرف عمر 
رضی الله عنه بسیاسته الوقائية واجراءاته الردعية . . 

وهذا الأصل أيضّاء هو وجه آخر من وجوه رعاية مقصود الشارع 
في حفظ الصالح» ودرء الفماسد . 

وه الط هم ها شش الأ اننا تاش الا عرش 
التعلقة بسد الذرائع» فليس من الضروري أن آقحمها في هذا السیاق. 


(۳۱) عارضة الأحوذي» بشرح صحیح الترمذي ۰۳۹/۱ 
(۳۲) الرجع السابق؛ ۰1۹/۱ 


۹۰ 


وحسبنا فيها ما هو مكتوب من قبل. 

فقد كتب الإمام ابن القيم فصلا هامّاء أظهر فيه المنزلة الكبيرة لبدا 
سد الذرائع في الدين. وانتهى فيه إلى أن سد الذرائع هو أحد أرباع 
التكليف. ۰.۰ ثم بنئ عليه بحقا مطولاً جدًا في تحريم الحيل» باعتباره 


وقبل ابن القيم» أفرد شيخه الامام ابن تيمية هذين الموضوعين 
بمؤلف خاص لا أدري إن كان محفوظًا أو ضائعًاء فقد قال: «وقد بسطنا 
الكلام على قاعدة إبطال الحيل وسد الذرائع» في كتاب كبير مفرد؛ وقررنا 
فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسّنة وإجماع السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار)”؟" . 


كما أن الوضوع تناوله بالبحث عدد من الكتاب الأصوليين اليوم» 
وأكتفي بذكر أوسع ما رأيته من ذلك» وهو بحث الأستاذ محمد هشام 
برهاني: «سد الذرائع في الشريعة الإسلامية». 

وقاعدة سد الذرائع تقوم مباشرة على المقاصد والصالح» فهي تقوم 
على أساس أن الشارع ما شرع أحكامه إلا لتحقيق مقاصدهاء من جلب 
المصالح ودرء المفاسد. فإذا أصبحت أحكامه تستعمل ذريعة لغير ما 
شرعت له ويتوسل ہا إلى خلاف مقاصدها الحقيقية» فان الشرع لا يقر 
إفساد أحكامه وتعطيل مقاصده ولا يجوز لأهل الشريعة أن يقفوا مكتوفي 
الايدي أمام هذا التحريف للأحكام عن مقاصدهاء بدعوی عدم مالفة 
ظواهرها ورسومها. 

وقبل أن أذكر بعض الأمثلة الفقهية الاجتهادية ‏ من الفقه المالكى 
خاصة - أذكر مثالا من السّئة» أوضح من خلاله الأساس الذي يقوم عليه 
مبدأ سد الذرائع؛ وهو حكم الهدية: 


() إعلام الموقعين. ۱۳۹/۳ - ۰۱۵۹ 
)€( مجموع الفتاوی ؛ ۳۰ 


٩۱ 


فالتهادي بين الناس - آقارب وأصدقای وجيراناء وغير ذلك من 
الأعمال المشروعة والرنغب فيهاء لا فيه من بث المودة والألفة 
والتعاون... ولکن» قد تستعمل الهدية ذريعة إلى أمر غير محمودء في 
حاله أو ماله. وفي هذا جاء الحديث النبوي» بمنع الهدية للعمال 
(الوظفین) ففي صحيح مسلم أن النبي وه استعمل رجلا لجمع 
الزكاة. . . «فلما قدم قال: هذا لكمء وهذا أهدي لي. فقام رسول الله 
كه على المنبرء فحمد الله وأثنئ عليه» وقال: ما يال عامل أبعثه فيقول: 
هذا لكمء وهذا أهدي ليء آفلا قعد في بيت أبيه - أو في بيت أمه ‏ حتی 
ينظر آهدی إليه آم لا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها 
شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه: بعير له رغاءء أو بقرة لها 
خوار. أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفري [بطیه. ثم قال اللهم 
هل بلغت. مرتين؟ . 

والتعلیل النبوي واضح؛ فان الهدایا تقدم لهذا الرجل لذاته 
ولا لعلاقة خاصة بينه وبين أصحاها ولا لأن ذلك جار بینه وبینهم من 
قبل» وإنما آهدي له لأجل مهمته (منصبه) «عسی أن ينفعنا. . ۰۷۰ وهذا 
باب من أبواب الفساد والانحراف والمحاباة. يبدأ خفيًا خفيفًاء ثم يستفحل 
ويستشري. . . وليس ابر كالعيان. فكيف إذا اجتمع ابر والعيان؟! 

وفي هذا يقول ابن القيم : ل الوالیي» والقاضي والشافع» ممنوع 
من قبول الهدية. وهو أصل فساد العالم» وإسناد الأمر إلى غير أهلهء وما 
ذاك إلا لأن قبول الهدية من لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته. 
وحبك الشي» يعمي ویصم. فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة 
ل 

وعلى هذا الأساس سار الفقه المالكىء مثلما سار قبله فقه عمر 
وسياسته الراشدة. فبالغ في سد ذرائع الفساد وتضييق مسالك الانحراف» 
وفي قمع المقاصد الفاسدةء رعاية للمقاصد الشرعية والصالح الشروعت 


(75) إعلام الموقعين» ۱2۲/۳. 


۹۲ 


حتى أن الامام مالا - كما قرر الشاطبي - حکم قاعدة سد الذرائع في 
أكثر أبواب الفقه"۳. وهذا ما أكده الأستاذ محمد هشام البرهاني» 2 
البحث اا في موضوع سد الذرائع» حيث قال: «سد الذرائع من 
أصول الاستنباط الفقهي المهمة عند المالكية. وليس في المذاهب الفقهية 
الأربعة المنتشرة» ولا في غيرهاء من بلغ في أخذه بهذا الأصل مبلغ 
المذهب المالكي. ولهذا كان العمل بالمصلحة المرسلة أصلا مستقلا من 
اول التشريع عنده. ولیس سل الذرائع إلا تطبيقًا عمليًا من تطبيقات 
العمل بالمصلحة. ولذلك عدُوه ضمن أصولهم وأعملوه في استنباطاتهم 
وتخريجاتهم: في جميع أبواب الفقه» وفي كثير من السائل العملية. وبالغوا 
في ذلك حتى عد بعض الفقهاء سد الذرائع من خصوصيات مذهب إمام 
دار الهجرة»"" : 

ولعل أكثر الأبواب الفقهية التي حکم فيها مالك والمالكية سد 
الذرائع هي أبواب البيوع» والعقوبات» والنکحات. . 

ففي جال البيوع» يبطل الالكية - ومعهم الحنابلة ‏ البیوع التي يظهر 
فيها القصد الفاسد. المخالف لقصد الشارع: كبيع العينة» فإنه يفضي إلى 
مفسدة الربا. وكبيع العنب لعاصر الخمر» وبيع السلاح لأعداء المسلمين» 
أو لأهل الفتنة والعدوان» وبيع أرض لتتخذ كنيسة: لا جره هذه البيوع 
من مفاسد وأضرار ظاهرة. 7 الحنفية والشافعية» ففرقوا بين صحة العقد 
وفساد القصد. فالعقد عندهم صحيح ما دام مستوفيًا لشروطه الظاهرية› 
والقصد أمره إلى الله . 

ومن أمثلة العينة» أن يبيع أحد سلعة بعشرة مؤجلةء ثم يشتريها 
بخمسة معجلة قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ بعد أن آیّد تحريم هذا 
البيع -: «فإن قيل: وأنت إنما حرمت هذا خوفًا من القصد. وأنت لم 
تعلم قصده. قلنا: هذه نكتة المسألة وسرها الأعظم: وذلك أنه لما كان هذا 


(5") الوانقات ۰۱۹۸/۶ 
(۳۷) سد الذرائع في الشريعة الاسلاميت ۰1۱۵ 
۳ 


أمرًا مخوفا. حسم الباب فيه» ومنع من صورته؛ لتعذر الوقوف على القصد 
فيه. والشريعة إذ علقت الأحكام بالأسباب الباطنة» أقامت الظاهر مقامهاء 
اح ل او ٠‏ علقت عل 
^ 

صورة السفر. . 

وأما في باب النکاح؛ فقد حكم المالكية سد الذرائع» في أحكام 
كثيرة: فمنعوا نكاح المريض مرض الموت» ومنعوا التوارث به إذا وقع» 
وعكس ذلك يورئون الطلقة فيه ولو بانت. وقد روى الإمام مالك - في 
باب طلاق المريض من موطئه - آثازا عن عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما - 
في توريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت» ثم قال «قال مالك : وإن طلقها 
وهو مريض قبل أن يدخل اء فلها نصف الصداق ولها الميراث»؛ ولا 
عدة عليها. وان دخل بها ثم طلقهاء > فلها المهر کله والميراث» البكر 
والثيب في هذا عندنا سواء»” " . 

وهذه الوجهة في الاجتهاد عند مالك وعند أهل المدينة» والصحابة 
قبلهم ‏ إنما مستندها سد الذريعة» ومنع الإضرار بالزوجة» أي رعاية 
مصلحتها وحقها. 

ومن سد الذرائع في النکاح» أن المالكية ‏ واعتمادًا على اجتهاد عمر 
رضي الله عنه - حرمون تحريمًا موْبدّاء الزواج ب بين الرجل والمرأة إذا 
تزوجها وهي ما زالت في العدة: فان کد فال ا وحص ينه 
استمتاع» والعدة لم تفرغ فالتحريم المتأبد حاصل من غير افتقار إلى حكم 
حاكم بهء لنص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك. وهو المشهور 
والمعمول به في مذهب مالك وان لم يكن منه دخول ولا استمتاع إلا بعد 
فراغ العدت ولم يقع في العدة إلا العقد خاصة» فهو موضع احتمال في 
کلام عمر. واختلف قول مالك فيه على روایتین مشهورتین . . .»۲*۳۲ 


(۳۸) عارضة الأحوذي» ۲۰۱/۵. 
(۳۹) الموطأء ۵۷۳/۲ 
(4۰) (العیار للونشريسي؛ ۱۹۹/۲ - ۲۰۰) من فتوی للشيخ أبي سعد بن لب 
مفتي غرناطة وشیخ شیوخها في وفته (ت ۷۸۲). 
۹٤‏ 


ورغم هذا المنحى المتشدد في المذهب ‏ سدًا لباب الفساد والاستخفاف 
بأحكام الشرع - فان الفتي - أبا سعيد بن لب - اختار أنه إذا لم يقع الدخول 
إلا بعد انقضاء العدة» وكانت هناك ضرورة تخص الزوجین. أو تتعلق 
بوجود حمل أو ولد بينهماء اختار الأخذ لهما بالتحلیل» وهو القول الخفف 
فى الذهب . وهذا وجه آخر من وجوه النظر الصلحی فى المذهب المالكى» 
یستند إل قاعدة من قواعد الذهب وهی قاعدة «مراعاة الخلا ف أي انه 
اختار القول بالتحلیل؛ للمصلحة الذکورة ومراعاة لکون هذا هو قول 
جهور العلماء من أهل الذاهب الأخرى. 

وقد سثل هذا الامام عن رجل له بنت في حضانة مطلقته» فزوجها 
وهي سن العاشرة لینزعها من حضانة آمها ویسقط النفقة الواجبة علیه: 
«فأجاب: لا تسقط حضانة الأم ولا الفرض الواجب للبنت إلا بدخول 
الزوج باه مع كونها تطیق الوطء. ولا تسقط بعقد النکاح على البنت» 
ولا يمكن الزوج منها وهي غير مطيقة للوطى لأن ذلك اضرار چاه 
وحيلة على إسقاط حق الأم في حضانتهاء ولا تنتزع الابنة من أمها إلا 
بالتزويج مع كونها تطيق الوط“ . 

وقد آفتیی عدد من فقهاء الذهب. فيمن هرب بامرأة وأقام معها على 
الزنی. ثم طلب الزواج ما نها تحرم عليه تحريمًا مؤبدّاء قال الشبخ 
العلمي: «وما د مراعاة للقاعدة ع بت 2 
وحسم مادة الفسادء وهي من أصول المذهب الالکي. . .496 . 


خلاف ا مع أن هذه الحالة أو بتأبيد 0 من حالة من 


تزوج امرأة ودخل ا قبل انقضاء عدتهاء ولهذا فان الفقهاء الذين أفتوا 


۰۱۹7 - ۱۹۵/۳ العیار‎ )5١( 
.۹۲/۲ نوازل العلمي‎ ۰ 
وان كنت أفضل في مثل هذه الاحکام الاجتهادية الوقائية استعمال لفظ‎ )۶۳( 
«المنع؟ بدل «التحریم»‎ 
q0 


بتأبيد ا الهروب والزنى» أذهب مع قواعد الذهب من 

ا العقوبات - وقد اقتربنا منه -: فان المذهب المالكي هو 
أشد المذاهب» وأكثرها توسمًا في الزجرء ا 
والفسدین حتی قال لوزشريبي؛ «التشديد على الظْلَمَة والمجترئين من 
أهل العتو والفساد؛ م مَهْيَعٌ مألوف في الشرع وقواعد الذهب. ومنه في 
الذهب الالکي غير قلا ا یم النمط 
على الکثیر والجم الغفیر . » وهو يشير إلى ما جمعه في موسوعته 
(المعيار. .) من الفتاوی الالكية في هذا الصدد. 

وتشدد المذهب الالکي في العقوبات» انما يراعي في ذلك مقصودها 
الأول» وهو رن ت دابر الفساد والبغي إلى أقصى حد مکن . . 
الأمثلة وسرد Ty‏ فخا نظر التاری : في ای 
والقصاص› والتعازير» والسياسة الشرعية» فسيجد ذلك واضحًاء وسيرى 
التميز المالكى لائحًا. . 

على أن الذي أحب التنبيه عليه - ولو من باب التذكير - هو أن هذا 
المنحئ المالكي» برجم أيضًا إلى فقه عمر وسياسته وأقضيته. فقد اشتهرء 
رضي الله عنه) بتوسعه في الزواجر والتعازير» وبشدته على أهل الفساد 
والانحراف والظلم. . 

5 © © © © 


۳ - مراعاة مقاصد المكلفين 
ولهذا الأصل تداخل کبیر مع الاصل التقدم (سد الذرائع)» ولکن 
هذا آعم وأوسع . . فبينما سد الذرائع یراعی فيه - وقد لا یراعی - القصد 
)٤٤(‏ العیار» ۲ 


۹1 


الفاسدء فإننا ي هذا 0 بازاء مراعاة مقاصد المكلفين عمومّا» وأثر 


ورغم أن قاعدة: 7 بمقاصدها» تعتبر في كل المذاهب الفقهية 
إحدى أمهات القواعد» وقد افتتحت «مجلة الأحكام: العدلیة» قواعدها 
التسع والتسعين» ذه القاعدة» ثم أتبعتها ببنتهاء وهي : «العبرة في العقود 
للمقاصد والعاني لا للألفاظ والمباني» . 

آقول : رغم هذا وذاك فإن الذهب الالکي یظل رائد الذاهب في 
مراعاة مقاصد المكلفين وبناء الأحكام عليهاء كما سيتضح قريبًا. بإذن الله 
تا 

وأما ا مراعاة مقاصد الکلفین» بمراعاة مقاصد الشارع» فإنها 
تتمثل في أمرين: الأول» هو آنهما ينبعان من منبع واحد ويشتركان في 
أصل واحد» وهو: : مراعاة القاصد وعدم الاقتصار على الظواهر 
والأشكال. فمن أخذ بهذا في كلام الشارع وأحكامه وتصرفاته» أخذ به 
أيضًا في كلام الناس وعقودهم وتصرفاتهم ومن قصّر في هذا قصر في 
هذا. . .۰ فالنظرة واحدة والمنهج واحد. 

وأما الامر الثاني الذي تتمثل فيه العلاقة بين مقاصد الکلف ومقاصد 
الشارع» فأترك بیانه للامام الشاطبي. وسيأتي ذلك في حینه بحول الله تعالى. 

وأعود إلى مراعاة مقاصد الکلفین في الذهب الالکي» وریادته في 


ذلك. وقد مر معنا من قريب أن المالكية يبطلون البيوع والأنكحة التي 
يظهر فيها القصد الفاسد. وليس هذا إلا جانبًا من الأصل العام» وهو 
اعتبار العقود بمقاصد أهلها ونياتهم » وفي هذا یقول ابن تيمية : «والعقود: 
من الناس من آوجب فیها الالفاط ات الإيجاب والقبول ونحو ذلك. 
وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهم. فما عده 
الناس بیعا فهو بیع وما عدوه هبة فهو هبة. وهذا آشبه بالکتاب والستة 
العدل 2 

۰ ne و‎ 


۳۰ › مجموع الفتاوي‎ (t0) 


۹۷ 


ومن الأمثلة الفقهية في هذا الباب» ما يعرف ببيع المعاطاة» ويدخل 
فيه كثير من البيوع الصغيرة ة والعتادة عند الناس» بحيث يكتفي كل من 
المتابعين بالعاطاق أي : هذا يعطي الثمن» والآخر يعطي السلعة. بدون 
إيجاب وقبول» وريما بدون كلام أصلاء أو بكلام لا يستوفي شروط 
التعاقد الصحیح. أو بكلام أحدهما دون الآخر. فهذا النوع من البيوع - 
وقد كثر اليوم» واتسعت دائرته اتساعا كبيرًا جدًا - في تصحيحه وإبطاله 
لیم ا 

۱ - مذهب الشافعية والظاهرية والشیعة: وهو الإبطال» لعدم توفر 
الإيجاب والقبول الدالین على التراضي! 

۲ مذهب النفية والحنابلة: وهو التصحیح بشرط أن یکون الثمن 
محددًا معلومّاء وألا يصرح أحد العاقدین بما ينافي العقد. 

۳ - مذهب الالکیة: وهو التصحیح مطلقّا» بحیث «ینعقد العقد 
بالفعل أو بالتعاطي» متی كان واضح الدلالة على الرضاء سواء تعارفه 
الناس أم لا. وهذا الرأي أوسع من سابقه وأيسر على الناس. فكل ما يدل 

على البيع» أو الإجازة» أو الشركة» أو الوكالة» وسائر العقود الثٌخری - 
ما عدا الزواج ‏ ينعقد العقد به. ل وجود ما يدل على 
إرادة المتعاقدين من إنشاء العقد وإبرامه والرضا به. ۰۰ 

وعلق الدكتور الزحيلي - أيضًا - في كتابه انظرية الضرورة الشرعية» 
على مذهب الشافعية فى شله العقود بقوله: (ص ۰ «والحق يقال: إن 
هذى اظ ك 

وفي معيار الونشريسي» أن الإمام الشاطبي سثل عن هذا النوع من 
التبايع...» «فأجاب: بأن مذهب مالك عدم الاعتبار باللفظ في 
العقود. . .)2440 


(45) ملخصا عن: «الفقه الإسلامي وأدلّته» للدكتور وهبة الزحيلي: ٤‏ 
۰ © ۱۰۱ 

(۷) المرجع السابق» ۹۰ 

(۸:) العیان ۷۱/۲ 


۹۸ 


ويؤكد ابن العربي - قبل الشاطبي ‏ على هذا الأصل المالكي فيقول: 
«ولا تتعلق الأحكام بالالفاظ إلا أن ترد على موضوعاتها الأصلية في 
مقاصدها المطلوية» فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها مقاصدها. 
ألا ترى أن ام والشراء معلوم اللفظ 0 وقد قال تچال : 8 إن أله 
شیر مرج مريت مس دسا 1 ترم باک ور و ار لد بیس ۳ 
سيل أو € [التوبة : م 0 

وه ف rE e‏ 
باللفظ . ومتى ثبت اللفظ وتردد بين معنيين معنيين أو أكثر» > حمل على المعنى 
ا موافق للقصد. 

ومن أمثلة هذا عند ابن العربي آیضا - أنه وقف عند قوله تعالى في 
الآية ۰۱۱ من سورة النساء: #يوصيكم الله في آولادکم وتساءل عن 
لفظ الأولادء هل يدخل فيه أولاد الأولاد كأن يجيبس أحد على آرلاده 
فهل ينتقل ذلك التحبيس إلى أولاد الأولاد...؟ وكأن يجعل أحد شيئًا من 
ماله صدقة لأولاده» هل تقتصر الصدقة على الأولاد الحقيقيين» أم تشمل 
آولادهم . . ؟ 

وجوابه على هذا وذاك یرجم إلى القاصد. قال: «کلام الناس 
یرتبط بالاغراض والقاصد والقصود من الحبس» التعقیب» فدخل فيه 
ولد الولد. والقصود من الصدقة: التمليك فدخل فیه الأدنی خاصة ول 
یدخل فيه من بعد الا بدلیل»؟. 

ومن الابواب الفقهية التي دأب الالكية فیها على تحكيم القاصد 
والنيات» باب الأيمان وما قد تشتمل عليه من التزامات. . 

ومن أمثلة ذلك أن القاضي الفقيه أبا الوليد بن رشد سئل عن امرأة 
توفي عنها زوجهاء وهو أمير البلدةء وكانت تسكن معه دار الإمارة. 


(44) أحكام القرآن ۱۵۰۰/۳. 
)0ه أحكام القرآن ۳۳۶/۱. 


۹۹ 


فحلفت ‏ بعد وفاته ‏ بأغلظ الأيمان ألا تسكن تلك الدار بعدهء وأنها 
يلزمها كذا وكذا... إذا رجعت إليها. ثم تزوجها بعد ذلك الأمير 
الجديدء الذي سكن تلك الدارء دار الإمارة» فأرغمها على السكتى فيها 
معه. فماذا عليها؟ 

فأجاب بأن «لا حنث على هذه المرأة الحالفة في رجوعها إلى سكنى 
دار الإمارة مع زوجها الأمير في ذلك البلدء لأن الظاهر من آمرها أنها 
كرهت الرجوع إليها على غير الحال التي كانت عليها مع زوجها التوفی. . 
فلا شيء عليها في رجوعها على ال حال التي كانت عليها مع زوجها المتوق» 
إذ لم تحلف على ذلك . 

هذا الذي آراه وأقول به في ذلك وأتقلده. لأن الأيمان تحمل على 
بساطهاء وعلى العاني الفهومة من قصد الحالف بها لا على ما تقتضيه 
ألفاظها في اللغة. وهو أصل مذهب مالك رحمه 0 وقد دعم فتواه 
بنظائر لها عن الإمام مالك وتلميذه ابن القاسمء ثم قال: «وأهل العراق 
يخالفون في ذلك ویرول الحالف حانگا e‏ ولا یعتبرون 
في ذلك نية ولا بساطا ولا معنی . ول ها رز فى الفتوئ. لأن 
الاحکام إنما هي لعاني الألفاظ العتبرة الفهومة منهاء دون ظواهرها. ولو 
اتبعت ظواهرها دون معانیها الفهومة منها في كل موضع لعاد الاسلام 
کفرا» والدین لعبًا. . .»۰۲ 


E‏ المآل اين الذي يفضي ال التمسك بالظواهر 
وإهمال القاصد بقوله تعالى: « قثوأ عبد ما شم مُن دُونءٌ © [الزمر: ١٠]ء‏ 
بحيث إذا أخذ عل ظاهره أذ إلى الكفر والشرك! ولكن مقصوده النهى 
والوعيد. وذكر نظائر آخری لهذاء من الآي الكريمة. . ١‏ 

ومثل الحلف: النذژ فإنه لا يلزم عند مالك بمجرد اللفظ الخالي 
عن القصد الصحيح . ومن ذلك ما رواه ابن حبيب» أن أعراببًا نفرت ناقته 


۰1۱ - 15/۲ المعيار»ء‎ )2١( 
۰11/۲ العیار‎ )۲( 


وهربت» فقال لها: أنت بدنة» يعني هَذْيًا إلى بيت الله. ثم سأل مالكاء 
فقال له مالك ليتأكد من قصده قبل إفتائه -: أردت زجرها بذلك؟ فقال 
نعم. قال: لا شيء عليك. قال: أرشدت يا ابن أنس. وعلق ابن رشد 
على فتوی مالك هذه بقوله: «لم يوجب إخراجهاء ا 
ذلك. إنما قصد زجرها لا القُربةً إلى الله تعال فى إخراجها. . . وهو 
الأظهرء لقول النبي بل إنما الأعمال بالنيات. ..:۳*. 


ومن الأحكام التي بناها المالكية على مراعاة قصد المكلف: ! 
نكاح المحلّل» > خلافا للحنفية والشافعيةء ا 
فاسد ليس من مقاصد النكاح الصحيح في شيء» قال ابن تيمية : : «وأما 
الناکج: فلا ريب أن مذهب أهل الدينة في بطلان نکاح الحلل» ونکاح 
الشغارء أت تبع للسئة من لم يبطل ذلك من أهل العراق» فانه قد ثبت عن 
النبي ياء ا لعن الحلل والمحلّل له. وثبت عن أصحابه» كعمرء 
وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس» أنهم نهوا عن 
التحليل» > لم یعرف عن أحد منهم الرخصة في ذلك. وهذا موافق لأصول 
أهل الدینت فإن من أصولهم: أن القصود في العقود معتبرة . 00 

ومن أقوال الإمام مالك المراعية لقصد المكلف فى الفعلء ما جاء 

فى «الوطأه في : : باب القتصاص في القتل . . . «قال مالك في الرجل 

با ای للرجلء فيضربه فيموت مکائّه : إنه إِنْ أمسكه. وهو یری 
أنه يريد قتله» فتلا به جميعا. وان أمسكه وهو یری أنه إنما يريد الضرب 
ما يضرب به الناس» لا یری أنه عَمَدَ لقتله. فإنه يقتل القاتل» ويعاقب 
المميك أشد العقوبة» ويسجن سئةء لأنه أمسكهء ولا يكون عليه القتل». 


ومرة آخری: فإن هذا النظر إلى مقاصد المكلفين في أفعالهم 
رأقوالهم. دون الاقتصار على ظواهرهاء إنما هو منهج عمرء وجمهور 
الصحابة رضي الله عنهم. وقد روی مالك في موطثه: «أن رجلین استبًا 


(۳) العیار. ۰۱۰۰/۲ من فتوى لأبي سعید بن لب. 
(ع۵) جموع الفتاوی» ۳۷۷/۲۰ - ۳۷۸ 


۱۱ 


فى زمان عمر بن الخطاب. فقال أحدهما لللآخر: والله ما أبي بزان ولا 
أمي بزانية . فاستشار في ذلك عمرٌ بن اخطاب . فقال قائل : مدح أباه 
وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدخ غير هذا. نرى أن تجلده 
الحد. فجلده عمر الحد ثمانين. 

قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفيء أو قذف أو تعريض يُرئ 
أن قائله إنما أراد بذلك نفيًا أو قذقًا. فعل من قال ذلك: اد تامًا»* . 


وهذا النص يلخص لنا ما حاولت بيانه فى هذا الفصل برمته: 

- ففيه أن الإمام مالکا يصدر عن مذهب قائم: لا حد عندنا. . 

- وفيه أن المذهب يأخذ بالاحتياط وسد الذرائع . . 

- وأنه ينظر إلى مقاصد الأقوال والأفعال ولا يقف عند ظاهرها. . 

- وأن هذا الذهب يستمد من عمر وأفعاله. . 

- وأن عمر كان يستند إلى رأي أهل الشورى من الصحابة . 

- وفيه معنی عام: هو أن الناس في نظرهم إلى الأمور نوعان» أو 
مرتبتان: مرتبة من يقفون عند ظواهر الأقوال والتصرفات (فقال 
قائل. . .)» ومرتبة من يتطلعون إلى البواطن وينظرون إلى المقاصد (وقال 
آخرون. . .)» وأن هذا التمايز كان من الصحابة كما هو سائر الناس. غير 
أن عمر وجهور الصحابة كانوا من أهل الرتبة الثانية» وم يقف عند المرتبة 
الأول إلا واحد منهم إن كان صحابيًا. 

وقد صاغ الفقيه المالكي الكبير أبو عبد الله القري» بعض جوانب 
التوجه المالكي في مراعاة المقاصد» في شكل قواعد ضمنها كتابه الضخم 
في «قواعد الق ١‏ ومنها: 


(۰0) الموطأء. ۸۲۹/۲ ۸۳۰ باب الحد فى القذف والنفى والتعریض. 
(۵7) حققه الدكتور الدردايي أطروحة دكتوراه مرقونة بدار الحديث الحسنية 
بالرباط) . 


۱۲ 


القاعدة ۲۹۲: «من أصول المالكية: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد» 
كحرمان القاتل من الميراث» وتوريث البتوتة في المرض المخوف.. ٠.‏ . 

القاعدة ۷۲۳: «كل ما خرج على قصد البالغة أو الكناية» فالعتبر 
معناه لا لفظه . . .٠.‏ 

- القاعدة ۱۰۸۲: «لسان الحال يتنزل منزلة لسان القال عند المالكية» 

وبعد هذا كلهء فما آظن أن الأستاذ عبد الله الداودي كان جرد 
ناصر منتصر لمذهب وامامه حين قال: «مالك العالم الجليل» الإمام 
برئاسته فى الحديث والأثرء وبزعامته المشهودة في الاجتهاد والرأي» وهو 
فقيه الاسلام الذي أفاض على الفقهاء في عصره والعصور بعده من نور 
العرفة بمقاصد الشريعة 6 ولكن› بشرط واحد» هو 
اعتبار ما قدمته عن حقيقة «مذهب مالك». 


(0۷) من مقال له حول: «اصول المذهب الالکي: الاجماع» عمل أهل المدينة؛ 
منشور بمجلة الفقه المالكي والتراث القضائي بالفرب. العددان: ۵ - 1. 


۱۰۳ 


(لباب الثاني 


الشاطبي ونظريته 


(لفصل الأول 


تعريف بالشاطبي 


لعل أوسع ترجمة منشورة - اليوم - عن الشاطبي» هي تلك التي 
آعدها الأستاذ محمد أبو الأجفان» وقدم بها لکتابي: «الإفادات 
والانشادات» للشاطبي وافتاوی الامام الشاطبي» التي جمعها وحتقها(. 

وقد استقصی - جهده - الصادر والمراجج التي تر حمت للشاطبي» أو 
حدئت عنهء كثيرًا أو قليلاء وقدم لائحة چا" 

وحسب الاستاذ أبي الأجفان فان أهم من ترجوا للشاطبي ها: 
تلمیذه آبو عبد الله الجاري في «برناجه» الذي حققه أبو الاجفان نفسه 
وأحمد بابا التنبكتي في كتابيه انیل 5 و«كفاية الا 
عن الشاطبي» وخاصة بعد أن a‏ وه 0 أبو الأجفان. بل 
سأكتفي بذكر سريع لأمهاء * ثم أنصرف إلى غيرهاء ما هو غير معروف» 
أو غير محررء حتى تكون لهذا e‏ فائدته وإضافته . 


وسيتم تعريفي بالشاطبي من خلال الفقرات التالية : 


(۱) هذا التعريف التمهيدي لا يتطرق إلى موضوع المقاصد عند الشاطبي لأن 
هذا هو موضوع الفصول اللاحقة. 
(۲) فتاوی الامام الشاطبي» ۲۲ - ۲۳. 


۱۷ 


- خلاصة ترججمة الشاطبي . 
۲ - الشاطبي يتحدث عن نفسه . 
۳ - مراسلات الشاطبي . 


- خلاصة ترحمة الشاطبي 
هو: إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق» 
الشهير بالشاطبي مام العلامة المحقق القدوةالحافظ الجليل 
الجتهد. . ۳۰ إلى نعوت أخرى كثيرة من هذا القبيل. . 


وبمثلها يصفه مترجموه اللاحقون كالشيخ محلوف 3 “. والأستاذ 
الحجوي” م وغيرهم» على ما سيأتي. 

لم يذكر أحدّ من مترجميه لا زمان ولادته ولا مكانها. أما سنة 
ولادته» فقد اجتهد الأستاذ أبو الأجفان في تقديرها. والأمر لا يكتسي 
أي أهمية . 

وأما مكان ولادته ‏ وهو أهم - فقد تحاشى الأستاذ أبو الأجفان 
ET‏ و عن الوضوع - حيث قال: «وبغرناطة 


والذي جعلني أتساءل عن مكان ولادته» هو اسمه المشهور 
«الشاطبي» نسبه إلى «شاطبة ۳ فلم ينسب إليها؟ 


(۳) نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد التنبكتي السودانی» ص 45. 

(6) شجرة النور الزكية في طبقات الالکية. ص ۲۳۱. 

)0( الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ۳:۸ 

(5) فتاوى الإمام الشاطبي: ۳۲. 

(۷) شاطبة («تاة5)» تقع جنوب غرب بلنسية» قريبًا من البحر الأبيض 
التوسط » وكانت في العهد الإسلامي عامرة مزدهرة. وإليها ينسب عدد من العلماء 
«الشاطبیین» وان كان صاحبنا هو آشهرهم. 


۱۸ 


وعلى كل» فالأظهر أنه ولد بغرناطة. وأما كونه نشأ پا وقضى فيها 
کل حیاته. فأمر لا یذکر غیره؛ فلا تذكر له أسفار ولا رحلات» ولا 
یذکر هو آیضا شيئًا من هذا القبیل. بل حتی الرحلة العتادة للعلماء 
ولغیرهم - وهي رحلة اج - لا نجد لها ذكرًا! 


شیوخ الشاطبي 

ميز الأستاذ آبو الاجفان بين شیوخه الغرناطیین وشیوخه الوافدین 
على غرناطة وهو تمييز له فائدته. فمن جهة يتأكد لنا أن الشاطبي لم 
یتتلمذ خارج غرناطة. ومن جهة آخری ینبهنا إلى الجهات التي تلقّى منها 
الشاطبي علومه ‏ إلى جانب غرناطة نفسها. 

© فمن شيو خه الغرناطین: 

۱ - ابن الفخار البيري: وصفه التنبكتي بأنه: الإمام المفتوح عليه في 
العربية بما لا مطمح فيه لسواه. ۰.۰ وذكر أن الشاطبي لازمه إلى أن 
مات . وقرأ عليه بالقراءات السبع في سبع ختمات(. 

۲ - أبو جعفر الشقوري: وهو نحوي» وفقيه فرضي. 

۳ أبو سعيد بن لب: مفتي غرناطة» وخطيبهاء ومدرسها الشهير. 
وقد كان للشاطبي معه خلافات مشهورة سيأي ذكر بعضها. 

٤‏ - أبو عبد الله البلنسي: مفسر ونحوي. 

© ومن شیوخه الوافدين على غرناطة: 

۱- آبو عبد ال الشريف التلمساني: الإمام الحقق. أعلم أهل 
وقته . وهو صاحب کتاب: «مفتاح الوصولء إلى بناء الفروع على 


(۸) ويأتي في مقدمتها تلمسان وفاس. 

(9) نيل الابتهاج» 8۷. 

(۱۰) برنامج الجاري» ۱۱٩‏ (عن مقدمة أبي الاجفان للفتاوي ص ۳4). 
() نيل الابتهاج 8۷. 


۱۹ 


ابو عبد الله المقري (وهو تلمسان أيضًا). صاحب الكتاب 
الجليل «قواعد الفقه/”"'' وغيره. 


3-5 القاسم السبتي» وصفه التنبكتي بأنه رئيس العلوم 
اللسانية 


4 - أبو علي الزواوي: درس ببجاية وتلمسان. وهو شيخ الشاطبي 
في الاصرل: قال الشاطبي: «حدثنا شيخنا الأصولي أبو علي 
الزواوي. . .'). وقال في موضع آخر: مئّل لنا شيخنا الأستاذ العام 
أبو علي ا في أثناء القراءة عليه لكتاب ابن الحاجب 


الفرعى ۲۳ ونقل الأستاذ أبو الأجفان عن «برنامج المجاري» 

(ص : 35 أنه + قرا عليه المختصر الأصولي» أيضًا لابن 
۰۱30 

اللات 


- ابن مرزوق الخطيب (الحد)» وهو تلمساني أيضًاء وصفه 
الونشریسی بأنه «مالك» زمانه ومكانه"'» ولقبه في موضع آخر بشيخ 
الاسلام(. منه الشاطبي موطأ مالك» وصحيح البخاري» بقراءة 
أبى عبد الله الحفار ' . 


ويمكن الاطلاع على أسماء شيوخ آخرين يذكرهم الشاطبي أو 
يروي عنهم» وذلك فى كتابه «الإفادات والإنشادات». 


(۱۲) حققه الدكتور محمد الدردای؛ أطروحة دکتوراه بدار الحديث الحسنية 
بالرباط . ١‏ 

(۱۳) نيل الابتهاجء .٤١‏ 

.157 الافادات والإنشادات»‎ )١5( 

(۱۵ الإفادات والإنشادات » 18 

)20015 الإفادات والإنشادات» رفت 

(۱۷) المعيارء 5/ ؟لاه. 

(۱۸) المعيارء ۳۱۷/۷ 

(۱۹) فتاوی الإمام الشاطبي» ۳۷. 


11۰ 


تلاميذ الشاطبي 

وقد ذكر منهم التنبكتي لد وهم: 

۱ - أبو حيى بن ا العلامة الشهيد في ساحة 0 
يوصف بأنه اصاحب الإمام أبي إسحاق الشاطبي ووارث طريقته ™( 

۲ - آخوه القاضي الفقيه أبو بكر بن عاصم. صاحب المنظومة 

الفقهية الشهيرة «تحفة الحكام». 

۳ - الشیخ الفقیه آبو عبد الله البياني . 

وأضاف الأستاذ أبو الأجفان"۳؟؟ إلى هؤلاء الثلائة تلمیذین آخرین 
هما : 

- أبو جعفر القصارء الذي يُذكر أن الشاطبي كان - أثناء تأليفه 
لكتاب «الوافقات»» يعرض عليه بعض مسائله» ويباحثه فيهاء ثم يدونها. 

- وأبو عبد الله المجاري؛ السالف ذكره أول هذا الفصل . 


مؤلفات الشاطبي 

أ المطبوعة 

لا شك أن أهم ما خلفه الشاطبي من مؤلفات هو كتابه الشهير 
«الموافقات)7؟) ذكر في مقذمته أنه كان قد اختار له اسم «عنوان التعريف 


(۲۱) انظر ترجمته وقصة استشهاده في «نيل الابتهاج» 586. 

(YY)‏ نيل الابتهاج . YAO‏ وما بعدها. 

(۲۳) فتاوی الإمام الشاطبي : ٤١‏ 

(۲۶) لست أدري لماذا يتكلف بعض المحدثين الزيادة في عنوان الكتاب؟ فهو في 
طبعة الشيخ دراز «الموافقات في أصول الشريعة» وفي طبعة حيي الدين عبد الحميد 
توت في أصول ا وكدلك ا في الطبعة لتي صدرت باشراف كل 
ولا في الصادر القديمة الا باسم الموافقات فقط . 


1١1١ 


بأسرار التكليف» نظرًا لما تضمّنه من «الأسرار التكليفية المتعلقة چذه الشريعة 
الحنيفية»» ثم عدل عن هذا الاسم إلى اسم «الوافقات» بناء على رؤيا رآها 
أحد الشيوخ من ذوي الحظوة والاحترام عنده ايند 

وقد جعله خسة أقسامء هي 

- القسم الأول: في المقدمات المحتاج إليها في تمهيد المقصود. 

- القسم الثاني" : في الأحكام وما يتعلّق بها من حيث تصورها 
والحكم بها أو عليهاء كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف . 

- القسم الثالث: في المقاصد الشرعية وما يتعلق بها من الأحكام. 

- القسم الرابع: في حصر الأدلة الشرعية ۰۳۲ وبيان ما ينضاف إلى 
ذلك فيها على الجملة وعلى التفصيل» وذكر مآخذها وعلى أي وجه يحكم 
بها على أفعال المكلفين. 

- القسم الخامس: في أحكام الاجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد 
منهماء وما یتعلق بذلك من التعاروض والترجیح» والسژال واخواب. 

وقد حظي کتاب الوافقات» بالتقدیر الكبير» والعناية الفائقة» قدیما 
وحديئاء وان لم يأخذ مكانته الحقيقية إلا حديئاء وما زال يسمو يومًا بعد 
يوم . 


)0( الموافقات. 7/1 

(۲۷) هو والقسم الاول يدمجان في الجزء سك من الكتاب مطبوعًا. والقسم 
الثالث (کتاب القاصد) هو الجزء الثای وهكذا. . 

(۲۷) اقتصر في تناوله للأدلة الشرعية على الکتاب والسنة؛ قال بعد انتهائه من : 
«الطرف الاول: في الادلة على احملة»» قال: «الطرف الثاني: في الادلة على 
التفصیل» وهي: الکتاب والسنة الاجاع والرأي. وما كان الکتاب والسنة هما 
الاصل لا سواهما اقتصرنا على النظر فیها. . ٠.‏ الوافقات: ۳۶۵/۳. هذا مع العلم أنه 
صرح في الجزء الأول بما يفيد أنه سیتناول القیاس . فقد قال وهو یتحدث عن علاقة 
العقل بالتص -: «... وهذا مبین في موضعه من کتاب القیاس» «الموافقات؟ : ۸۹/۱ 
وأكد هذا العزم في الجزء الثاني حيث جاء «. . . ولعله يشار إليه في کتاب القیاس إن 
شاء الله ۳۹۲/۲ 


۱۱ 


فقديماء ومنذ عصر الشاطبي» قام تلميذه أبو بكر بن عاصم 
بتلخیصه ‏ وسمى تلخيصه «المنى في اختصار الوافقات» وقام تلمیذ آخر له 


بنظمه» وسمی منظومته: «نيل النی من الوافقات"۳». 


وقد وصفه أحمد بابا التنبكتي بأنه : «جلیل القدر جدّاء لا نظیر له. 
يدل على إمامته وبعد شأوه في العلوم» سیما علم الأصول"». 


منظومته «موافق الوافقات» ثم شرح النظومة وسمی الشرح «الرافق على 
الموافق» . وطبع هذا الشرح وصدر بفاس عام ۲ ۱۳ د. 

- الاعتصام: في جزأين» وهو في البدع والمحدثات. عالج 
موضوعه بمنهاج أصولي رصی » وضمنه مباحث نفيسة في أصول الفقه 
كمبحث المصالح المرسلة والاستحسان””". وقد نشره لأول مرة الشيخ 
محمد رشيد رضاء وقدم له وراجع نصوصه . . وهي مراجعة مستعجلة غير 
كافية . وقد ذُكر في نهایته أنه لم يتمه. 


5 الإفادات والإنشادات" : افيه طرف وتحف ومقلح أدبية 
وإنشادات» وقد حققه - كما تقذم - الاستاذ أبو الأجفان» وصدر منذ بضع 


سنوات . 


انتاوق امم عي تي عه وحتقها لأسا محمد أبو و اف 


(۲۸) انظر: فتاوى الامام الشاطبيء ۰۷ وقد نقل الأستاذ أبو الأجفان أن هذه 
المنظومة ما زالت موجودة بمكتبة دير الأسكريال باسبانيا برقم ۰۱۱۹۶ 

(۲۹) نيل الابتهاج؛ 1۸ 

)۳۰( الاعتصام . ۲ - دول 

)"١(‏ وردت تسميته غلطا «الإشارات والافادات» في انفح الطیب» بتحقيق 
الدكتور إحسان عباس: ۰۲۷۹/۷ 


1۱۳ 


وسجلت هنا وهناك من كتب النوازل» .وفي مقدمتها معيار الونشريسي . 
ب - غير المطبوعة 

ما كتبه غير المطبوعة» فأكثرها لا يذكر له اليوم وجود. 

- ولعل أهمها هو: «كتاب الجالس» الذي شرح فيه كتاب البيوع من 
رامية مذا SS‏ انيل 
رن الکتاب 6 الذي ا للشاطبي في الفقه. a‏ 
منزلته ستکون مباشرة بعد منزلة «الوافقات»؛ فهذا في الاصول ومقاصد 
الشريعة› والاخر في التطبیق الفقهي . 

وقد بحشت » وسألت عنه عددًا من الخبراء ذ في المخطوطات فلم أجد 
عندهم شيئًا عنه. وأرجو ‏ مع ذلك - أن يقيْض الله له من فرسان هذا 
الیدان من یکشف عنه» وخرجه للمسلمين» ولطلاب العلم خاصة . 

على أن الشاطبي نفسه؛ لم یذکره انیا في كل ما هو منشور له لحد 
الآن. وهذا يفيد أنه ربما کتبه فى أواخر عمره. وهناك احتمال آخر 
معاکس؛ وهو أن یکون ألفه في وقت مبکر من حیاته"" ۰*۳ ثم أتلفه مثلما 
تلف غیره. فقد ذکر التنبکتی ضمن مولفاته: «عنوان الاتفاق في علم 
الاشتقاق» وکتاب «أصول النحو» ثم قال: «وقد ذكرهما معًا في شرح 
الألفية» كد ره أتلف الأول في حياته: وأن الثاني 

(PD 

أتلف أيضًا 


- وشرح الألفيةء الذي يشير إليه التنبکتي» هو أيضًا في النحوء فهو 
شرح لألفية ابن مالك المعروفة. وقد ذكر الأستاذ أبو الأجفان e‏ 
خطيّة من توجد بالخزانة الملكية بالرباط برقم ۷٦‏ وأن مرکز البحوث 
بجامعة أن لقره کا ی تو ر 2 


(TY)‏ وان كانت شهادة التنبكتي له توحي بخلاف هذا. 
(TT)‏ نيل الابتهاج› ۹. 
(۳۶) الافادات والإنشادات» ۲۸. 


11٤ 


«شرحه الجليل على الخلاصة في النحوء > في أسفار آربعة کبار. 1 

يؤلف عليها مثله بحنًا وتحقيمًا فيما ال 
قد ختم التنبكتي كلامه عن مؤلفات الشاطبي بقوله: «وله غيرهاء 

ê‏ کثیرة" ۳». وهذا يفتح باب التساؤل عن هذه المؤلفات الأخرئ 
التي لم يذكرها؟ 

على أن الشاطبي قد ذكر في «الاعتصام» أنه يعتزم تأليف كتاب في 
بيان حقيقة التصوّف وكيف كان أئمته التقذمون. قال: «وفي غرضي - إن 
فسح الله في المدة» وأعانني بفضله ويسر لي الأسباب ‏ أن ألخص في 
طريقة القوم أنموذجًا يستدل به على صحتها وجريانها على الطريقة المثلء 
أنه نما داخلتها الفاسد. وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت 
آزما نجم. عن عهد ذلك السلف الصالح» وَاذَّعَوا الدخول فيها من غير 
e‏ ولا فهم لقاصد آهلها. .۳۳.۰ 

وفي موضع آخر من الاعتضاء ی عن بعرم أقوى وأوضح على 
تأليف هذا الكتاب فقال: «وإن فسح الله في المدة» وأعان بفضلهء بسطنا 
الكلام في هذا الباب» في كتاب «مذهب آهل التصوف» وبيّنا 06207 
فيه ما ليس بطريق لهم (TA‏ 

واذا علمنا أنه که RS‏ 
أمامنا إلا أن نتساءل: هل عاجلته المنية قبل تأليف هذا الكتاب؟ أم يكون 
آلفه وهو يؤلف الاعتصام؟ أم يكون جع مادته أو شرع فيه دون أن 
یتمکن من إتامه؟ 

وأخيرًا: فلا خلاف أن وفاته - ا كانت عام تسعین وسبعماثة 
(سنة ۱۳۸۸ میلادیة) ونض التنبكتي أنها كانت في شعبان۳. 


(۳۰) نيل الابتهاج» 58. 
۴۲ ) نيل الابتهاج» ۹ 
(fv)‏ الاعتصام؛ ۱/. 
(A)‏ الاعتصام ۳۹/۱ 
(۲) نيل الابتهاج . ۹ 
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۲ - الشاطبى يتحدّث عن نفسه 
ألمحث في أول هذا الفصل إلى عدم توفر ترجمات مطولة لإمامنا أبي 
إسحاق» وأن ما كتبه عنه السابقون - لو جمع - لا يتجاوز بضع صفحات» 
على ما فيها من تنويه كبير بإمامة الشاطبي وبمؤلفاته الفريدة. 
وهذا ما يدعو إلى التنقيب وإمعان النظر فيما كتبه الشاطبى نفسه. 


لعلنا نوسع دائرة معرفتنا بمعالم شخصية هذا الرجل الفذٌ. ومن هذا المنطلق 
كانت هذه الفقرة» وكان التوقف عند هذه اللقطات مما كتبه الشاطبی . 
معالم في مسيرته العلمية 

روى الشاطبي في «الإفادات. . ٠.‏ قال: «كثيرًا ما كنت أسمع 
الأستاذ أبا علي الزواوي يقول: قال بعض العقلاء: لا يسمى العالم بعلم 
ماء عالما بذلك العلم على الإطلاق» حتى تتوفر فيه أربعة شروط : 

أحدها: أن يكون قد أحاط علمًا بأصول ذلك العلم على الكمال. 

والثاني: أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم. 

والثالث: أن يكون عارقًا بما يلزم عنه. 

والرابع: أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك 
العلم . 

قلت : وهذه الشروط رأيتها منصوصة لأبي نصرء محمد بن محمد 
الفارابي الفيلسوف» فى بعض کتبه'“) . 

ولا شك أن الشاطبي كان يضع هذه الوصية نصب عينيه ويعمل - 
في طلبه العلم - بمقتضاها. 

فهي وصية من أحد أكبر شيوخهء وكان هذا الشيخ يكثر من 
إسماعه إياها وتذكيره بها. وال هذاء فهو قد قرأها في بعض كتب 

(«ع) الافادات والانشادات ۱۰۷ 


۱۹۹ 


الفيلسوف الكبير» أبي نصر الفارابي» الملقّب با معلم الثاني. 

والشاطبي یصرح - أو يكاد ‏ بوفائه وتمسّكه :هذه الشروطء المطلوبة 
في العالم بأي علم . و ی ی - هذه الشروط 
في علم الشريعة أصولاً وفروتًا. وقد رأينا أنه ر يشترط في قارئ 
«الوافقات» أن یکون ريّانَ من علم الشریعة» أصولها زا منقولها 
ومعقولها. هذا عن قاری الکتاب» فکیف بمولفه! 

ویتحدث - في مقدمته لكتاب «الاعتصام» - عن هذا الوضوع» 
فيقول : «وذلك أن - ولله الحمد - م آزل منذ فتق للفهم عقليء ووجه 

شطر العلم طلبي» آنظر في عقلياته وشرعیاته. وأصوله وفروعه» لم أقتصر 
منه على علم دون علم ولا أفردثُ من أنواعه نوعا دون آخر» حسبما 
اقتضاه الزمان والامکان وأعطته النة الخلوقة في أصل فطري» بل 
خضت في خجه خوض المحسن للسباحة» وأقدمت في میادینه |قدام 
الجريء. . . إلى أن منّ علي الربٌ 0 الرژوف الرحیم» فشرح لي من 
معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي. . 

فمن هنالك قويت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله 
فيهء فابتدأت 1 الدين عملا واعتقاا. ثم بفروعه البنية على تلك 
الأ 

ولا شك أن هذا السير التأن الصبورء وهذا السعى الحريص على 
الإحاطة والاتقانء لا شك أن هذه الصفات - بعد توفيق الله الذي لا يفتأ 
يذكره ‏ هي التي هيأت له ذلك السمو وذلك النضج. اللذين تميزت بهما 
کتاباته» وخاصة في «الموافقات». 

ونما رواه الشاطبي في الإفادات. . .2 أن أبا الحسين البصري - 
الأصولي النظار المعتزلي - كان يقول فيه بعض الشیوخ: إذا خالف أبو 
الحسين البصري في مسألت صعب الردٌ عليه فیها(۳*. 


(۱: الاعتصام. - 
(؟5) الافادات والانشادات: ۰۱۰۱ 


11¥ 


وهذا لا يكون ‏ طبعًا ‏ إلا إذا أتقن الرجل مسألته وأحكم حججه. 

وقد شقت هذا ۷ إن الشاطبي أيضًا - بتأنيه وإتقانه وإحاطته - 
إذا قرر مرا صعبت زعرعته ‏ فضلا عن ابطاله . 

ولعل هذا هو ما يفسر لنا قلّة مؤلفات الشاطبي - بالنسبة إلى مكانته 
العلمية - وکوئه أتلف بعضّها بنفسه لأنه ‏ ربما - کتبها في وقت متقدم 
من حیاته» ثم رآها لا تستوفي الشروط الطلوبة لبها في الناس. 

ولعل هذا أيضاء هو سر هذا القبول الواسعء الذي يحظئ به 
الشاطبي الیوم» وبشكل متزايد. 

على أن من العالم الشعة - أيضًا ‏ في حياة الشاطبي العلمية طريقته 
فى التأليف» والتى تمتاز بأمرين» یعتبران امتدادًا لما تقدم » وهما: 

- التأني والتتبع على مدی طويل» قبل الإقدام على التأليف . 

۲ - الشاورة في ذلك . 

ففيما يخص تأليف «الوافقات» أشار إلى معاناته الطويلة في ذلك» ثم 
قال : «ولا بدا من مکنون السر ما بدا ووفق الله الكريم لا شاء منه 
وهدی» لم أزل أقيد من آوابدی وأضم من شوارده تفاصیل ولا 
وأسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده» مبيئًا لا عم معتمدًا 
على الاستقراءات الكلية» غير مقتصر على الأفراد الجزئية» ومبيئًا أصولها 
النقلية» بأطراف من القضايا العقلية» حسبما أعطته الاستطاغة والنة» فى 
بيان مقاصد الکتاب والسنة. 

ثم استخرت الله تعالی في نظم تلك الفرائد. وجمع تلك الفوائد» إلى 
EE‏ وتکون عونا على تعقلها وتحصیلها. فانضمت إلى 

جم الأصول الفقهية» وانتظمت في أسلاكها السنية البهية» فصار كتابًا 
RE‏ سك 


(4۳) الموافقات» ۰۲۳/۱ 


۱۸ 


ثم قال في آخر القدمة: «وعند ذلك فحن على الناظر المتأمل» إذا 
وجد فيه نقصًا أن يكمل. وليحسن الظن بمن حالف الليالي والأيام» 
واستبدل التعب بالراحة والسهر بالنام» حتى آهدی إليه نتيحة عمره 


5 1 
ووهب له يتيمة دهره. . 1 0 


وفى قصة تأليفه لكتاب «الاعتصام» نجده يقول: «۸ أزل أتتبع البدع 
التي نبه عليها رسول الله بء وحذر منها... 

وعلى طول العهد . ودوام النظر ‏ اجتمع لي في البدع والسنن أصول 
قررت أحكامها الشريعة» وفروع طالت أفنانهاء لکنها تنتظمها تلك 
الأصول وقلما توجد على الترتیب الذي سنح في الخاطرء فمالت إلى بثها 
٤( 5‏ 1 1 
التق ۱ 

وأما مشاوراته فیما يؤلف ویکتب. فقد تقدم منها (في الفقرة 
السابقة) أنه کان - أثناء تألیفه «الوافقات» - بطالع تلمیذه النبیه أبا جعفر 
القصار ببعض مسائلها» ویباحثه فيهاء قبل أن يدونها. 

وعندما بدأ يفكر في تأليف كتاب «الاعتصام؟» وتردد في ذلك بين 
الر قدام والاحجام؛ أخذ يستشير في الأمر بعض أحبائه وخواصه من أهل 
العلم . وحکی ذلك بقوله: «ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الاخوان» 
الذين أحللتهم من قلبي محل السویداء» وقاموا لي في عامة أدواء نفسي 
مقام الدواء» فرأوا أنه من العمل الذي لا شبهة فى طلب الشرع نشره 
ولا إشكال في أنه - بحسب الوقت - من أوجب الواجبات؛ فاستخرت الله 
تعالى في وضع کا 


محنة الشاطبى 
ومحنة الشاطبى» هی أيضًا ما نستفيده ‏ أساسًا ‏ من كتاباته. فمترجمه 


(8) الموافقات» ۰۲۱/۱ 
(40) الاعتصام ۸ أخرة 
4( الاعتصام /:۳. 


۱۱۹ 


الرئيسى ‏ أحمد بابا التنبكتي ‏ لم يذكر عن الموضوع إلا إشارة خاطفة هي 
التى تضمنها قوله عنه: 

«ومن شعره لما ابتلي بالبدع: 
بلیت يا قوم والبلوی منوعة بمن أداريه حتى كاد يردينى 
دفع المضرة لا جلبٌ لصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديني 649 

وقد حدث الشاطبي عن محنته مع البدع وأهلها في مقدمة كتابه 
«الاعتصام» ۴۶ : 

وذلك أنه قد تول بعض خطط الجمهورء من الخطابة والامامة 
ونحوهما: وآراد أن يسير فیها على ما یقتضیه العلم والحق. ولکنه اصطدم 
بما فشا في الناس من سيئ العادات» ومنکر البدع المحدئات. ووجد ذلك 
كله قد رسخ واستقر» فشب عليه الصغیر وشاب عليه الکبیر . 

ووقف حائرًا مترددا: هل يساير E‏ ویستسلم 
لعادا داتبم وبدعهم » ی وما تقتضيه » وینتصر للسّنة وما تمليه؟ 
ول يطل به التردد» فالحق أبلج . 

وهكذا قام لأداء رسالته» وقد أيقن ‏ كما يقول - «أن الهلاك في 
اتباع السّنة هو النجاة. وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئاء فأخذت في 


ذلك هل کم ارج في رضن لا مور . فقامت علي القيامة؛ وتواترت 
علي الملامةء وفوّق ۷ العتات سهامه نیت إلى البدعة والضلالة» 


وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة. . 45 
وتوالت عليه الاتبامات والتلفيقات: 
١‏ - فقد نسب إليه القول بأن الدعاء لا ینفع» ولا فائدة فيه» بينما 
(۷) نيل الابتهاج؛ .1٩‏ 


زفق الاعتصاي ۱ - ۳۵ 
(4:( الاعتصاي اا 


هو فقط لم يلتزم الدعاء الجماعي في إمامته للناس . 

۲ - ونسب إلى التشيع والرفض وبغض الصحابة» فقط لأنه لم يلتزم 
ذكر الخلفاء الراشدین؛ في الخطبة على الخصوص . 

۳ - ونسب إليه تجویز الخروج على الأئمة» لأنه لا يذكرهم في 
الخطبة» كما كان شأن السلف. 

٤‏ - واتهم بالغلوَّ والتشدید وانما ذلك» لأنه كان یلتزم الفتوی 
بمشهور ا ويتجنب الفتوی بالأقوال الضعيفة والشاذة. وهو ما عليه 
أهل العلم في المذهب. 

۵ - واتهم بمعاداة أولياء الله الصاخین. وهو لم يزد على الإنكار على 
«الفقراء المبتدعين المخالفين للسّنة. . . الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية» ول 
يتشبهوا 0 

1 - كما رمي بمخالفة السّئّة والجماعة. «بناء منهم على أن الجماعة 
التي أمر باتباعها - وهي الناجية ‏ ما عليه العموم. ولم يعلموا أن الجماعة 
ما كان عليه النبي بي وأصحابه» والتابعون لهم بإحسان'*». 

ورغم هذه الجملة الشعواءء وهذه الاتمامات الخطيرة» فان الشاطبي 
لم یش عن مواقفه التي يمليها عليه وفاؤه لعلمه واستشعاره لواجبه. 

ففي هذا الحو الشحون ضده» عمد إلى تأليف كتابه الاعتصام» 
الذي يعتبر أهم ما كتب في موضوع البدع” 0 

وفي هذا الكتاب نجد مناقشة مطولة لأحد «شيوخ العصر؛ في فتوی 


(۰) الاعتصای ۳۸/۱ 

(۱) الاعتصام ۳۸/۱ 

(o)‏ هذا يشهد کثیر من العلماء والکتاب ومنهم الشیخ محمد رشید رضا الذي 
قال ضمن ما قال «وما رأينا أحدًا منهم - أي ممن كتبوا في البدع 


هدي إليه أبو اسحاق الشاطبي من البحث العلمي الأصولي في هذا الموضوع. . 
الاعتصام : 1/۰ 


1۲۱ 


أصدرها ضد «إمام مسجد» ترك الدعاء الجماعي في أدبار الصلوات» 

زاعمًا أن ذلك ليس من عمل النبي يي والأئمة ... فتصدی له الشيخ 

الشار إليهء ورد عليه ردا «أمرع فيه على خلاف ما عليه الراسخون» وبلغ 
من الرد - على زعمه - إلى أقصى غاية ما قدر عليه. (o.‏ 


والغریب أن ی یسم هذا الشيخ نهائيّاء رغم أن المناقشة له 
استغرقت نحو عشرين صفحة 0 

والحقيقة أن هذا الشيخء ليس سوى شيخه أبي سعيد بن لب» مفتي 
غرناطة الشهيرء الذي ورد ذكر رده على الإمام الذکور» في السؤال السابع 

من الأسئلة الثمانية الوجَهة لابن عرفة والتي سيأتي الف ها و ان 
۳4 التالية (مراسلات الشاطبي). فكلام ابن لب المذكور هناك هو 
الکلام نفسه الذي بفنده الشاطبي في «الاعتصام». حملة حلت. ودلیلا 
دلیلا . ومنه قولته الطريفة في تسویغ البدع وتحسینها: «كما تَحَدْتُ للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور فکذلك تحدث لهم مرغبات في الخير 
0 0 

وفي هذا الجو ا المنكرة للبدع. وقد 
أورد منها صاحب «المعيار» الشيء الكثير» وخاصة في الجزء الحادي 
عشر”””“. ويبدو أن موقف الشاطبي هذا كان قد أصبح معروفًا في زمانه» 
فقد قال مایت نان ۱۳ «... وقد عرفتم مذهبي في هذه 


ot ۱ الاعتصام‎ (or) 

0%( الاعتصام . من ۱ ال : 1/۲. 

(00) المعيارء الونشريسي» /۳۷۰. 

(07) الاعتصام؛ ۱/۱ . وقد أعاد ايراد هذه القولة وفندها في أول الجزء 
الثاني» ودون أن يسمي صاحبها أيضاً. ومذه القولة آوردها صاحب العیار (</۳۷۰) 
منسوبة إلى صاحبها أي سعيد ابن لنت شيخ الشاطبي وصديقه وخصمه! 

(00) وانظر ما جعه منها الاستاذ آبو الاجفان في «فتاوی الإمام الشاطبي» ۱۸۹ 
- ۳۱6 

(۰۸) والسائل هو أبو عبد الله الحفار» الذي وصفه صاحب *العیار» بالأستاذ 
الشهیر الكيرء آحد الشیوخ الاعلام : ۷ 


۱۳۲ 


المحدثات فلا آعیده("؟. 


ویبدو - أيضًا ‏ أن مواقف الشاطبي في إنكار النکر؛ والذبِ عن 
السنةء كانت ذات أثر ملموس في حياته. فقد آورد الونشريسي مکاتبات 
أخرى» كانت تجري بين الشاطبی وابعض أصحابه» فى هذا الشأن» من 
ذلك قوله : «وکتب الأستاذ أبو إسحاق لبعض آصحابه : آما ساثر ما کتبتم 
به في الکتاب» من طوارق عرضت. وامتحانات تواترت واعتراضات 
آوردت» فحاصله راجع إلى ضرب واحد وهو أن طالب الحق في زماننا 
غریب. والقائل به تعر اه . . فلنا في سلفنا الصالح 
اس 


اث وصلني بعل ذلك آنکم ا و مين الامامة بموضعکم وتقدیم 
غیر کم . وعسی أن تکرهوا شیثا وهو خير لکم. وعسی أن تکرهوا شيئًا 
ل ا والله یعلم 
آنتم لا الول 
وأنتم لا تعلمون. 

وقد حت الشاطبى صاحبه على الاستمرار فى إعلان الحق وأداء أمانة 
العلم ما دام يجد له قابلاء ويرى لذلك أثرّاء فقال: «... وقد ظهر 
لکلامکم في کثیر من هذه الأمور آثر"" صالح فكيف لنا بالسكوت عن 
E E‏ 
الزمان أن نصل إليه”") 

وبلغه عن بعض أصحابه أيضًا أنه ترك السّنة بعد أن كان التزمهاء 
ال ا ا ا ی ا ا ا 

.. فإن كان ذلك لأنكم ظهر لكم الصواب فيهء فما بالكم لم تعرّفوا 


(29) العیان ۰۱۱۱/۷ 
(1۰) العیان ۰۱۳۹/۱۱ 
(11) العیار ۰۱2۰/۱۱ 
(1۲) الکلمة في الکتاب «أکثر» والصواب ما اثبته» والله اعلم. 
(۱۳) العیار» ۰۱۶۱/۱۱ 


حبکم بوجه صوابه. فيكون تعاونًا على البر والتقوئ. وان كان ذلك لأجل 
المعيشة» فقد ا الرت سبحانه في ضمان الرزق. أو لغير ذلك» 
فعرفوني به 2 

ثم قال الونشريسي : «وكان ياش يحمل أصحابه على الصبر على 
البلاء في بث الحق» ويقوي عزيمتهم : 

كتب إليه بعض أصحابه متشكيًا بما لقيه في هذا الغرض»› 
فأجابه: . . . فلا عليكم» فان الله معكم ما قصدتم وجه الله بأعمالکم 
وثابرتم على اتباع الحق والمشي على طريق الصواب. ورضى الخلوق لا 
يغني من الله شيئًا. والله سبحانه يتولاني وإياكم بما تول به عباده 
الصا لين 0 


۳ - مراسلات الشاطبى 

ومراسلات الشاطبی ظاهرة تستلفت قاری «الموافقات» 
و«الاعتصام». فهو مرارًا يذكر أنه راسل بعض الشیوخ. أو راسل شیوخ 
المغرب وإفريقية (تونس)» فى مسألة كذاء أو مسألة كذا. 

ورغم أن التنبكتي قد ذكر محاورة الشاطبي لعدد من علماء وقتهء 
فإنه لم يصرح بأن ذلك - أو كان كثير منه على الأقل ‏ عن طريق المكاتبة . 
بل إن عبارته توحي أن الحوار كان مباشرّاء فهو يقول: «وتکلم مع كثير 
من الاکمة في مشکلات المسائل› من شيو خه E‏ كالقباب» وقاضي 
ا جماعة القشتالي » والإمام أبن عرفه » والولي الكبير أي عبد الله بن عباد . 
وجرى له معهم أبحاث ومراجعات أجلت عن ظهوره فيها وقوة عارضته 
و 0 

وبالتابعة والتحقيق يتبيّن أن التكلم مع هؤلاء وغيرهم ‏ من أهل 


(58) المعيارء ۰۱2۱/۱۱ 
(15) العیان ۰۱8۱/۱۱ 
() نيل الابتهاج» ۸ 


المغرب وأفريقية - قد تم عن طريق المراسلة» كما سيتضح ذلك من خلال 
الصفحات التالية . 
وقد استفزني مر هذه الراسلات لتابعته والنظر فیه. خصوضًا وأنها 
- كما يشير التنبکتی - تناولت مشکلات السائل» وجرت فیها أبحاث 
ونما أضفئ على الوضوع أهمية خاصة» هو کون الشاطبي - كما 
قدمت - یتعرض كثيرًا لهذه الکاتبات ويؤسس علیها قواعد وآراء في غاية 
الأهمية. ولکنه - مع هذا لا یذکر منها- أو عنهاء الا لقطات 


واشارات . . . ! 
ومن هنا وجدنني مدفوعا إلى متابعة هذه المراسلاات» وجمع ما تبسر 
من خيوطها. 


وقد استفدت الفائدة العظمى ‏ في هذا الموضوع ‏ من كتاب 
«العیار»(۳؟ لاي العباس الونشريسي . 


مراسلة ابن عرفة التونسي 

ولنبدأ من جزئه السادس› حيث نجد مايل: «هذه أسئلة کتب فیها 
بعض فقهاء غرناطة بمدينة تونس للسيد الفقيه الإمام العالم العلامة الفتي 
الخطيب المدرس المقرئ المحقق الأكمل أبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة 
رضى الله عفن 

غير أن هذا التقديم» قد ترك كما هو واضح ‏ عدة تساؤلات: 
هل هذه الأسئلة كتبها واحد أو أكثر؟ ومن هو أو من هم؟ وهل الأسئلة 
كتبت ابمدينة تونس»؟! أم أن هذا جرد خطً*۳؟ 


(۷) واسمه الكامل «العیار المعرب» والجامع المغرب عن فتاوئ أهل افريقية 
والأندلس والمغرب» خرجة جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي. 
(1۸) المعيارء ۳۹/۲ 
(19) وهذا هو الظاهر. خاصة وأن الکتاب في طبعته الشار إليها مليء بالاغلاط 
الفادحة من کل الانواع. وقد سبق» وسيأتي» التنبيه على بعضها. 
۱۳۵ 


وتبدأ الأسئلة ‏ أو السائل - الثمانية وتنتهی» وتبدأ أجوبة ابن عرفة 
علیها( ۳ ثم تنتهي» دون ذكر صاحب الأسئلة. ويبدو كأن إبهام السائل 
«الغرناطي» وتجاهله متعمد! حيث نجد هذا الابهام أيضًا في (شرح حدود . 
ابن عرفة) للرصاع الذي تحدث عن الأسئلة الغرناطية في (باب رعي 
الخلاف) وعبّر بما يفيد أن السائل شخص واحد ولكنه لم يسمه N‏ 


ولكني» بعد قراءة الأسئلة» وإعادة قراءتهاء ومقارنتها بغيرهاء تجمع 
لي من الأدلة والقرائن ن ما جعلني أجزم - بكل اطمئئان ‏ أن صاحب 
الاستلت هو أبو إسحاق انا ار 

ونظرا لاهمية الاسئلة» فیما تکشفه لنا من اهتمامات الشاطبی» ومن 
تیه العلفية: ولأهيتها الذائية». لاما ليست ابعلة حصت بل هى 
وجهات نظرء مدعمة بأقوى الادلة» في مسائل علمية هام (وإن كان 
بعضها قد نقصت أهميّته اليوم) نظرًا لهذه الأهمية» أقدم فيما يلي خلاصة 
لها: 

- المسألة الأولى: أن فقهاء المذهب المالكي» يجدون في المسألة 
الواحدة أقوالاً متعارضة» كلها مروي عن إمام المذهب. وقد تصل هذه 
الأقوال إلى ثلاثة أو أربعة» وهم يفتون بجميع هذه الأقوال» ويعتمدوتها 
على ما بينها من تعارض يقتضي أن بعضها مرجوع عنه» فلا عمل به» فهو 
كالدليل الشرعي المنسوخ» مع أن أهل الأصول متفقون على أنه إذا ورد من 
العام قولان متضادان؛ ول يعلم المتقدم من المتأخرء لم يؤخذ له بواحد 
منهماء لاحتمال أن يكون المأخوذ به هو المرجوع عنه. 

- المسألة الثانية: وهي شبيهة بالأولى» ومنبنية عليهاء وهي: إذا 


(۷۰) من قبيل ما آشرت إليه في الهامش السابق» هذه العبارة التي تبتدئ بها 
أجوبة ابن عرفة: «الحمد له» هذه أجوبة سؤالات صدر اقتراح وارد فيها عن 
أجربتها»؛؟؟؟ 

)¥1( شرح حدود ابن عرفة: ۰۲۶۲ 

(۷۱م) توضيح ذلك» سيأتي في ثنايا الصفحات المقبلة» بحول الله . 


۱۳۹ 


اختلفت الروايات في المذهب. فهل يصح للقائل أن يقول: هذا مذمب 
مالك في المسألةء وهو إنما يعني إحدى تلك الروايات فقط؟ وهل يكون 
في ذلك بريء الذمة» في نسبة ما نسب إلى مالك وهو غير متأكد منه؟ 

- المسألة الثالثة: كثيرًا ما يعمد الفقهاء إلى أقوال «الدونة» أو غيرهاء 
فيستنبطون من ألفاظها ما تحتمله» ويأخذون بمفهوماتهاء بل كثيرًا ما 
يستدلون بمفهوم كلام ابن القاسم وغیره. فضلاً عن مالك. مع العلم أن 
الأخذ بالفهوم - في كلام الشارع فيه ما هو معلوم من الخلا فكيف 
بكلام لسر وفيه ما فيه من القصور والغفلة والحشو. . 

- السألة الرابعة: اشتهر عن مالك ومذهبهء مراعاة الخلاف» وأن 
ذلك من الأصول التي قد تبنى عليها بعض الفتاوی المالكية. 

ومراعاة الخلاف» هی أن يكون المذهب فى المسألة: كذا وكذا. 


توت كل نف فى اليه ولكن على وفق مافي 
مذهب آخر أو قول آخر من أقوال أهل و ۰ فان الفتوی في المذهب ‏ 
بعد الوقوع - تکون بتصحیح ما وقع وامضائه"" ۳ عملا بالذمب المخالف 
الذي یصحح ذلك أصلا . 

والإشكال الوارد هنا من الشاطبي طبعًا - هو أن المالكي ‏ في هذه 
اخالة - يتنازل عن الدليل الذي يعتقد صحته ‏ أو رجحانه على الأقل - 
ويعمل بدليل يعتقد بطلانه - أو مرجوحيته على الأقل - ویجوز - بعد الوقوع 
۔ ما لم يكن جائرًا قبله!! 

- المسألة الخامسة: أن الغزالي وابن رشد» وغيرهما کالقرافی جعلوا 


(۷) هذا على القول بأن مراعاة الخلاف» إنما تكون فيما قد وقع من الأفعال 
والنوازل» وهو ما تؤكده أكثر الأقوال» وتؤيده أكثر الفروع التطبيقية لهذا الأصل. على 
أن من العلماء من يرى أن مراعاة الخلاف ‏ في مذهب مالك تكون فيما بعد الوقرع 
وفيما قبله أيضاء بشرط واحد هو أن يكون دليل المخالف قويا. وعلى کل فالمسألة 
تحتاج إلى استقصاء ودراسة» ليس لهما مكان في هذا البحث. 


¥ 


من الورع : الخروج من ن الخلاف» بناء على أن الأمور المختلف فيها (أي في 
جوازها بح من نوا وات التي جاء في الحديث الحث على 
اتقائهاء فيكون من الورع واتقاء الشبهات: الخروج من اخلاف» بترك ما 
اختلف فيه. 

وهذا الرأي يؤدي إلى إشكالات وصعوبات: منها أننا سنجعل قسمًا 
كبيرًا من الشريعة» من المتشاببات» مع العلم أن المتشاببات إنما هي 
استثنا ءات في الشریعة؟ ومنها احرج ۳2 ES‏ 
أجل أن یکونوا ورعین» والحرج الکبیر العسیر منفي عن الشريعة قطعًا. 

- السألة السادسة: قد يعمل الکلف عملا» بالجهل ومجرد التخمین. 
من غير علم باشکم الشرعي فیما عمل سواء كان ذلك في العبادات أو 
في غیرها - ويجيء عمله على صورة یصححها بعض العلماءء ویبطلها 
بعضهم. فهل یکون عمله ذاك مجزئا تبرأ به ذمته أم لاگ علمّا بأن ذمته 
مشغولة - يقيئًا - بذلك العمل . 

- السألة السابعة: أن إمامًا ‏ بغرناطة!۲۳ - ترك الدعاء الجماعى فى 
اعقات: الفتلراقة عل آساس أن علك اله پدعه غالية لا هو فعروف 
من فعل النبی ية والاأئمة بعدی وأن الأستاذ آبا سعید بن لب قد رد على 
ذلك الامام بکتاب سماه: «لسان الأذکار والدعوات ما شرع في آدبار 
الصلوات» ذهب فيه إلى اعتبار الدعاء الجماعى عقب الصلوات مماله أصل 
على الجملةء وأن عدم وجوده في عمل السلف لا يدل على منعهء وان 
كان يدل على جواز تركهء وذهب إلى أنه من البدع المستحسنة المفيدة 
رنه 


والاشکال في هذا: أن أي بدعة تحدث في الدین یمکن أن يحتج لها 


(۷۳) بمقارنة مضمون هذا السؤال والذي بعدهء بما فيه كلام الشيخ أبي سعيد 
بن لب مع ما تقدم في فقرة (محنة الشاطبى) من توليه الإمامة والخطابة» واجتنابه لما 
اعتراهما من بدع... وكونه اتهم بالرفض و... ۋ... بمقارنة هذا وذلك يتأكد أن 
الإمام المذكور في هذا السؤال والسؤال التالي هو الشاطبي نفسه. 

۱۳۸ 


صاحبها بمثل هذه الاحتجاجات» وأن يجعلها بدعة مستحسنة. روه 
يصبح هذا التأليف حجة لكل مبتدع وينعدم كل ضابط للتمييز بين 
الأفعال المشروعة والبدع المحرمة! 

- المسألة الشامنة: أن خطيبًا ترك ذكر الصحابة والدعاء لهم في آخر 
الخطبة كما هو معتاد» واقتصر على ذكرهم حين يروي عنهم الأحاديث. 
كما ترك أيضًا ‏ ذكر السلطان فى الخطبة» زاعمًا أن ذلك كله بدعة» 
واستشهد بكلام لابن عبد السلام الشافعي يرى فيه أن ذلك بدعة. وقد 
قام الطلبة يبحثون في ذلك فتحققوا أن النبي يي والخلفاء الأربعة لم يأتوا 
بشيء من ذلك» ولا آحد من ولاتبم في خلافتهم. ولکنهم قالوا: العمل 
مستمر على هذاء فلعل له أصلاً» وأن السألة بلغت الاستاذ آبا سعید بن 
لب فأنكر آشد الانکار على ذلك الامام ورماه بالرفنض وانتصر لا عليه 
الناس» وأنه يكفي إجماع السلمین على استحسانه. 

والإشكال في هذا هو: هل في كل مرة وجدنا ما عليه الناس 
بخلاف ما جاء فى الشريعة وما جاء عن السلف الصالحين والعلماء 
الجتهدین صححنا ما علیه الناس؛ وترکنا الشريعة وعمل التقدمین؟ فکیف 
یبقی للسئة ‏ مع هذا آثر؟ وهل الاجماع الخالي من الجتهدین - كما هو 
شأن الأزمان التأخرة - یعتبر حجة؟ وحتی ولو خالف إجماع الأولين من 
الصحابة وغیرهم؟! 

هذه سؤالات الشاطبى أو مسائله““» وهی - فى الحقيقة ‏ أجوبة 
أكثر منها أسئلة . وهی تظهر مدى تمسكه ووفائه لمقتضيات الأدلة الشرعية 
والمقررات الأصولية. ٠‏ 

وبعد انتهاء أجوبة الإمام ابن عرفة» قال المصنف: «قلت: وسئل 
الشيخ أبو القاسم السيوري عن ذكر السلاطين في الخطب. والدعاء لهم: 


(۷۶) المعيارء ۳۹۶/۲ - ۰۳۷۳ 
(۷۵) العیان ۳۷۳/۱۲ - 


۱۳۹ 


هل يليا تاجات ا وبعد انتهاء جوابه قال: «وكتب بعضهم۲۳ 

خ أي العباس سيدي أحمد القباب سؤالاً في مسألة مراعاة الخلاف 
التقدمة الذكر. . .“. ومرة عاك السائل» ولكنه ساق السؤال 
ختصرا عن وان الرابع (المسألة الرابعة) من الأسئلة الشمانية السابقة 
الوجهة لابن عرفة. بل بين السؤالين عبارات متطابقة» وهي العبارات 
الرئيسية في السؤالين» ومنها: «فإن الذي يظهر أن الدلیل هو المتّبَعء 
فحیثما صار صير إليه» ومتى ترجح للمجتهد أحد الدليلين على الاخر - 
ولو بأدنى وجه من وجوه الترجیح - وجب التعويل عليه» وإلغاء ما سواه 
على ما هو مقرر في الأصول. ناد رجوعه - أعني المجتهد ‏ إلى قول 
الغیر» إعمال لدلیله الرجوح عنده؛ واهمال للدلیل الراجح عنده» الواجب 
عليه اتا لد 


ول يورد مباشرة جواب الشيخ السژول هنا وهو القباب - ولکنه 
قال قبل ذلك: «قلت: وقد اعتمد هذه المسألة بالتحقيق» واعتنی بالسؤال 
عنها الشیخ الامام آبو اسحاق الشاطبي له فكتب فیها ‏ ابتداء 
وا ا عا قات واد يقي رما :قرتفن لسع فد كن 
دين ام اي ليه 

راب ۳ أبو لاس 0 00 


فها قد ظهر إِذَا أن الذي اعتنی ببذه المسألة» وكاتب فيهاء هو 
اسحاق الشاطبى» وأن المسألة هى المسألة نفسها التى وردت فى الاسئلة 


(۷۰) العیار ۳۸۵/۲ 

(۷۷) لاحظ إبهام السائل! 

(۷۸) المعيارء ۰۳۸۷/۰ ولاحظ تصريحه بأن هذه السألة» هي التي سبق 
ذكرهاء أي في الأسئلة الثمانية المتقدمة. 

(۷۹) المعيارء ۰۳۸۷/٩‏ وهذه العبارات نفسها واردة في السؤال الرابع من 
الأسئلة الثمانية المذكورة. قارن مع: ۰۳۹۷/٩‏ من المعيار. 

(۸۰) العیار ۰۳۸۷/۲ 


۱۳۰ 


الثمانية. فهذا دليل أول على أن صاحب السؤالين (أو السؤال) هو 
الشاطبى. وأقوى من هذا دلالة: تطابق السؤالين هنا وهناك تطابقًا 
لفظياء في أهم الفقرات» كما مر. 

وأصرح : من هذا وذاك قول الونشريسي: «فأجاب الإمام أبو عبد 
الله بن عرفة نه يا تفلم القن والذي تقدم نصه هو جوابه لصاحب 
الأسئلة الثمانية. وإِذّا فصاحب الأسئلة الثمانية» هونفسه صاحب هذه 
المسألة الموجهة لعلماء فاس (القباب) وأفريقية (ابن عرفة). 

والشاطبي نفسه يذكر أنه راسل في مسألة: مراعاة الخلاف ۳" جماعة 

من الشیوخ. ففي الموافقات: ذكر الإشكال الوارد في المسألة» ثم قال: 

«وقد سألت عنها جاعة من الشیوخ الذین آدرکتهم. ۰.۰ ۷. وفي 
0 قال: «ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف إل بلاد الغرب» 
وإلى بلاد آفريقية لاشکال عرّض فيها من وجهين””». ثم أورد 
استشکاله» بنفس الصيغة التي أوردت نصها عن المعيار في الموضعين . 

ثم قال: «فأجابني بعضهم بأجوبة منها الاقرب والأبعد““ الا أي 
راجعت بعضهم بالببحث» وهو أخي ومفيدي آبو العباس ابن القباب رحمة 
الله عليه فكتب ال بما نصه. A‏ 


ويمكن اين من كلا هذاء وما ذکره في 1۳ من کونه 


(۸۱) اقتصر على ذكر هذه المسألة من مراسلتهء لأن ذكرها جاء فى سياق تعرضه 
لهذا الوضوع: (مراعاة اخلاف). ۱ 

(۸۲) الواقفات ۰۱۵۱/۱ 

(۸۳) الاعتصام ۲ 

)۸٤(‏ يبدو من عباراته وقرائن آخری أن «الاقرب». هو جواب القباب» وآن 
«الأبعد» هو جواب ابن عرقة. 

(۸۰) الاعتصامء 157/5 

(6 وللتذكير فان التنبكتي قد سمی - في قوله المتقدم ‏ إلى جانب ابن عرفة 
والقباب - كلا من القاضي القشتالي. والولي الكبير ابن عباد. فأما مكاتبته لابن عباد - 


۱۱۳۱ 


وأرجع إلى مسألة کون الشاطبي هو صاحب الأسئلة الثمانية الموجهة 
لابن عرفة. وبالذات إلى السؤال الخامس (المسألة الخامسة)» حيث نجد 
صاحب الأسئلة ‏ في استشكاله قول الغزالي وابن رشد والقرافي بأن من 
الورع: الخروج من الخلاف» باجتناب ما اختلف فيه نجده يقول: إن 
جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلانًا مقتدى به" فالسائل الجتمع 
عليها بالنسبة إلى الختلف فيها قليلة» فلذا إِذاء قد صار جمهور مسائل 
الشريعة من المتشاببات» وهو خلاف وضع الشريعة. وأيضًا فقد صار 
الورع من أشد ا حرج الذي جاءت به الشريعة» من حيث لا تخلو لأحد 
عبادة ولا معاملت ولا أمر من أمور التکلیف» من خلاف يُطلب الخروج 


عنه . وفي هذا ما ا 
وفي ل . فان کثیرا من 
التأخرین یعدون الخروج 2 ۳ 


وأدخلوا فى التشامهات المسائل a‏ 

ولا زالت منذ زمان استشکله حتى کتبت فيها إلى المغرب وإلى أفريقية» 
فلم يأتني a‏ العلن. E‏ الإشكالات لرا 
بن لتم ا وهو خلافٌ وضع الشريعة. e‏ ا 
احرج» إذ لا خلو لأحد - في الغالب عبادة» ولا معاملت ولا أمر من أمور 
التكليف» من خلاف يطلب الخروج عنه. وفي هذا ما فیه۲». 


فسيأتي ذکرها في هذه الفقرة. وأما مراسلته للقاضي القشتالي» فلم آقف على شيء 
منهاء الا أن تكون هي المشار إليها في رد الشاطبي على جواب القباب في مسألة 
مراعاة اخلاف حيث قال فيه: «وقد حاول القاضي أبو عبد الله القشتالي الجواب عن 
الإشكال بتقرير آخر. . . فقال. . .2 المعيار: ."91١/5‏ 

(۸۷) الصواب «معتدا بهاء أو «يعتد به» كما في نص «الموافقات» الاي. 

١ .۳ ۱۰۹ - ۳۲۱۸/۲ المعيارء‎ )۸۸( 

(89) أي عن الخلاف. 

)٩۰(‏ قارن من الآن مع نص العیار السابق. 

۶ - ۱۰۳/۱ الموافقات,‎ )٩۱( 


۱۳ 


وأما الجواب الذي لم یشف صدره فقد أورد نصه وهو: «فأجاب 
بعضهم بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه: الختلف فيه اختلافا دلائل 
أقواله متساوية أو متقاربة. وليس أكثر مسائل الفقه هكذاء بل الوصوف 
بذلك أقلهاء لم تأمل من محصلي مواد التأمل. وحینتذ لا يكون التشابه منها 
إلا الأقل.... وآما الورع من حيث ذاته» ولو في هذا النوع فقطء 
فشديد مشق لا يحصله إلا من وفقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل 
المنهى عنه. وقد قال تاد «حفت الحنة با مكاره» هذا ما جاب به. . 


فكتبت الیه ۰ ۷۲۰۰ 


وبالرجوع إلى جواب ابن عرفة - في العیار - على السؤال الخامس من 
الأسئلة الثمانية» ومقارنته مع هذا امحواب الذي آورده الشاطبي؛ یتضح 
يقيئًا أن الجواب هنا هو نفسه الجواب الوارد هناك. مثلما اتضح - بمقارنة 
السژالین - أن صاحبهما واحد؛ فالسائل الشاطبي. والجیب ابن عرفة. 


ولتسهیل القارنة آورد فیما يلي الفقرة العينة من جواب ابن عرفة: 
«.. . مرادهم ۳ بان الختلف فيه من التشابهات: هو الختلف فيه 
اختلافا دلائل أقواله متساوية أو متقاربة . ولیس آکثر مسائل الفقه هكذا. 
بل الوصوف بذلك آقلها لمن تأمل من محصلى مواد التأمل. فحیشذ 
یکون** التشابه منها الا أقل الأقل. 


وقول“ أيضًا : صار الورع من أشد الحرج . 5 


جوابه : أن هذا من عيب بنائه على أن أكثر مسائل الفقه من المتشابه» 
وقد بينا بطلانه. وأما الورع من حيث ذاتهء ولو في هذا النوع فقطء 


(4۲) الوافقات. ۱ وانظر نص ما راجعه به: ۱۰6 ۰.۱۰۱ 

)٩۳(‏ يعني الغزالي وابن رشد والقرافي» من أصحاب الرأي محل النزاع» وهم 
الذکورون في السوال. 

(۹۶) الصواب: لا يكون... 

)٩۵(‏ أي السائل. 


۱۳۳ 


فشديد مشقّ. لا يحصله إلا من وفقه الله إلى كثرة استحصال لوازم فعل 
المنهي عنه. وقد قال كلِيِ: «حفت الجنة بالکاره"؟. 

وقد ورد في ترجمة أحمد بابا التنبكتي للإمام ابن عرفة أنه أي ابن 
عرفة - سثل من غرناطة عن قول الامام المرجوع عنه. ...237 . 

ولم يذكر صاحب هذا السؤال. وبالمقارنة يظهر أن هذا السؤال الوارد 
لابن عرفة من غرناطة: هو نفسه السؤال الأول من الأسئلة الثمانية. أي 
أن الأمر يتعلق بسؤال الشاطبي. غير أن الجواب الذي أورده التنبكتي - 
لابن عرفة - فيه زيادات على الجواب الذي أورده صاحب المعيار. 

وهذا السؤال نفسه وجه - ومن غرناطة أيضًا ‏ إلى الإمام أبي عبد الله 
الشريف التلمساني» (نيل الابتهاج: 557)»: ول يُذكر صاحب السؤال» 
ومعلوم أن الشريف التلمساني هو أحد كبار شیوخ الشاطبي» الذين زاروا 
غرناطة . 
مراسلة القباب 

وفي الجزء الأول من «العیار» أيضًاء ما يلي: 

«وسئل الشيخ الحافظ أبو العباس أحمد بن قاسم القباب» من أئمة 
فاس» عن حكم الدعاء إثر الصلاة 1 . 

ورغم أن السائل مبهم تمامًا. بل حتى السؤال نفسه مبهم. فليس 
هناك نص للسؤال - مثلما في الأسئلة السابقة - ولا شيء من تفاصيله. 

ورغم أن الجواب لا يكشف عن شيء مما يتعلق بالسائل أو حالهء 
أو جهته» رغم هذا وذاك فقد استوقفني تصديره للجواب بهذا الحكم 

- ويمكن أيضًا  فيما بخص صاحب هذه الأسئلة الثمانية‎ ."8١/7 العیار»‎ )٩7( 
۰۲۹۱/۱ مقارنة السؤال الخامس» بما تناوله الشاطبي في «الموافقات؟‎ 


)4۷( تیل الابتهاج› ۲ 
(4۸) المعیار» /١‏ ۲۸۳. 


۳€ 


الحاسم: «الذي عندي: ما عند أهل العلم في ذلك من أن ذلك بدعة 
قبيحة”**'؛ مع أن ظاهر ب ل ۷۳| وهو 
أمر مشروع ومندوب لا شك في ذلك. فلا يمكن أن يكون هذا الحكم 
فى مطلق الدعاء إثر الصلاة. ويساعد على هذا أن أدلة الجواب جاءت 
متعلقة بدعاء الإمام. . 

ولا كنت أعلم أن للشاطبي انشغالاً كثيرًا بهذه المسألة» خصوصًا وأنه 
قد وقع فيها بنفسه عندما دخل «في بعض خطط الجمهور» من الخطابة 
والإمامة ونحوهاا. وكنت أعلم أيضًا ماله من مكاتبات مع «أخيه ومفیده» 
أبي العباس القباب. فقد خطر لي جرد خطور ‏ أن يكون صاحب هذا 
السؤال هو الشاطبى. 

ثم ساقني الله لأقف على ذلك يقيئًا. ففي بعض مراجعاتي 
«للاعتصام» وجدت الشاطبي يستشهد بنفس الأدلة الواردة في جواب 
الشيخ القباب» وبمل تفس 0 5 وبق أن أورد معظم ذلك 
قال : ال عضن شيرج اللين اا تیم | . ثم آورد ما بقي من 
جواب القباب وأدلته. ثم قال «هذا ما نقله الشیخ بعد أن الدعاء 
بأثر الصلاة - بهيئة الاجتماع دائمًا ۳۰ بدعة قبيحة. . .*» 
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مراسلة أخرى للقباب 
وفى الجزء الحادي عشر من «المعيار؛ أيضّاء نجد سؤالاً آخر «مجهول 


(49) الموضع السابق. 

(۱۰۰) انظر الاعتصای ۳۵۲/۱ - ۳۵۳. 

(۱۰۱) الاعتصام» ۱ ولاحظ أنه لم یسمه؟! 

( وبهذا تظهر حقيقة موضوع السوال. وهو الدعاء الجماعي الذي یبادر به 
الإمام» عقب الصلاة» مع الداومة على ذلك» كما هو معروف. 

(۱۰۳) الاعتصام» ۳۵۳/۱. والسياق هو سياق التمهيد لناقشة موقف الشيخ أي 
سعيد بن لب؛ في رده العنيف على «الإمام؟ الذي ترك الدعاء الجماعي... على ما 
تدم . 


۱۳۵ 


الصدر» أيضًاء حيث قال المصنف: «وسئل أبو العباس القباب عن مسألة 
تظهر من جوابه. 
فأجاب: الحمد لله . 


وبعدء يا أخي حفظ الله ودك وأدام بمنه جدك فقد وصلني 
مكتوبكم متضمئًا ما جرى عندكم من المناظرة في شأن سلوك طرق 
TS‏ وما احتج به الفريقان من ذلك. وطلبتم مني آخر 
ذلك كله أن أكتب لكم بما هو الحق عندي في ذلك» مفصّلا على فصول 
المناظرة الذکورت ملخصًا آخرا ليرجع جميعكم إلى ما أرسمه في ذلك 
کله E‏ تعالى» ولا يخفى عليكم ما في السؤال 


بال ٠42‏ 
وإذا كان واضحًا مقدار ما يكنه هذا «السائل المجهول» من تعظيم 
وتسلیم للشیخ القباب» في حدود كما کشفه وخصه الشيخ المسؤول فقط 

فقد أظهر هو أيضاء من تعظیم السائل وتقدیره ما لا مزید عليه . 
قال الشيخ القباب في ديباجة جوابه: «ولو أن غيركم كان الخاطب 
بهذا اخطاب. لقطعت قطعًا أنه في" ساخرء وبما ضمنه من علوم 
القرم علي باحر لکن حسن" ''' بأخوتكم يصرف عندي هذا التأويل» 
اعیدُهانظرات منك صادقة أن تحسبّ ال* حم فيمن شحمه ورم 
ژیتحسب مال في جهتکم من اخب: وحن الاعتقاد؛ وعلمي آن 
Ts‏ ویستر من آخیه اللة. ریق ۱ ۱ 


۰۱۱۷/۱۱ المعيار»‎ )٠١:( 
الظاهر أن الصواب: مني (لا يسخر قوم من قوم).‎ )۱۰۵( 
. الظاهر أن أصلها: حسن الظن.‎ )۱۰( 


۱۳۹ 


إجابة عظيم القسم بالله تعالى» الذي لا يحل إهمالهء ثم تفه لق 
آخوتکم. . .2307 

وتمهيدًا للوصول إلى المقصودء أذكر خلاصة جواب الشيخ القباب» 
وهي أن من آراد سلوك طريق الصوفية» ومعرفة القامات والأحوال» 
وأَحَد النفس بتلك الصفات» وملاحظة الخواطر ومدافعة العوارض. . . لا 
ا ا عل آن او هذا الطريق يدي ع 0 
E‏ 0( 


وأما الحخوض في طريق معرفة ما فيه قوام المعاملة وتصفيتها من 
الشوائب الفسدة» ومعرفة عيوب النفس ومداواة عللهاء فهو خوض متأكد 
لا غنى لأحد عنه. فمن وجد فيه مرشدًا فليلزمه ومن لم يجد فعليه 
بالكتب. لأنه فرض على كل واحد» ومن اشتغل به لم يسعه ‏ غالبًا ‏ 
التفرغ لسواه: اویا عجبا كيف يفني عمره في البحث عن المقامات 
والأحوال» قبل مطالبة النفس بالتخلص من التباعات الالية والعرضية» 
وقبل البحث عما يلزمه فرضا مجمعًا عليه» وهو ألا يدم على فعل ولا 
قول ولا حركة ولا سكون» حتى يعرف حكم الله تعالى عليه في ذلك. . 

ثم إذا أحاط به علمَا» طالب نفسه باتباع الواجب منه حتمّاء 
والانكفاف عن المحرم في الاعتقادات والضمائر والحركات والسكنات» 
وسائر الأحوال... ويقوم بالواجب عليه من قول الحق» حيث وجب؛ 
والأمر بالعروف هی عن المنكر حيث ما تعين» ويتفقد جوارحه في كل 
لحظة... ويحاسب نفسه ما ۲ ای إلى أن قال وهو 


(۱۰۷) المعيارء ۱۱۷/۱۱ - ۰۱۱۸ 

(۱۰۸) العیار» ۰۱۱۹/۱۱ 

(۱۰۹) الخطأ ظاهر : فإما آنبا: صباح مساءء أو صباحًا ومساء. 
(۱۱۰) العیان ۰۱۲۰/۱۱ 


۱۳۷ 


بيت القصيد a As CS‏ سره هنه 
بالخروج عنه. ولو کان يساوي خسين فا كما فعله المتقدمون ا 


نم استمر صفحات این انتهی فيها إلى الاعتذار للسائل عن تتبع 
فصول السألة واحذا واحذا كما طلب منه ذلك» ومعترفا - في تواضع 
مدهش غریب - بالتقصیر حالاً ومالاً اعترافا حقيمّاء وأنا أحض الناس على 
الحق. ولا أتوم بواجبه» وأدعو إليه وأنا أبعد الناس منه. أسأل الله العفو 


اك 


لان والجواب» دون أي ذكر للسائل» رغم ما 2 
واضح امن میب ال مرموقة» حتى لكأن السائل أعلم من المسؤول؛ كما 
أشار إلى ذلك ا القباب في أول جوابه. كما تقدم. مما كان يقتضي 
من الصنف - له أن عومى ا 
ولعله قد فعل ۳ . 

والهم أني - بتوفیق محض من الله - قد وقفت على أن السائل هو 
[مامنا آبو اسحاق الشاطبی . وذلك أنه قد تعرض للفقرة التی قلت إنها 
بيت القصید؛ من جواب الشیخ القباب فقال: 1 

۰ کتب إل بعض شیوخ الغرب۹ - فن قصل یت نا 
ل ا تالف فال 2 وا عة 
شافل عن لحظة في صلاته فرَّغْ سره منه 5900 عنه» ولو كان 
يساوي خمسين ألما كما فعله التقون4۲. 


۰۱۲۰/۱۱ المعيارء‎ )١١١( 

(۱۱۲) العیار ۰۱۲۳/۱۱ 

0 وان كان الذي يبدو أن الونشريسي - وهو بفاس - قد آمکنه الحصول على 
جواب القباب (الفاسي) وحده. والجواب ‏ كما رأينا - لا يتضمن اسم السائل . 

(۱۱۶) ۸ يسمه هو أيضا. 

: قارن من الان» وكلمة «التقون» في آخر النص وردت في نص «المعيار»‎ )١١5( 
. «التقدمون» ولعلها من تصحيف بعض الأيدي المتعاقبة عليه‎ 

(۱۱) الوافقات. ۰۱۰۲/۱ 


۱۳۸ 


وقد رد الشاطبي على القباب ‏ في هذه السألة - بمراسلة ثانية أورد 
نصها في «الموافقات)» وذكر أنه لما وصله الرد كتب إليه (أي القباب) بما 

قفش ا 

ورد د الشاطبى فى المسألةء رد طريف مف ۳ خلاصته: أن 
القول بان عن ككلم سء فاح فعليه أن مخ لمن مه رسک وه 
قول لا يستقيم لا في قواعد الشرع ولا في الواقع. لأنه إذا كان الأمر 
كذلك» فان على جميع الناس أن يخرجوا عن جميع تمتلكاتهم وأهليهم! وقد 
يكون أشد من الأول! ثم ماذا نقول فيمن كان شاغله في صلاته» وهو 
الفقر وعدم وجدان شيء؟ ! 

وهذا مع التسليم طبعًا أن الکلف مطالب بأن يجاهد الوساوس التي 
تنتابه في صلاته ما أمكنهء وأن يتخذ لذلك ما يمكنهء من الأسباب*. 

وقد بنى الشاطبي على هذه المسألة» وعلى مسألة الخروج عن الخلاف 
ورعا» وجواب ابن عرفة فيهاء بنى على ذلك كله قاعدة علمية فى غاية 
الأهمية والتانة. وهي: «أن الأصل إذا أدى القولُ بحمله على عمومه إلى 
الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعًا أو عقلاء فهو غير جار على استقامة ولا 
اطراد» فلا يستمر الاطلاق( ۲ . 

ثم قال: «فاحتفظ بهذا الأصل» فهو مفید جذا. وعلیه ينبني کثیر 

من سال 3 وتمييز التشابهات» وما یعتبر من وجوه الاشتباه وما لا 


(1۲1) 
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۰۱۰۳/۱ الموافقات.‎ )١١7( 

(۱۱۸) وشبيه به رده أيضًا على القشيري (الصوفي) في مسألة الاشتراط على 
المريد أن يخرج عن ماله. . . انظر «الاعتصام» 7١4/١‏ - ۲۱۵. 

۰۱۰۳/۱ الوافقات.‎ )١١9( 

(۰) الوافقات» ۰۱۰۲/۱ 

۰۱۰۱/۱ الوافقات»‎ )١١١( 


۱۳۹ 


مراسلة ابن عباد ير 

«المعيار»» مکاتبته لابن راد وهي آیضا تتعلق تم له سلوك ریق 
التصوف» ومدى ضرورة الشيخ في ذلك ۰*۲۳ يقول صاحب العیار : 
E 0‏ اا سي 9 
مالك (TD. Bu a‏ 


فهذه المرة» نجد الونشريسى قد سمل الا م وحلاه بالشيخ 
العام العارف» المحقق . سيدي . 5 


كما أنه ترجم على السؤال بقوله: سؤال في علم التصوف. . 
أن ترجمته هذه تحتاج إلى تنبيهين: 

الأول: أن الأمر لا يتعلق بسؤال واحد» ومراسلة واحدة» بل إن 
ابن عباد - صاحب الجواب ‏ يشير إلى مراسلتين في الوضوع. حيث يقول 
في أول جوابه: «قد قرأت كتابيكم» وفهمت مضمنهما ولا يمكنني أن 
أتكلم على جميع فصولهما بتصحيح أو ابطال» لأن الكلام فيهما قد طال 
وتشعب » وذهب كل مذهب.. الام 

والثاني: یظهر - آیضا - من قول ابن عباد هذا كما يظهر من قبل 
في جواب القباب - وهو أن مراسلة الشاطبي» ليست فحسب - عبارة 


(۱۲۲) بمعنی أن الشاطبي قد راسل في الموضوع نفسه. كلا من القباب وابن 
عباد . 

(۱۲۳) العیار: ۲۹۳/۱۲ 

(۱۲۶) الظاهر أنه استفاد اسم السائل من جواب ابن عباد» الذي جاء فيه 
خلاقا لجواب القباب -: «من محمد بن عبادء لطف الله به؛ إلى أبي اسحاق ابراهیم 
الشاطبی» وصل الله حفظه» العیار. ۰۲۹۳/۱۲ 

(۱۲۵) العیار: ۲۹۳/۱۲ 


عن «سؤال»؛ وانما هي مراسلة مطولة ذات مسائل وفصولء وأنها 
تعرض مناظرات كانت جارية بغرناطة» وتعرض حجج الفريقين واراء‌هما 
وضمنهم الشاطبي طبعًا. وأن هذه الراسلة - وهما ائنتان لابن عباد - قد 
تشعیت فضایاها ال حد اعتذار المجيبين معا عن متابعة فصولهك وحتی 
قال القباب: «فأعرضت عن تتبع الفصول. معترفًا بالتقصیر حالاً ومآلاء 
اعترافًا حقيقبًا. . ۲۰ 

فمن المؤسف» غاية الأسف. أن تكون رسائل لها كل هذه القيمة 
العلمية والتاريخية قد ضيعت!؟ 

® © 

وبعد هذه الوقفة مع الشاطبي. وبعض معام شخصيته وحياته 
واهتماماته» آنتقل إلى صمیم هذا البحث» وهو: نظرية القاصد عند الامام 
الشاطبى . 

والمدخل الطبيعي إلى هذه النظرية» هو تقديم خلاصة ميسرة لهاء 
وهو ما خصصت له الفصل التالي» قبل أن أدخل في الدراسة والمناقشة 
والتتمیم لبعض جوانبها وفضایاها خلال الفصول اللاحقة . 


(۱۲۰) المیار ۰۱۲۳/۱ وقد تقدم ام النص» قریبا. 


۱۱ 


تعليل الشريعة“ 

قبل أن يشرع الشاطبي في تناول موضوع المقاصد وتفصيل الكلام 
فيه» قدم له بمقدمة وصفها بأنها «كلامية». تعرض فيها ‏ باقتضاب - لمسألة 
تعليل الشريعة وأحكامها. ونص فيها على «أن وضع الشرائع إنما هو 
لصالح العباد في العاجل والآجل معًاه وأن هذا هو قول المعتزلة قاطبت 
وهو اختیار آکثر الفقهاء التأخرین خلافا للرازي الذي «زعم أن أحكام 
الله ليست معللة بعلة البتةء كما أن آفعاله كذلك». 

ثم نص على أن استقراء الشريعة يفيد علمًا قطعيًا بأن الشريعة نما 
وضعت لمصالح العبادء وأن هذا التعليل «مستمر في جميع تفاصيل 
الشريعة» موردًا بين هذا وذاك .طرفًا من النصوص التضمنة لتعليل الشریعة 
تعليلاً عامّاء أو تعلیلا جزئيًا لبعض أحكامها. فمن الأولى قوله تعالى: 
« وما سک إلا رح لت € [الأنبياء: ۱۰۷] ومن الثانية قوله سبحانه 
بعدآية ال وضوه هما یدنه یل عم ین حرج وللکن بريد 


ا و 1 یک ا مرت > [لمائدة: ۰۲1 


تقسيمه للمقاصد 
قسم الشاطبي القاصد إلى قسمين: قصد الشارع» وقصد المكلف. 


قصد الشارع 
وقسّم القسم الأول إلى أربعة أنواع هي: 
النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة. 
النوع الثاني : قصد الشارع في وضع الشريعة لا فهام . 
(۱) نظرا للاهمية الأساسية لهذه المسألة في موضوع المقاصدء ونظرا لكون 


الشاطبي قد أوجز فيها إِيجارًا شديدّاء فسأعود إليها ‏ إن شاء الله في فصل خاصء 
(هو الفصل الأول من الباب الثالث) . 


1. 


(لفصل الثاني 
عرض النظرية 


غير خاف أن المكان الرئیسی الذي بسط فيه الشاطبي نظرية المقاصد» 
هو القسم الثالث من أقسام «الوافقات» الخمسة أو هو الجزء الثاني من 
الأجزاء الأربعة» حسب التقسيم الذي يطبع عليه الكتاب. 

وهذه الخلاصة التي أقدمها في هذا الفصل. إنما هي أساسًا لهذا 
الجزء من «الوافقات. عل آن شا خسن - بحول الله - فصلا آخرء لرصد 
امتدادات نظرية القاصد فى بقية ة الأجزای وفی سائر کتابات الشاطبی 
النشورة طبعا 

وساعمل. في هذه الخلاصةء على ابراز معام نظرية الشاطبي أكثر 
من العمل على إبراز الباحث والعلومات التفصيلية . 

كما أني سأحرص على الجمع والتوفیق بين ما یقتضیه التلخیص من 
الإيجاز والتكثيف» وما یتطلبه الوضوح من البيان والتفصیل. وهي مهمة لا 
تغفی صعوبتها. فأرجو أن أكون بين ذلك قوامًا. 

وسأتحاشئن ‏ فى هذه الخلاصة ‏ التعقيبات والناقشات إلا ما جاء 
خفيمًا لا يعكر العرض. لأن للمناقشة والتعليق على نظرية الشاطبي, مجالاً 
آخر سيأتي في حينه. 

فإلى نظرية المقاصد. فى: كتاب المقاصدء من «الموافقات». 


۱:۳ 


النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. 

النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة . 

وأما القسم الثاني المتعلق بمقاصد المكلف. فلم يقسمه إلى آنواع 
وإنما بحثه في مسائل فقط . 

وفيما يلي عرض مركز لأهم محتويات القسمین. أو الأنواع الخمسةء 
من المقاصدء تبعًا لتقسيمها وترتيبها الذکورین؛ لكن دون الالتزام بترتيب 
المسائل والأفكار المندرجة تحتهاء قاصدًا من هذا وذاك (أي التزام ترتيب 


المؤلف من جهت وعدم التزامه من جهة أخرى) حسن إبراز نظرية 
الشاطبى فى المقاصد. 


النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة 

هكذا سماه في العنوان» ولكنه عندما كان في القدمة - یذکر 
تقسيمه للمقاصد قال عنه: «... قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء» 
وهذه الكلمة الاخيرة لها أهميتها في توضيح ما يعنيه بهذا التوع» وتییزه 
عن الأنواع الثلائة الأخرى. ومن هنا بنی عليها الشيخ عبد الله دراز 
توضيحًا هامًا قال فيه: «أي بالقصد الذي يعتبر في المرتبة الأولى» ويكون 
ما عداه كالتفصيل له. وهذا القصد الأول: هو أنبا وضعت لمصالح العباد 
في الدارين. ...7" . 

وأمًا الشاطبي فیفتتح بيانه لهذا النوع أو لهذا القصد الأول لأحكام 
الشريعة بقوله : «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلقء 
وهذ المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:... ضرورية... وحاجية.. 
وتحسينية». ثم شرع في تعريف هذه المراتب الثلاث: 

© فالضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء 
ويترتب على فقدانها اختلال وفساد كبير في الدنيا والآخرة. وبقدر ما 


(۲) الوانقات ۵/۲. 


يكون من فقدانهاء بقدر ما يكون من الفساد والتعطل في نظام الحياة. 

© وأمًا القاصد الحاجية ‏ أو الصالح الحاجية - فهي التي يتحقق بها 
رفع 0 0 عن حياة المكلفين» والتوسعة فيها 
الرتبتین السابقتین» وانما ا أن تتم E‏ ا بعت ذلك: 
محاسن العادات ومکارم الأخلاق والآداب. 

© والقاصد الضروريةت أو الصالح الضرورية» ثبت بالاستقراء أنها 
خحمسة هی : حفظ الدین» وحفظ النفس وحفظ النسل» وحفظ الالء 
وحفظ العقل» وهی التي جاء حفظها في کل ملة. 

وحفظ الشريعة للمصالح› الضرورية وغیرها يتم على وجهین. 
يكمل أحدهما الآخرء وهما: 

- حفظها من جانب الوجود أي بشرع مايحقق وجودها 

وتثبيتهاء ویرعاه. 

؟ ‏ حفظها من جانب العدم أي بابعاد ما يؤدي إلى ازالتها: أو 
إفسادهاء أو تعطيلهاء سواء أكان واقعًا أو متوقعًا. . 

فحفظ الدّين مثلاء تحققه من جانب الوجود العقائد الاساسیت 
والعبادات الرئيسية» من صلاة وزكاة... ومحفظ من جانب العدم بالجهادء 

وأحكام العادات والمعاملات تؤدي إلى حفظ بقية الضروريات من 
جانب الوجودء وأحكام الجنايات تؤدي إلى حفظها في جانب العدم. 

والمصالح الضرورية الخمس المذكورة» تعتبر أصول الصالح وأ 


(۳) ذكرها هنا على هذا الترتيب» وهو الترتيب الذي استعمله أول ما ذكر هذه 
الضروريات (۳۸/۱) وانظر الموضوع بتفصيل في الفصل التالي الأول. وراجع أيضًا 
أواخر الفصل الأول من الباب الأول. 


١5 


والصالح الحاجية إنما هي خادمة ومكملة للضرورية» مثلما أن التحسينية 
خادمة ومكملة للحاجية. فالكل إذن» حار ثم حول الضروریات یقوا 
ويكملها ويحسنها. 

وتنبني على هذا الترتيب مبادئ مهمة جذّا» في الأولويات وفي 
الترجيح بين المصالح عند تعارضها. 

فمن ذلك أن: «كل تكملة. فلها - من حيث هي تكملة - شرط 
وهو ألا یمود اعتبارها على الأصل بالابطال"*». 

وبيان ذلك» آن الصلاء - مثلا - لها شروط ومکملات كالطهارة 
واستقبال القبلة . . . فإذا تعذرت هذه الشروط أو بعضهاء وبقينا - مع ذلك 
E‏ ل لات فإن الأصل نفسه سيضيع ونبقى بغير 
صلاة» فيكون اعتبار الکمل قد عاد إلى أصله بالابطال. وهذا ما لا يجوز. 
ولهذا يجب في هذه الحالة ‏ التمسك بالأصل» ولو بتضييع مکمله أو 
مكملاته . 

ومن أمثلة ذلك في المعاملات: البيع ؛ فمن شروطه انتفاء الغرر. 
لكن توفير هذا الشرط» قد يكون - في ڊ بعض البیوع - متعذرًا أو عسيرًاء 
ولا سيما إزالة الغرر بصفة تامة. فنکون بين أن نعطل هذه البيوع - التي 
لا بد فيها من قدر من الغرر - وبين أن نمضيها مع تقليل الغرر ما أمكن. 

ولا شك أن الثاني هو الصوابء بناء على القاعدة المتقدمة» وهي 
قاعد عدة مستقرأة من أدلة الشرع . 

فالشارع - سبحانه - جعل الصالح یکمل بعضها بعضاء وخدم 
بعضها بعضاء وجعل الأدنى تابعا للأعل ومتأخرًا عنه في الاعتبار . فلا 
ينبغي أن تستعمل في تعطيل بعضها بعضًاء وخاصة تعطيل الأعلى 
بالأدنى» بل هي موضوعة ليقوي بعضها بعضّاء ويجلب بعضها بعضاء 


.۱۳/۲ الوانقات‎ )٤( 
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وعلى هذا الأساس بنى الشاطبي المسألة الرابعة من هذا النوع. فبعد 
أن قرر أن «المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسینیة» فصل ذلك فى 
خسة قواعد» هذه تراجها: 1 

۱ - الضروري أصل لا سواه من الحاجي والتکميلي . 

۲ - اختلال الضروري یلزم منه اختلال الباقيين باطلاق"۳. 

۳ - لا یلزم من اختلال الباقیین اختلال الضروري. 

٤‏ - قد یلزم من اختلال التحسيني بإطلاق» أو احاجي بإطلاق» 
اختلال الضروري يوجه ما. 

- ينبغي الحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري. 

ومرماه من تقریر هذه القواعد وترتیبها هو الوصول إلى النتيجة 
القررة فى القاعدة الخامسةء والبنية بدورها على القاعدة الرابعة. وذلك أنه 
- لأجل حفظ الضروریات ‏ لا بد من المحافظة على الحاجيات والتحسينيات 
(بصفة عامة). لأن: «فى إبطال الأخف جرأة على ما هو آکد منه 
ومدخلاً للإخلال به. فصار الأخف كأنه جمى للآكدء والراتع حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه... فالمجترئ على الأخف بالابطال معرض 
للتجرؤ على ما سواه. . . فإذاء قد يكون في إبطال الکمالات بإطلاق» 
إبطال الضروريات بوجه ما. . .”. 

وأكتفي E Û‏ هذا القدر من مسائل النوع الأول من 
مقاصد الشارع. وأما بقية السائل» فمنها ما سيأتي في فصل: الصالح 
والفاسد (كالمسألتين الخامسة والثامنة) ومنها ما سيدمج في فصل: بماذا 
تعرف مقاصد الشارع؟ (كالمسألة التاسعة). 

وإنما أرجأت هذه المسائل» لأني مضطر للتعرّض لها في المباحث 
الشار إليهاء وسيكون لذكرها هناك ما يناسب آهمیتها من التفصيل والبيان 
والتعلیق . 


(5) أي اختلالاً تما لا يبقى معه وجود یقابله الاختلال الجزئي: (بوجه ما). 
(5) الوافقات ۲۱/۲ - ۲۲. 
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هذا النوع هو أقصر الأنواع الخمسة» حيث لم تزد مسائله على خس» 
ويمكن إرجاعها إلى مسألتين هما حسب تعبيره -: 

- هذه الشريعة المباركة عربية . . .29 

TR ke‏ اونا 

وعلاقة المسألتين بموضوع القاصد هي أن الفهم السليم للشريعة 
ومقاصدها. لا یکون الا من خلال هاتين السلّمتین. آما الأولى» فلان 
«القرآن نزل پلسان العرب. . . فمن آراد تفهمه فمن جهة لسان العرب 
یفهم » ولا سبیل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. هذا هو القصود من 
المسألة» . 

أا کون الشريفة قیقع فان اعلا كان فمو خرف عل اعتتان 
الصالح»» «أي فإن تنزيل الشريعة على مقتضى حال المنرّل علیهم آوفق 

0 

برعاية المصالح التي يقصدها الشارع الحكيم 

ورغم أن المسائل الخمس تحتوي على مبادئ قيمة وضرورية في فهم 
القرآن والسنة وتحصيل مقاصدهاء فان لا أرى أن هذا هو مكان التعرض 
لهاء بل لا أستسيغ جعله لهذه المسائل نوعًا من مقاصد الشارع» وإنما هي 
ضوابط لفهم مقاصد الشارع. وقد سماها في كتابه «الاعتصام» «بالادوات 
التي بها تفهم المقاصد»” 7 

وعلى هذا أرجئ عرضها وتوضيحها إلى حين التعرض لكيفية فهم 
القاصد. في الفصل المخصص لذلك (وهو الفصل الثالث من الباب 
الثالث). 


(۷) المسألة الأولى . 

(۸) المسألة الثالثة . 

() التوضيح للشيخ عبد الله درازء على الهامش: 1۹/۲. 
۱۰( الاعتصامء ۲۹۳/۲. 
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النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 

في هذا النوع تناول الشاطبي مقاصد الشارع في التكليف» وحدود 
ما قصده مما لم يقصده في تكاليفه للعباد. 

وقد وزع آبحائه على ائنتي عشرة مسألةء تمثل المسألة السابعة نصف 
حجمها. ويمكن جمع مباحث هذا النوع في موضعين هما: 

۱ - التكليف بما لا يطاق؟ 

۲ - التكليف بما فيه مشقة؟ 

فأما الأول فمنفي عن الشريعة (حاعا» ومن هنك لم يُطل فیه وإنما 
انصب بحثه على الحالات المشتبهةء في التكليف نفسه أي في دخولها 
وعدم دخولها في مقدور المكلفين. 

ففيما يخص التكاليف الشرعية. فإنه «إذا ظهر في بادئ الرأي» 
القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد» فذلك راجع في 
التحقيق إلى سوابقه أو لواحقهء أو قرائنه. .۰.». 

فإذا أمر الشارع المؤمنين بالتحابب - مثلا - فان المقصود ما يؤدي ال 
الحب من أسباب سابقة» أو مقارنة ولاحقة تقويه وترسخه؛ وليس 
المقصود بالتكليف حصول الب ذاته. فإن هذا خارج عن قدرة الناس» 
وهكذا كل ما كان من هذا القبيل. 

وأما مشتبهات الأفعال (أي التي لا يُدرى هل هي داخلة في 
التكليف أم أنها مما لا يطاق» فينصرف التكليف إلى سوابقها 
ولواحقها. . .) فتتمثل خاصة في الصفات الباطنة كالكبر واحسد وحب 
الدنياء والجلم والأناة والشجاعة والجبن. . . 

وقد بحثها بحئًا عمیقّا مفصلا. فى المسألة الثالئة» والمسألة الرابعة. 
وهو بحث - على نفاسته - جاء على هامش موضوع المقاصد. وكأنما أحس 
الشاطبي بهذاء فقال بعد إثارته لإشكالٍ من إشكالات الموضوع «ويحتمل 
تحقيقه بسطا أوسع من هذاء ولا حاجة إليه في هذا الموضع '. 


(۱۱) هاية المسألة الرابعة. 
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وأما الوضوع الثاني (التكليف بما فيه مشقة)ء فهو الموضوع الأهم 
في هذا النوع. لأنه إذا كان موضوع التكليف بما لا یطاق واضحا مسلمّاء 
فإن مسائل المشقة فى التكليف مما يكثر فيه الغموض والالتباس والحيرة. 

وبقدرة ما للموضوع من أهمية؛ وما فيه من ا بقدر ما كان 
الشاطبي متحکما فيه» موفقًا في تجلية قضایاه. فبعد فبعد أن مهد بتعريف 
الشقت وذكر أنواعها ودرجاتهاء بدأ يقرر أحكامهاء ومقاصد الشارع فيها: 

وأول ذلك «أن الشارع م يقصد إلى التكليف بالمشقة والإعنات 
فيه" يدل على هذا: النصوص الكثيرة النافية للحرج» والمصرحة باليسر 
E‏ في أحكام الشريعة ومقاصدها. كما يدل عليه: الرخص 
الکثيرة الواردة في تکالیف الشرع » فلو کان الشرع قاصدًا إلى المشقة لما 
وضع الرخص » والأمر - بعد هذا وذاك - محل الإجماع . 

ثم انتقل إلى المسألة السابعة - أطول مسائل النوع - ليقرر في مطلعها 

ان الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما ولكن لا تسمى 
في العادة الستمرة مشقة. كما لا يسمى في العادة مشق طلب العاش 
بالتحرف وسائر الصنائع» لأنه ممكن معتاد» لا يقطع ما فيه من الكلفة عن 
العمل في الغالب العتاد بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون النقطع 
عنه كسلان» ويذمونه بذلك «فكذلك العتاد في التكاليف» . 
الشارع قد قصد وضع هذا النوع من التكاليف» فإن الشارع غير قاصد 
نفس المشقة التي فيها. ففي جميع الحالات؛ الشارع لا يقصد المشقةء بل 
يقصد «ما في ذلك من الصالح العائدة للمكلف». 

ويترتب على هذا أصل آخر: 

وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في الت لتكليف نظرًا إلى عظم 
أجرهاء وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو 
عمل!. 


(۱۲) بداية المسألة السادسة. 


10۱ 


ولهذا كان قصد المشقة قصدا باطلاء ومضادًا لا قصد الشارع من 
التخفيف المعلوم المقطوع به. 

وكلما كانت المشقة غير عادية وفادحت كان القصد إليها أبلغ في 
البطلان ومضادة قصد الشارع «لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببًا 
للتقرب إليهء ولا لنيل ما عنده» وهذا طبعًا فيما إذا كان المكلف هو الذي 
سعى إلى المشقة وقصد الدخول فيهاء أما إذا كانت من لوازم العمل فيصح 
الدخول فيهاء وحكمها حكم ذلك العمل» كما في مشقة الجهاد مثلآ. 

وحيث إن السياق اقتضئ كثرة الحديث عن قصد الشريعة إلى رفع 
الحرج والمشقة ‏ إلا فيما لا بد منها فيه فان الشاطبي تطرق في أحد 
الفصول الملحقة بالمسألة السابعة إلى علة هذا الحرص الشرعي على رفع 
الحرجء وقد أجاد وأفادء وعلة ذلك تتلخص في أمرين: 

(آحدها : الخوف من الانقطاع من الطريق» وبغض العبادت وكراهة 
التكليف» وينتظم تحت هذا العنی » الخوف من إدخال الفساد عليه في 
جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. 

والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبدء المختلفة 
الأنواع» مثل قيامه على أهله وولده» إلى تكاليف آخر تأتي في الطريق. 
فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنهاء وقاطعًا بالکلف دونهاء 
وربما أراد الحمل للطرفين على البالغة في الاستقصاءء فانقطع عنهما». 

فاذا كان مقصود الشارع رفع الإحراج والمشقة عن تکالیفه فان 
مقصود مقصوده هناء هو الداومة على العمل» والتوازن في آداء الواجبات 
دون افراط في بعض والتفریض في بعض آخر. 

وقد أطال النفس في بیان هاتين العلتین» في ترتیب منطقي بدیم» 
مع دفع الشبهات والاعتراضات المفترضة. كل ذلك مع النصوص المكثفة 
الحاسمة في الوضوع. : 

ثم انتقل في - المسألة الثامنة - إلى حكم نوع آخر من «المشقة»)» وهي 
مشقة محالفة الهوئ: «ذلك أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليهاء 
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وصعب خروجها عنه. ۱ ۰ فقرر أن الشرع لا يقيم وزئا؛ ولا يعطي 
اعتباژا لهذه الشقة لأن «الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج الکلف 
عن اتباع هوای حتى يكون عبذا لله . فاد مخالمة الهوی ليست من الشقات 
المعتبرة ة فى التکلیف » وان كانت شاقة فى جاري العادات؟ . 


ثم عاد ليفصل القول - في المسألة الحادية عشرة - في المشقة التي 
يقصد الشارع رفعها عن المكلفين» والتي لا يقصد إلى رفعهاء وان كان 
أيضًا لا يقصد حصولها؟ وضابط ذلك هو أنه: «حيث تكون المشقة الواقعة 
بالمكلف خارجة عن معتاد الشقات في الأعمال العادية» حتى يحصل بها 
فساد ديني أو دنيوي» فمقصود الشرع فيها: الرفع على الجملة. . 

وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد» وإنما وقعت على نحو ما تقع 
المشقة في مثلها من الأعمال العادية» فالشارع وإن لم يقصد وقوعهاء 
فليس بقاصد لرفعها أيضّاء والدليل على ذلك أنه لو كان قاصدًا 0 
يمكن بقاء التكليف معهاء لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعبا 
وتكليمًا على قدره» قل أو جل...» 

ثم نبه على أمر هام في المسألة» وهو أن المشقة التي تستحق أو لا 
تستحق التخفیف. إنما تقاس وتقدر بالنظر إلى العمل الذي يستلزمها 
ومدى ضرورته ومدى أهميته. فلا نقيس - مثلاً ‏ الشقة في ركعتي الضحی 
(وهي نافلة) كما نقيسها في صلاة الصبح (وهي من آكد الصلوات)» ولا 
مشقة هاتين (وهي خفيفة غالبًا) بالشقة اللازمة في الحج. ولا تقاس هذه 
المشاق الثلاث بمشقة الحهاد. . 


فمشقة الصلاة ا الا في الحج مشقة. ومشاق 
الحج قد لا تعتبر شيئًا في الجهاد. . 


فقياس المشاق أمر نسبي» ينظر فيه إلى طبيعة العمل» وضرورته 
يكون. 
وختامًا لباحث المشقة والتيسيرء أتى بالمسألة الثانية عشرة» وهى 
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إحدى نوادره» ومظهر من مظاهر عبقریته» وسمو فقهه للشريعة. 
ومضمونها: أن التشريع في الاسلام؛ يتنزل ‏ في الاصل - «على الطريق 
الأعدل» الآخذ بين اف ۵ بقسط لا ميل فيه. . .» وعلى هذا جاءت 
معظم التکالیف» کتکالیف الصلاة» والصیام» والزكاة. .. وكتحريم معظم 
الحرمات فقد جاء كل هذا في اعتدال یناسب عامة الکلفین . 

فإذا كان انحرافهم قد وفع في اتجاه الانحلال والتفسخ واتباع 
الأهواء والشهوات. .. فان لضع يأتي ماتلا إلى جهة الزجر والتشديد 

وإذا کان الانحراف إلى جهه الا فراط والغلو في الدین ؛ والبالغة في 
الزهد وتطلب الشدائد... فإن العممريع يأتي مائلاً إلى جهة التيسير 
والتخفيف والترخيص» والترغيب في متع اه ونعمها . 

وقد صاغ - ش4 هذه القضية في عبارات محكمة ناصعة فقال: 
«فإذا نظرت في كلية الشريعةء فتأملها تجدها حاملة على التوسط. فإن 
رأيت ميلا إل جهة طرف من الأطراف» فذلك في مقابلة واقع أو متوقع 

فى الطرف الآخر. 

فطرف التشديد ‏ وعامة ما يكون في التخویف والترهيب والزجر - 
يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين. 

وطرف التخفيف - وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص 
- يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد. 

فإذا لم يكن هذا ولا ذاك» رأيت التوسط لائححاء ومسلك الاعتدال 
واضخك وهو الأصل الذي يرجع الیه . والمعقل الذي يلجأ إليه» . 


(۱۳ وھا طرف التخفیف» وطرف التشدید . 
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النوع الرابع : قصد الشارع فى دخول المكلف نحت أحكام الشريعة 

هذا النوع هو أطول آنواع القسم الأول (مقاصد الشارع). بل هو 
یعدل في طوله - تقريبًا - الأنواع الثلائة التقدمة مجتمعة» ولعل ما أسهم 
في إطالة هذا النوع هو الاستطرادات الطويلة اخارجة عن موضوع 
المقاصد» وان كانت لا تعدم صلة بمباحث هذا النوع . 

وأعني ببذه الاستطرادات خاصة السائل من التاسعة إلى السادسة 
عشرة. وأهم ما يربط أبحاث هذه المسائل الثمانية» بقصد الشارع في 
دخول المكلف تحت أحكام الشريعة هو أنه لا يُستثنى أحد ولا تستثنى 
حالة» ولا جرج شيء آبذا عن أحكام الشريعة. فالناس عامتهم 
وخاصتهم» والوقائع معهودها وغريبهاء والأحوال ظاهرها وباطنهاء كل 
ذلك يجب إخضاعه لأحكام الشريعة» وإدخاله في الامتثال لها. 

ففي رأس المسألة التاسعة يقول: «الشريعة بحسب المكلفين كلية 
عامة: بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون 
بعض» ولا يتحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة . . .٠.‏ 

وفى رأس المسألة الثانية عشرة يضيف: (إن الشريعة كما أنها عامة 
في جميع المكلفين» وجارية على مختلفات أحوالهم» فهي عامة أيضًا بالنسبة 
إلى عالم الغيب والشهادة من جهة كل مكلف. وإليها نرد كل ما جاءنا من 
جهة الباطن» كما نرد إليها كل ما في الظاهر». 

كما أن المسائل السابعة عشرة» والثامنة عشرة» والتاسعة عشرة - 
وإن كانت ذات صلة وثيقة بقصد الشارع في دخول المكلفين تحت 
التکلیف. إلا أن صلتها بمواضع أخرى أوثق وربطها بها أنسب. 

فالمسألة السابعة عشرة تدخل في باب المصالح والفاسد؛ وكيفية 
الترجيح بينهاء وهو الموضوع الذي أرجأت التعرض له لكثرة تشعباته . 

وأما السألتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة» فتتعلقان بموضوع تعليل 
الشريعة وأحكامهاء وهو الوضوع الذي تعرض له باقتضاب (في القدمت 
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كما سبق) وقد وعدت بالتفصیل فیه » فی سياق التعليقات والمناقشات. 
فال هناك بحول الله . 


فهذه عشر مسائل هي نصف مسائل هذا النوع. . وبقيت عشر 
أخرى » هي التي تمثل صميم الموضوع. فلنعد إليها: 

مسائل هذا النوع الرابع من مقاصد الشارع جعل لها كما مر 
عنوان: «قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة» . 

وعند افتتاح المسألة الأولى غير في العبارة ليوضح مراده أكثر فقال: 
«المقصد الشرعي من وضع الشريعة. . ٠.‏ وتعبیره هذا یدعونا للمقارنة مع 
تسمیته للنوع الاول» حیث قال هناك: قصد الشارع في وضع الشريعة . 

وقد تنبه الشيخ عبد الله لهذا التمائل في العبارتین» وما قد يثيره من 
تساؤل عن العلاقة والفرق بين النوعين الأول والرابعء فعلق بقوله: « 
فالنوع الأول معناه وضع نظام كافل للسعادة في الدنيا والآخرة لمن تمسك 
به» والرابع أن 0 يطلب من العبد الدخول تحت هذا النظام والانقياد 
له لا لهواه. )1£ 

ويتضح الفرق جليًا بين النوعين من النظر في مباحث كل منهما 
ولكن العبارات التي افتتح با الكلام في كل من النوعين كافية ايشا في 
التفريق بينهما. أما عبارة الافتتاح للنوع الأول فقد 7 تقدمت في مكانها. 
وأما تتمة افتتاحه لهذا النوع» فهي: «المقصد الشرعي من وضع الشريعة 
إخراج المكلف عن داعية هوای حتى يكون عبدًا لله اختيارّاء كما هو عبد 
الله اضطرارًا» ثم قال بعد سرده لعدد من النصوص الدالة على ذم الهوی» 
وأهل الأهواء «فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع 
الهوئ» والدخول تحت التعبد للمول». 

وهو كعادته فى تقرير المقاصد ‏ يحشر من الأدلّة النقلية والعقلية» 
ويرد من الاعتراضات الواردة أو المفترضةء ما يجعل تقريره قطعيًا لا غبار 
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عليه. وكذلك فعل في إثبات قصد الشارع إلى إخراج المكلفين عن هيمنة 
آموائهم وإدخالهم تحت هيمنة الشريعة وأحكامها. وهذا لا ينافي ما تقرر 
في النوع الأول من کون الشارع قاصدًا إلى حفظ مصالح الکلفین. لأن 
آکمل وجه. إلا من خلال أحكام الشرع» وهذا لا یتحقق الا بالتحرر من 
الأهواء والنزوات» وطلب الصالح الحقيقية وفق ما قرر الشارع. 

ثم قال : «فإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد: 


منها: أن كل عمل كان التبم فيه الهوی باطلاق» من غير التفات 
إلى الأمر أو النهی أو التخییر فهو باطل باطلاق. لأنه لا بد للعمل من 
حامل يحمل علیه. وداع يدعو إليه» فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك 
مدخل» فليس الا مقتضى الهوى والشهوت وما كان كذلك فهو باطل 
باطلاق. ۰۰۰ وكل فعل كان التبع فيه بإطلاق: الأمر أو النهي أو 

وأما إن امتزج فيه الأمران» فكان معمولاً بهماء فالحكم للغالب 
والسایق . . .». 

و«منها: أن اتباع الهوی طریق إلى الذموم وان جاء في ضمن 
الحمود. . .» ذلك أن الاسترسال في إرضاء هوى النفس» ولو كان في 
فعل الخيرات والباحات» من شأنه أن يؤجج في الانسان هواه» ويعوده 
العمل فى ارضاء نقسه دون التقيد بقيود الشرع . فإذا حصل هذا جره 
هواه إلى تجاوز أحكام الشريعة» والدخول في الحظورات. . 

هذه خلاصة المسألة الأساسية في هذا النوع» وهي المسألة الأولى وما 
بناه عليها من فصول. 

آما السائل امس الوالية لها (أي من الثانية إلى السادسة)» فهي 
امتداد لوضوع المسألة الأولى» وتعمیق للبحث فيه . 

وینطلق ذلك من تقسیمه للمقاصد الشرعية إلى مقاصد أصلية 
ومقاصد تبعية : 
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- «فأما المقاصد الأصلية فهي ي التي لاحظ فيها للمکلف؛ وهي 
الضروريات المعتبرة في كل ملة. 


والضروريات المعتبرة في كل ملة هي 56 - حفظ الدین 
والنفس» والعقل» والنسلء» والال. 
وإنما اعتبر أا لاحظ فيها للمکلف لكونه ملزمًا بحفظها رضي 
بذلك أو لم يرضء بل إنه إذا فرط فيهاء يحجر عليه ويكره على حفظهاء 
ویعاقب على تضییعها في الدنيا والاخرة. وعلى هذا فإن حفظ الضروريات 
لا برجم فيه إلى رغبة الکلف واختياره وميله. وهذا هو معنى كوا ۸ 
یراع فيها حظ الکلف . 
- «وأما القاصد التابعت فهى التى روعى فيها حظ المكلفء فمن 
جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع 
بالمباحات» وسد الخلات» ويتمثل هذا في أوجه الاستمتاع الباحة» وفي 
ا في الاستمتاع والتنعم في حدود ما رسمه الشرع من حدود 
(o‏ 
د 


وواضح أن هذه المقاصد التبعية 0 
للمکلفین وهو ما يعبر عنه بالحظ ‏ تعتبر «خادمة للمقاصد الأصلية 
ومكملة لها». 

كما أن القاصد الأصلية - وان كانت في الأصل مفروضة على 
الکلف دون اعتبار لقبوله أو رفضه - فهي تفضي إلى نتائج فيها حظوظ 
ومنافع له. وقد قال بعد بیان تداخل وتکامل ات اا ت اقا 
التبعية «فقد تحصل من هذا أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأولء 
يحصل له فيه حظه بالقصد الثاني من الشارع. وما فيه للمکلف حظ 


(۱۵) کم كان مناسبًا أن يمثل لهذا ويوضحه بآية آل عمران :)١5(‏ «زين للناس 
حب الشهوات . . .» الایت وان كان قد استشهد بآيات أقل تفصيلا منهاء كقوله تعالى: 
«قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. . .€ [سورة الأعراف: 
۳ 
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بالقصد الأول يحصل فيه العمل البرَأْ من الحظ؛. 

ومن أمثلة ذلك أن المكلف حين يعمل على حفظ نفسه ونسله (وها 
حي ادحا ا كي يجني في نفس الوقث 

متعًا وحظوظًا تعتبر من قبيل القاصد التبعية. بل حتى العبادات - وهي 
أبعد التكاليف عن مراعاة الحظوظ - فإنها تحقق - إلى جانب القصد الأصلي 
منها - فوائد تبعية من قبيل احظوظ. كاحترام الناس وثقتهم. 

وفي الجانب الآخرء فان جميع الحظوظ والنعم والمتع التي أذن فيها 
الشارع داخلة في حفظ الضروریات. أي القاصد الأصلية: «فأكل 
الستلذات. ولباس اللینات» وركوب الفارهات» ونكاح الحميلات» قد 
تضمن سد الخلات» والقيام بضرورة الحياة. وقد مر أن إقامة الحياة - من 
حيث هو ضروري - لاحظ فیه». 

ورغم هذاء أي رغم أن عمل المكلفين بمقتضى المقاصد الأصلية 
يجلب لهم ويحقق المقاصد التبعية» وعملهم بمقتضى المقاصد التبعية يخدم 
القاصد الأصلية» فان الأفضل أن 3 العمل بمقتضى المقاصد الأصليةء 
ولأجلها. ووجوه هذا التفضيل كثيرة" "۰ ويمكن تلخيصها فيما يلي : 

- لأنه أكثر انسجامًا مع ما سبق تقريره في أول هذا النوع من أن 
قصد الشارع بالتشريع : إخراج الکلف عن داعية هواه. 

۲ - ولأن القاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل 
وصيرورته عبادة» وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغير في وجه محض 
العبودية . 

۳ ولأن البناء على المقاصد الأصلية يصيّر تصرفات المكلّف كلها 
عبادات» كانت من قبيل العبادات أو العادات. 


)١(‏ انظر تفصيلاتها وأدلتها في المسألة الخامسة والفصول البنية عليها. وأما 
خلاصتها المعروضة هنا فهي من خلال عبارات الشاطبي نفسهاء وليس فيها إلا تصرف 
طفيف مني . 
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 :‏ ولأن القصد الأول (أي المقصد الأصلي) إذا تحراه لكلف 
يتضمن تحقيق القاصد التبعية» بشكل تلقائي . لأنه أعم وأهم . 


ه ‏ ولأن العمل على المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظمء وإذا 
خولفت كانت معصيتها أعظم» ومن هنا تظهر قاعدة آخری» وهي: أن 
أصول الطاعات وجوامعها إذا تبعت وُجدت راجعة إلى اعتبار القاصد 
الاصلیت وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وُجدت في خالفته"' . 


5 كما أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى 
أحكام الوجوب» من حيث كانت حفظا للأمور الضرورية في الدين. 
والعمل في إطار الواجبات خير من العمل في غيرها. 


ورغم هذه الوجوه ‏ الهامة جدًا ‏ التي ترجح العمل بمقتضى 
القاصد الأصلية» فان هذا لا ينفي مشروعية العمل بدافع من القاصد 
التبعية وما فيها من قصد لنيل الحظوظ والتمتم بهاء ولكن بشرط أن يكون 
العمل لأجل القاصد التبعية مصحوبًا ‏ ولو بالدرجة الثانية - بقصد تحقيق 
القاصد الاصلیة. وأما إذا كان العمل فقط - لأجل نيل الشهوات وتلبية 
النزوات» فهو عمل بمجرد الحظ والهوئ. فلا قيمة له ولا ثواب فيه عند 
الله . 


و ي ا ا 
الأعمال» عبادات وعادات. وهو من المباحث التفيسة التي انا فا 
انه - عن نظر فلسفي قوي. وعن نفس طويل في الحوار العلمي 
الرفیع» وخصوصًا عندما تعرض للخلاف بين نظرة الغزالي للإخلاص» - 
وهي نظرة يطبعها التشدد الصوفي - ونظرة تلميذه ابن العربي» وهي نظرة 
يطبعها التدقيق الفقهى. 


(۱۷) أي أن العمل اذا وقع لأجل المقاصد الأصلية» يدخل في أركان الدين 
وكبريات الطاعات . . 


1 


ولئن كان متعذرًا علي تقديم خلاصة للقضية بكل تشعباتها 
ه200 فلا يفوتني أن أقدم إحدى أهم النتائج التي قررها بعد تمهيد 
طويل من النقاشات الرصينة. وهي النتيجة التي توج بها ترجيحاته الخفية 
لموقف ابن العربي على موقف الغزالي حيث قال: «فحظوظ النفوس المختصة 
بالإنسان ۹ لا يمنع اجتماعها مع العبادات... غير أنه لا ينازع في أن 
إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى» ولذلك إذا غلب قصد 
الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب» فلم يعتد بالعبادة. فان غلب 
قصد العبادة فالحكم له.. .٠.‏ 

بقيت المسألتان السابعة والثامنة. 

آما السابعة» فقد خصصها لموضوع النيابة في الأعمال وهو موضوع 
داخل في صميم قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام التكليف. 

فالأعمال التى هی من قبيل العاملات كعقد العقودء وتنفيذها 
وحلهاء وأداء الالتزامات المالية...» تصح النيابة فيها شرعًاء «لأن 
الحكمة التي يطلب بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواه؛. 

وإذنء فصحة النيابة في الأعمال رهينة بتحقيق حكمتهاء أو 
مقصودهاء فحيثما تحققت الحكمة من النائب صحت النيابة» وحيثما توقف 
تحقيق الحكمة على المكلف الأصلي لم تصح النيابة. 

وعلى هذا الأساس نفسه قرر بطلان النيابة فى العبادات؛ بحيث «لا 
یقوم فیها أحد عن أحدء ولا يغني فیها عن الکلف غیرها واعتبر أن هذا 
الأصل قطعي نقلاً وتعلیلا: 


(۱۸) من جهة لأن البحث دقيق ومرصوص بكيفية لا تسمح بأي تلخيص» 
ومن جهة أخرى فأنا أريد لهذه الخلاصة أن تكون تقديمًا وتقريبًا لنظرية الشاطبي في 
أساسياتهاء فلا أريد إغراقها فى التفريعات المعقّدة. 

)١9(‏ وهي التي ليس فيها مراءاة الآخرين» بل محصورة بينه وبين نفسه کمن 
يقصد في صومه اطمی وفي اغتساله التبرد» وفي حجه التفسح... وهذا مع وجود 
قصد التعبّد أيضًا. الهم أنه ليس في عمله مراعاة الآخرين» ولكن له مقاصد مصلحية 
غير مقاصد التعبد وهذا هو «التشريك». 
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فأما أدلته النقلية فعدد كثير من الآيات. مثل : ولا ترر وازِية ود 
أي 4 [فناطر: : ومن رگ لا ما رک لِنفْسِد وَلِلَ الله ابر * 
[فاطر : 18]. 


وأما أدلته النظریة" كك فيأتي في مقدمتها تحكيم القاصد. وذلك «آن 
مقصود العبادات اخضوع لله والتوجه إليهء والتذلل بين يديهء والانقياد 
تحت حكمه» وعمارة القلب بذکره. حتی یکون العبد بقلبه وجوارحه 
حاضرا مع ال ومراقبًا له غير غافل عنه» وآن یکون ساعیّا في مرضاته 
وما يقرب إليه حسب طاقته . والنيابة تنافى هذا القصود وتضاده. . 


أورد ‏ كعادته ‏ الاعتراضات الممكنة على منم النيابة في 
العبادات ك4 وأعمها الأحاديث التي تفيد صحة النيابة في الحج والصیام. 
فناقش الاستدلال بها جملةً وتفصيلاء وت ودلالة. وحتم ردوده على 
الستدلین ما بقوله: «... هذه الأحاديث ‏ على قلتها - معارضة لاأصل 
ثابت في الشريعة قطعي . ار ی 
يعارضه أصل قطعي» وهو E‏ بن أنس وأبي حنيفة . و 
هو نكتة الموضع› وهو المقصود فيه. . 


وأما المسألة الثامنة» فقد قرر فیها وحرر مقصودًا آخر من مقاصد 
الشارع في دخول المكلفين تحت التکلیف» وهو أن «من مقصود الشارع في 
الأعمال: دوام الکلف عليهاء والدليل على ذلك واضح... «فقد مدح 
الله المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون» وفي الحديث «أحب الأعمال 
إلى الله أدومها وان قل» إلى غيرها من النصوص. . 


ولأجل التمكين من الداومة على الأعمال «وضعت التكاليف على 
التوسط وأسقط احرج» وبی عن التشدید)» وهو معنى سيق التعرض له 


(۲۰) أي التي تقوم على النظر والفکر . 
(۲۱) مع العلم أن النيابة في بعض العبادات كالحج والصيامء یقول بها عدد من 
العلمای لوجود أحاديث تقید ذلك وتجیزه . 
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في مباحث المشقة من النوع الثالث. 


ملاحظة أخيرة حول مسائل هذا النوع - الذي هو آخر أنواع مقاصد 

الشارع - وهي: أن مباحثه ‏ أو بعضها على الأقل'"' ‏ ذات تشابه 
القسم الثاني : مقاصد المكلف في التكليف 

تطرّق الشاطبی - وهو يتناول مقاصد الشريعة ‏ إلى مقاصد المكلف» 
تتم العناية بمقاصد الکلف» فستظل مقاصد الشارع حبوًا على ورق» أو 
فكرة في أذهان العلماء. فلا بد من تحرير القول في مقاصد الكلف 
وعلاقتها ‏ اجابّا وسلبًا - مع مقاصد الشارع. وذلك ما فعله إمامنا في 

هذا القسم تناوله من خلال اثنتي عشرة مسألةء ول يِل هو أيضًا 
من الاستطرادات الخارجة عن صميم الوضوع ویتمثل هذا خاصة في 
السائل : السادست والسابعة» والتاسعة . 

السألة الأولى ‏ من مسائل القسم - جاءت بمثابة تمهيد للقواعد التي 
ستعقبها. ففیها قرر أمرًا بدهیّا في الدين» قرره - كما قلت على سبیل 
التذکیر والتمهید» وهو: «أن الأعمال بالنیات. والقاصد معتبرة فى 
التصرفات» من العبادات والعادات» . 

فقصد الفاعل فى فعلهء يجعل عمله صحيسًا أو باطلاء وجعله عبادة 
أو ریا ويجعله فرضا أو نافلةء بل يجعله إيمانًا أو كفرًا ‏ وهو نفس 
العمل كالسجود له أو لغير الله. و«أيضًا فالعمل إذا تعلق به القصد 


(۲۲) خاصة منها المسألتان الخامسة والسادسة. 


۱۳ 


تعلقت به الأحكام التكليفيةء وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منهاء 
كفعل النائم والغافل والمجنون». 


یت يأتي تقريره لصلب الموضوع - وذلك في المسألتين 
الثانية والثالثة - وهو 


۱ - «افصد وت آن یکون فصده و في العملء موافقًا 
لقصده في التشریع . . 

فإذا كانت الشريعة - كما مر - موضوعة لصالح العباد» فالطلوب 
yS‏ ل ل اه 
a‏ وهو عين ما كلف به العبد. فل با کر مات 
بالقصد إلى ذلك. لأن الأعمال بالنيات. . .» ثم لا كان الإنسان مستخلمًا 
عن الله قی مجع املا ريك دل جا رفوي مت اتا ار 
منه أن يكون قائمًا مقام من استخلفه: يجري أحكامه ومقاصده مجاريها» . 

والوجه الآخر لهذه القضية هو: 

- «کل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد 
ناقض الشريعة» وكل من ناقضهاء فعمله ‏ في المناقضة ‏ باطل. فمن 
ابتغى في التكاليف مالم تشرع له فعمله باطل». 

ولتن كان الطلوب من الکلف - بصفة إجمالية ‏ أن يجعل قصده في 
العمل موافقًا لقصد الشارع من التشریم» فان عامة المكلفين قد لا يعرفون 
- بالتفصيل - مقاصد الشارع في كثير من أحكامه وتكاليفه. فكيف يفعلون 
حتى يكون قصدهم - في كل عمل - موافقّا - غير تخالف ‏ لقصد الشارع 
فى ذلك العمل» ويكونوا على اطمئنان من ذلك؟ 

والحراب عن هذا السؤال نجده في المسألة الثامنةء حيث وضع أمام 
المكلف ثلاثة خيارات» مشروعة کلها: 

- أن يقصد بعمله ما فهمه من قصد الشارع فیه» غير أنه لا ينبغي 
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أن يُخْلي عمله هذا عن قصد التعبدء حتى لا يغفل عن ال وحتى لا 
يحرج عن قصده ما قد يكون جهله من مقاصد ذلك التكليف. 

۲ - أن يقصد ما عسى أن يكون الشارع قصده. من غير تحديد 
وهذا أشمل وأكمل من سابقه. . 

۳ - أن يقصد مجرد امتثال أمر الشارع» والخضوع لحكمه. وهذا 
أكمل وأسلم. . 

وهو في هذه الحالات کلها. موافق لقصد الشارع» وفي مأمن من 
مناقضته . 

8 © © © © 

وأما بقية المسائل'""' فهي عبارة عن قواعد تطبيقية» وتطبيقات لا 

ففي المسألة الرابعة حصرٌ لحالات الموافقة والمخالفة بين الکلف 
والشارع» وحکم کل حالة. . وهي منحصرة في ست : 

الحالة الأول“ : أن يكون الکلف موافقاا*" للشارع: قصدًا 
وفعلا والعمل على هذه الحالة لا إشكال في صحته. 

الحالة الثانية: أن يكون الما للشارع: قصدًا وفعلاء والعمل على 
هذه الحالة لا إشكال فى بطلانه . 

الحالة الثالثة: أن يكون موافقًا للشارع في الفعل» الما له في 
القصد. وهو لا يعلم بالموافقة الفعلية» فهو اثم في حق الله بسوء قصده» 
وغير آثم في حق الخلق لعدم إتيانه مفسدة ولا تفويته مصلحة. 

الحالة الرابعة: مثل السابقةء إلا أنه يكون عالًا بالموافقة» فهذا أشد 

(۲۳) وهی الرابع والخامسة. والعاشرة» والحادية عشرة والثانية عشرة. 


)4( انظر التفصیلات والأمثلة التطبيقية في المسألة الذکورة. 
(۲) في فعله أو تركه. 


من سابقه لأنه داخل تحت الرياء والنفاق والتحايل على أحكام الله . 

الحالة الخامسة: أن يكون خالقًا للشارع في الفعل» موافقًا له في 
القصد. مع علمه بالخالقة الفعلية» وصاحب هذه الحالة غالبا مايكون 
متأولاً لعمله» معتمذا على حسن قصده. وهذا شأن البتدعین «والذي 
یتحصل هنا أن جميع البدع مذمومة لعموم الادلة في ذلك». 

الحالة السادسة: مثل سابقتهاء غير أنه هنا غير عالم بالخالفة. وفي 
هذه الحالة وجهتان من النظر: 

- الوجهة الأول + النظر إل کونه منوافقا في نیته وقصده وانما 

- الوجهة الثانية : النظر إلى کونه مالفا - عمليًا - للشارع» ولهذا فان 
قصده لم يحقق قصد الشارع الذي لا يتحقق بمجرد النیات وانما یتحقق 


بالفعل والفعل هنا خالف . 
ومن هنا «صار هذا المحل غامضًا فى الشريعة... وكانت المسألة 
مشكلة جذا. 


وقد انتهى به الأمر - بعد تقليب المسألة طویلا - إلى الیل نحو اعتبار 
الوجهين معَّاء بحيث يكون لكل من الموافقة القصديةء والمخالفة الفعلية 
أثره في الحكم على الفعل وما يترتب عنه" "2 . 

رآ هاش رون تیه رزاع حون أ تكن یط 
پا وجوه التعارض - وعدمه - بين مصالح ومفاسد الکلف الفرد ومصالح 
غيره ومفاسده. مع مراعاة القصد وعدمه» ویمکن تسمية هذه المسألة: 
قانون التعارض والترجیح بين مصالح الناس ومضارهم. 

وفیما يلي» یعرض علینا الشاطبي الحالات الثمانية التي حصر فیها 
التعارض بين مصالح الناس» والتي تولى ‏ بعد ذلك تفصیلها وتقعید 
قواعدها. ورسم ضوابطها : 


(۲۰) انظر الادلت والأمثلةء في نباية المسألة الرابعة. 


۱۹۹ 


«جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونًا فيه على ضربين: 
«أحدهما؛ أن لا يلزم عنه إضرار بالغير و«الثاني» أن يلزم عنه ذلك» وهذا 
الثاني ضربان: «آحدهما» أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار 
كالمرخص في سلعته قصدًا لطلب معاشه» وصَّحِبّهِ قصدٌ الاضرار بالغير. 
«والثاني» أن لا يقصد إضرارًا بأحد. وهو قسمان «أحدهماء أن يكون 
الإضرار عاما كتلقي السلع» وبيع الحاضر للبادي» والامتناع من بيع داره 
أو فدانه وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره. و«الثاني» أن يكون 
خاصاء وهو نوعان: «أحدها» أن يلحق الجالبَ أو الدافع - بمنعه من 
ذلك ضرر› فهو محتاج إلى فعلهء کال انم نف مظلمة بيعم أنها تقع 
بغيره» أو يسبق إلى شراء طعام. . . عام أنه إذا حازه استضر غیرة بعدمه» 
ولو خذ من يده استضر. لان أن لا يلحقه بذلك ضرر. وهو على 
ثلاثة 9 «أحدها؛ ما یکون آداژه إلى المفسدة قطعيًا أعني القطع 
العادي "۰*۳ كحفر بثر خلف باب الدار في الظلام» بحيث يقع الداخل 
فيه بلا بد وشبه ذلك . «والثانی» ما یکون آداژه إلى المفسدة نادزا» کحفر 
البئر بموضع لا يؤدي غالبًا إلى وقوع أحد فیه وأكلٍ الأغذية التي غالبها 
أن لا تضر أحدّاء وما أشبه ذلك . «والثالث» ما يكون أداؤه إلى الفسدة 
كثيرًا لا نادرّاء وهو على وجهين: «أحدهما» أن يكون غالبّاء كبيع السلاح 
من أهل الحرب». والعنب من الخمار وما يعْش به من شأنه الخش» ونحو 
ذلك . «والثاني» أن يكون كثيرًا لا غالبّا. كمسائل بيوع الاجال. فهذه 
ثمانية أقسام. . ( 

ثم شرع في تفصيل أحكامها وقواعدها واحدًا بعد الآخرء بعقلية 
تشريعية مدهشة. ود ترددت كتيزاءفي تقديم - أو عدم تقدیم - تلخيص 
لذلك. وبعد أن هممت مذا العمل وجدت أن فيه إخلالاً لا يحتمل» ذلك 
أن ما أردت تلخيصه يحتاج إلى مزيد من الشروح والتوضیحات. لا إلى 
حذف وتلخیص. فانظر 3 الخامسة برمتها. 


(۲۷) بقصد بالقطع العادي» ما یمکن تخلفه» ولکن في حالات نادرة جذا؛ 
یقابله القطع العقلي» وهو ما یستحیل تخلفه أبدًا. فان تخلف لم یعتبر قطعيًا. 


۱۹۷ 


وقد ختم هذا القسم بالتطرق إلى موضوع الیل أو التحايل على 
الأحكام الشرعی حيث يقصد به عادة - إسقاط الأحكام الشرعية» أو 


قبلها من حكم إلى حکم. أو التهرب من آثارها. 


هذا الموضوع تناوله في المسائل الثلاث الأخيرة. فمهد له فی المسألة 
العاشرة بتعريف التحيل. وقرر في الحادية عشرة أن «الحيل في الدين 
بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة*' ثم أورد آيات وأحاديث 
كثيرة» يستفاد من مضمونها العام إبطال الحيل والنهي عنهاء ثم قال «وعليه 
عامة الأمّة من الصحابة والتابعین». 


وأما المسألة الثانية فهي جوهر الوضوع» حيث تضمنت ربط الحيل 
وخکمها بمقاصد الشارع» ذلك «أن الأعمال الشرعية ليست مقصودة 
لأنفسهاء وإنما قصد ما أمور أخرء هي معانيهاء وهي المصالح التي 
شرعت لأجلها. فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع" ۰۳ فليس 
على وضع الشروعات . . .4. 

«وعلى هذا نقول في الزكاة ‏ مشلا -: إن القصود بمشروعیتها رفع 
رذيلة الشحء ومصلحة إرفاق المساكين» وإحياء النفوس المعرضة للتلف. 
فمن وهب في آخر الحول ماله» هروبًا من وجوب الزكاة عليف ثم إذا 
كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه. فهذا العمل تقوية لوصف الشح 
وإمداد له ورفع لمصلحة إرفاق المساكين. فمعلوم أن صورة هذه الهبت 
ليست هي الهبة التي ندب الشرع إليهاء لأن الهبة إرفاق وإحسان 
للموهوب له وتوسيع عليه؛ غنیّا كان أو فقيرّاء وجلب لودته ومآلفته. 
وهذه الهبة على الضد من ذلك. ولو كانت على المشروع من التمليك 
الحقيقي لكان ذلك موافقًا لصلحة الإرفاق والتوسعة» ورفعًا لرذيلة الشحء 


() قوله «في الجملة» يشير إلى بعض الحالات التي يسوغ فيها التحايل حيث 
لا يناقض ذلك أصلاً أو مقصذا شرعيًا. وقد تطرق إليها في (فصل) ملحق المسألة. 
(9؟) حيث تحايل على الحكم الشرعي» فحافظ على ظاهره. ول يحافظ على 
جوهره ومقصوده. بل سعى به لغاية أخرى . 
۸ 


فلم يكن هروبًا عن أداء الزكاة. فتأمل كيف كان القصد المشروع في العمل 
لا يدم قصدًا شرعيّاء والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي». 


خاتمة الكتاب: بماذا يعرف مقصود الشارع؟ 

ختم الشاطبي كتاب المقاصد ب(فصل) قال فيه: ...١‏ ولكن لا بد 
من خاتمة تكر على كتاب المقاصد بالبيان» وتعرف بتمام المقصود فيه بحول 
الله . 

فإن للقائل أن يقول: إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبني 
بمقصود؟) . 

وقبل أن يذكر ويبين «الجهات الأربع» التي يعرف منها مقصود 
الشارع» قشم الناسّ ‏ في موقفهم من القاصد وكيفية تعرفها - إلى ثلاثة 
7 اف 
التنصيص عليها صراحة» من الشارع نفسه. وهذا مذهب الظاهرية. 

۲ - صنف على النقيض من هذاء وهو على ضربين: 

أ من لا یعتذون ‏ نهائيًا - بظواهر النصوص. بل يعتبرون أن 
مقاصد النصوص هی - دائما شيء آخرء وهو الباطن» «وهذا رأي كل 
قاصد لابطال الشريعة» وهم الباطنية. . ٠.‏ . 


۳ ۔ صنف يرى الجمع بين اعتبار التصوص وظواهرهاء وبين النظر 
إلى معانیها وعللهاء «وهو الذي أمّه أكثر العلماء الراسخین؛ فعلیه الاعتماد 
(۳۰) اذا تأملت وجدت آنا أربعة لا ثلائة. 


۱1۹ 


في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع». 

وبناء على هذا البداً العام» حدد الجهات التي يعرف منها مقصود 
الشارع في آربع هي : 

۱ - جرد الأمر والنهی» الابتدائی التصريحى . 

۲ - اعتبار علل الأمر والنهي. 

۳ - اعتبار القاصد التابعة (الخادمة للمقاصد الأصلية) . 

ونظرا لما لهذا الوضوع من أهمية قصوی. باعتباره مفتاح علم 
القاصد ومیزانه . 

ونظرا خاجة الوضوع إلى عرض يكون آکثر بيانًا وتوضيحًا ما سرت 
عليه في هذه اخلاصة. وحاجته - آیضا - إلى جمع ما نشره الشاطبي من 
متفرقات لا تقل أهمية عن هذا الفصل الختامي» وذلك في أجزاء الوافقات 
والاعتصام . 

ونظرا لا یتطلبه من مناقشة وتتمیم :فإ أرجوع هذا كله إلى قصل 
قادم» خاص ذا الوضوع : (بماذا تعرف مقاصد الشارع؟) وهو الفصل 
الثالث من الباب الثالث. 


(لفصل ژلثالت 
آبعاد النظرية 


نظرية القاصد عند الشاطبی ليست منحصرة فى الجزء الخصص لها 
في «الموافقات»» وهو «کتاب القاصدا. الذي قدمت خلاصته فى الفصل 
السابق. ولکنها تمتد وتوجد في جل کتابات الشاطبي". ومن هنا فکتاب 
القاصد. غير كاف وحده فى بیان حقيقة نظرية القاصد. وبیان آبعادها 
وآثارها . ١‏ 

فالشاطبي» حيثما تکلم» نجد القاصد مرافقة له» حاضرة في 
کلامی موثرة على آرائه» تزيده عمقًا وسدادا. ویزیدها تجلية وتوضيحًاء 
حتی لیکاد دارس الشاطبي» يزعم أنه لم یکتب إلا في القاصد وآثارها. 

ولبیان امتدادات نظرية القاصد فى کتابات الشاطبی. كان هذا 
الفصل. الذي هو - في الحقيقة - تتمیم لسابقه. فنحن - دا - ما زلنا في 
(عرض النظرية). وسأتناول فيه آثار القاصد - بشیء من التفصیل 
والاستقصاء - من خلال ثلائة مواضیع نموذجية هي:  ٠‏ 


۱ - الضروریات امس (في غير کتاب القاصد۳)). 


(۱) وأعني خاصة أجزاء «الموافقات» و«الاعتصام». 

(۲) ذلك أن تناوله الباشر للضروریات الخمس وغیرها من الصالح القصودة 
للشارع من التشریم قد تقدم تلخیصه آول الفصل السابق» وذلك اعتمادًا على (کتاب 
القاصد) . 


۱۷۱ 


؟ ‏ مسائل المباح (من الأحكام التكليفية) . 
الأسباب والمسببات (من الأحكام الوضعية). 


منذ القدمات الأولى لكتاب «الموافقات»”" بدأ الشاطبى يثير مسائل 
المقاصد» ويتكئ عليها في تدعيم وتوضيح آرائه الأصولية . 


ففي المقدمة الأولى» التي خصصها للقول بأن أصول الفقه في الدين 
قطعية لا ظنیة*۲» جمل آقوی حججه غل هذا القول» هو کون اصول 
الفقه راجعة إلى کلیات الشريعة» وکلیات الشريعة لا یمکن أن تکون الا 
قطعية. قال: «وآعني بالکلیات هنا: الضروریات والحاجيات 
ای 

وقطعية هذه الکلیات مسألة لا يرقى إليها جدال» بل هي في آعل 
درجات القطم : «فقد اتفقت الأمة» بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت 
للمحافظة على الضروریات الخمس» وهي: : لی والتفس» والنسل» 
والال والعقل. وعلمها عند الأمة كالضروري. . .”). 


زفرف وهي ثلاث عشرة مقدمه ‏ قال عنها: «تمهيد المقدمات المحتاج إليها قبل 
النظر في مسائل الکتاب! . 

(4) الخلاف في هذه القضية يبدو أنه راج جع إلى عدم تحریر محل النزاع فقط» 
فالقائلون بأن «أصول» لفته قطمیة: لا حتمل الظیات - ومنهم الشاطبي - یقصدون 
«أصول الأدلة» والقواعد الكلية للشریعق ویعتبرون ما سوی ذلك من المباحث 
التفصيلية والاجتهادات التطبيقية » لین 3 من «أصول» الفقه» وان بحث في علم أصول 
الفقه وكتبه. وأما القائلون بأن أصول 0 كثير من الظنيات» فإنما 
يتكلمون عن «علم أصول الفقه!. حيث أدرجت فيه كثير من الظنيات . ودليل ظنيتهاء 
كثرة الخلاف فيهاء وهو ما سعئ الشاطبي إلى إقصائه من «أصول الفقه4» وافتتح كتابه 
بالتاکید على أن أصول الفقه قطعية لا ظنیت وانظر - في هذا -: «البرهان» لامام 
اخرمین: ۸۵/۱ -۸۱. 

(0) الوافقات ۳/۱ 

(1) الوانقات ۰۳۸/۱ 


تفن 


ومن المقدمات ننتقل إلى كتاب الأدلة (الجزء الثالث حسب تقسيم 
الطبعات)» حيث نجده يضع القواعد العامة للنظر في الادلة الشرعية. 
ومن ذلك ما قرره فى المسألة الثامنة بقوله: «إذا رأيت فى المدنيات“ 
أصلاً كليًا فتأمله تجده جزئيًا بالنسبة إلى ما هو أعم من أو تکمیلا لأصل 
کل وبيان ذلك أن الأصول الكلية التى جاءت الشريعة بحفظها خسة 
وهى: الدين» والنفس» والعقل والنسلء والال. ..». 

ومراده من هذا الكلام أن التشريعات التي جاءت بالمدينة» وان وجد 
فيها ما يعتبر أصلاً كليّاء وقاعدة عامةء فإنها تعتبر فروغا للكليات الأعم 
والأهم» وهي التي نزلت - لأهميتها - بمكة. فمقاصد التشريع العلياء 
وأسسه الکبری؛ تم إرساؤها في القرآن الكي» جنبًا إلى جنب مع أصول 
العقيدة وأسسها. 
ثم بين ذلك يه - بإرجاع الأصول الخمسة إلى أدلتها من القرآن 
المكى : 
- أما حفظ الدين وتصحيح الإيمان وتشبيته في القرآن الکي» فمسألة 
أشهر وأوضح من أن تحتاج إلى دليل أو مثال» حتى لقد شاع خطأ - أن 
القران المكي لا يحتوي إلا على هذا. وهي الفكرة التي يصححها الإمام 
الشاطبی من خلال بیان ما اشتمل عليه القرآن الکی من قواعد وكليات 
تشريعية من قبيل ما يلي . 

وأما حفظ النفس» فقد نص عليه فى كثير من الآيات المكية كقوله 
بعال « وا تلو لنش الق رم آله الا لح 4 [الأنعام: ۱5۱] 
وقوله: # ولا آلموءردة ملت بای دنب فلت € [التكوير: 4-۸] وغیرها. 

- وحفظ النفس یتضمن حفظ العقل . وأما «تکمیل» حفظ العقل» 

(۷) أي الاحکام التي شرعت بالمدينةء فهي امتداد وتفصیل لما جاء بمکة. 


وينبغي النظر إليها وفهمها على هذا الاساس. 
(۸) الوافقات ۱/۳ - 4۷. 


۱۷۳ 


فقد جاء في المدينة بتحريم المسكرات» وإقامة الحد عليها. فالحفظ الأول 
أساس الحفظ الثاني» وهذا هو المراد بيانه فى هذا السياق. 


- وحفظ النسل» أيضًاء جاء بمكة» بتحريم الزنى» والأمر بحفظ 
الفروج عن الحرام. 


وكذلك حفظ الالء يحققه ما جاء في المكي من تحريم الظلم وأكل 
مال اليتيمء والإسراف» والبخي» ونقص الکیال والیزان» والفساد فی 
الأرض 


- ومن هذا الباب أيضًا: أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهما 
ضروريان لحفظ الأصول المتقدمة» قد جاء النص عليهما بمكة . كما في 
الآبة: ليبق أقر الصكلرة وأمرْ لمع ونه عن الک [لقمان: 17]. 
دا لاح ام شرع بالمدينة إلا فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن 
آم 


وعندما انتقل إمامنا أبو إسحاق» إلى موضوع (النسخ»۰ استصحب 
معه مقاصده وکلیاته : فأعاد التذکیر - في المسألة الاوی من مسائل النسخ - 
بأن ا الكلية هي اش ار والتي نزل بها القرآن على النبي 
عي 0 ثم تبعها أشياء بالمدينةء كملت بها القواعد التي وضع أصلها 


د مم > وانما أعاد الفكرة هناء م لا يوي أن 

يبنيه عليها في موضوع النسخ» وذلك قوله - في المسألة الثانية -: «لا تقرر 

أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية 

والقواعد الأصولية في الدين» على غالب الأمر. اقتضى ذلك أن النسخ 
(9) الموافقات» ۰۱۰۲/۳ 


(۱۰) المرجع نفسه. 
۱۷ 


فيها قليل لا كثير'"؟2. لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعًا وإن أمكن 


ويدل على ذلك الاستقراء التام» وأن الشريعة مبنية على حفظ 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وجميع ذلك لم ينسخ منه شيءء بل 
[تما آتی بالدينة ما یقویبا وجکمها وحصتها: وإذا كان كذلك» ل يثبت 

نسخ للكلي البتة. ومن استقرأ کتب الناسخ والتسوخ تحقق هذا العنی . 
اما يكون التسخ فر فى الجزئيات منهاء والجزئيات المكيّة كم 


ومد تطرقه إلى الحديث عن ال - بعد الحديث عن القرآن - وقف 
وقفة أخرئ» کن فيها النظرة «المقاصدية»"'“ في الربط بين أدلة 
الشريعة» قرآنا وسنت وفي الربط ب بين مناحي البناء التشريعي بكلياته 
وجزثياته . 

فكما أنه يلش لاحظ أن القرآن الماني بتفصیلاته» قد بنى على 
القرآن ا لمكي وكلياته» لاحظ أيضًا ‏ وبين - أن السنة قد بنيت ‏ بشكل تام 
- على القرآن الكريم» لأن مدارهما واحدء هو مقاصد الشريعة في إقامة 
المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية . 


ورغم أني أتحاشى النقول الطويلة. فإني الآن لا أجد بدا من نقل 
هذا النص الطويل الرائع المفصل» وهو تفصيل لا نجده حتى في موضعه 
الطبيعى» وهو كتاب المقاصد! 


)1١(‏ لا يعني أن النسخ في الكليات المكية قليلء بل سیفیه - في الأسطر التالية 
- نفيًا باتثتاء ولكنه يعني أن في التشريع الكي بعض الأحكام الجزئية› وأن منها ما 
نسخ . . ويمكن أن أمثل لذلك بالصلاةء التي كانت بمكة ة ركعتين ركعتين» > ثم زيدت 
الزیادات العروفة. 

)١١(‏ الموافقات» ۳ محل 

(1) أضعها بين قوسين لا هو معروف عند أهل اللفة من عدم صحة النسبة الى 
احمع ؛ ولكني مضطر إلى ذلك. مثلما اضطروا قدیما إلى القول : «اصولی» نسبة إلى 
آصول و«أعرابي» نسبة إلى آعراب. وما آشبه ذلك . 


۱۷۵ 


ومنطلق النص: بیان أوجه الترابط والتكامل بين القرآن والسنت 
وكيف أن القرآن هو أصل السْنة» وأن السّنة نابعة منهء ومنبنية عليه» ففي 
سياق تعداد هذه الأوجه وبیانها قال : 


«ومنها: النظر إلى ما دل عليه الكتاب فى الجملةء وأنه موجود فى 
اه کل الکمال» زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح» وذلك أن القرآن 
الکریم أتى بالتعریف بمصالح الدارین جلبًا لها والتعریف بمفاسدهما دفعًا 
لها. وقد مر أن المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسامء وهى: الضروریات 
ویلحق ما مکملاتبا. والحاجيات» ویضاف إليها مکملاتبا. والتحسينيات» 
ویلیها مكملاتها. ولا زائد على هذه الثلاثة القررة في کتاب القاصد. 


واذا نظرنا إلى السُنة وجدناها لا تزید على تقرير هذه الأمور . 
فالکتاب أتئ بها أصولاً يرجع إليهاء والسُنة تت بها تفریغا على الکتاب 
وبيانًا لا فيه منها. فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام. 
فالضروريات الخمس كما تأصلت في القرآن تفصلت في السنة: 

- فان حفظ الدین: حاصلة في ثلاثة معان» وهي : : الاسلام 
الایمان» والاحسان. فأصلها في الكتاب» وبيانها في السّنة. ومكمُلَهُ ثلاثة 
أشياء » وهى: الدعا 0 إليه بالترغيب والترهیب» وجهاد من عانده آو 
رام إفسادهء وتلافي النقصان الطارئ في أصله. وأصل هذه في الکتاب» 
وبیانها فى الشْنة على الكمال. 

- وحفظ النفس : حاصله في ثلاثة معان؛ وهي: : إقامة أصله بشرعية 
التناسل . وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود» من جهة الأکل 


والشرب - (وذلك ما حفظه من داخل) - واللبس والسکن (وذلك ما 
يحفظه من خارج)۳. وجیم هذا مذکور أصله في القرآن ومبین في 


)١5(‏ أي الدعوة. 
(۱0) هل ذكرت العاني الثلائة التي فيها حفظ النفس أم ذكر اثنين منها فقط؟ 
انظر تعليق الشيخ دراز: ۰۲۷/۶ 
۱۳۷۹ 


السنة. ومكمله ثلاثة أشياء: وذلك حفظه عن وضعه في حرام كالزنى» 
وذلك بأن يكون على النكاح الصحیح؛ ويلحق به كل ما هو من متعلقاته 
كالطلاق والخلع واللعان وغيرهماء وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا 
يضر أو يقتل أو يفسدء وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح 
والصيد. وشرعية الحد والقتصاص. ومراعاة العوارض اللاحقةء وأشباه 
ذلك . 


- وقد دخل حفظ النسل في هذا القسم. وأصوله في القرآنء 
والسْتة بَيئَتْها . 

- وحفظ الال راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك وتنميته أن لا 
يفي . ومكمله: دفع ا وتلافي الأصل بالزجر والحد والضمان» 
وهو في القرآن والسنة. 

_ وحفظ العقل یتناول ما لا یفسده وهو في القرآن. ومكمله: 
شرعية 4 اد ۳ الزج وليس في القرآن له أصل على اخصوص. فلم 
يكن له في السنة حكم على الخصوص أيضًا. فبقي الحكم فيه إلى اجتهاد 
الأمة. 

- وان ألحق بالضروريات حفظ العرض. فله في الكتاب اأصل. 
شرحته السنة فى اللعان والقذف. . 

وإذا نظرت إلى الحاجيات: اطرد النظر أيضًا فيها على ذلك الترتيب 
أو نحوه. فإن الحاجيات دائرة على الضروريات. 

وكذلك ال لتحسینیات . 

وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السنة. فلم یتخلف عنها 
شيء . والاستقراء يبين ذلك ويسهل عل من هو عالم بالكتاب والسنة. ولا 
كان السلف الصالح كذلك قالوا به» ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم 
والتیسیر» ورفع الحرجء والرفق: 


۷۷ 


فبالنسبة إلى الدين: يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة: 
کالتیمم» ورفع حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتها. . وفي الصلاة بالقصرء 
ورفع القضاء في الاغماء والجمع؛ والصلاة قاعدًا وعل جنب. وفي 
الصوم بالفطر في السفر والرض . وكذلك سائر العبادات. فالقرآن إن نص 
على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطرء فذاك. وإلاء فالنصوص عل 
رفع الحرج فيه كافية. وللمجتهد إجراء القاعدة» والترخص بحسبها. 
والسنة أول قائم بذلك. 


- وبالنسبة إلى النفس أيضاء يظهر في مواضع منها مواضع الرخص: 
كالميتة للمضطرء > وشرعية المواساة بالزكاة وغيرهاء وإباحة الصيد وإن ۸ 
يتأت فيه من إراقة الدم المحرم وما یتأتی بالذكاة الأصلية . 

- وفی التناسل» من العقد على البّضع من غير تسمية صداق» 
واجازة بعض الجهالات فيه بناء على ترکه الشاحة كما في البيوع» وجعل 
الطلاق ثلانًا دون ما هو أكثرء واباحة الطلاق من أصله والخلع» وأشباه 
ذلك . 

- وبالنسبة إلى الال أيضاء في الترخیص في الغرر اليسيرء والجهالة 
التي لا انفكاك عنها في الغالب» ورخصة السَلّم والعراياء والقرض› 
والشفعة» والقراض» والمساقاة ونحوها. ومنه التوسعة في ادخار وان 
وإمساك ما هو فوق الحاجة منهاء والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة 
القصدء من غير إسراف ولا إقتار. 

- وبالنسبة إلى العقل» في رفع الحرج عن الکره؛ وعن المضط 209 
على قول من قال به في الخوف على النفس عند الجوع والعطش والمرض 
وما أشبه ذلك. 

وكل ذلك داخل تحت قاعدة رفع احرج. لأن أكثره اجتهادي» 
وبينت السنة ما يحتذى حذوه» فرجع إلى تفسير ما أجمل من الكتاب. وما 


() أي في تناول المسكرات . 


۱۷۸ 


فسر من ذلك في الكتاب فالسنة لا تعدوه ولا تخرج عنه. 
وقسم التحسينيات جار أيضًا كجريان الحاجيات. . 


تجهج هذا له هت بينه الكتاب على ا أو 
SENE‏ ۱[ والعاقل یتهدی منه لا لم یذکر» مما شیر 
إليه . وبالله التوفيق"'» 


وعندما تناول مباحث الأمر والنهي» اعتمد كثيرّاء كعادته ‏ على 
المقاصد» ورجح مها آراءه الأصولية في الوضوع . من ذلك اعتماده على ما 
هو مسلم عند العلماء من تقسيم المصالح والأحكام الشرعية إلى: 
ضروريات» وحاجیات. وتحسینیات» للقول بأن الأوامر والنواهي 
الشرعية» ليست ذات درجة واحدة وليست في الأهمية همية سواء: «فإن 
الاوامر التعلقة بالأمور الضرورية ليست کالاوامر التعلقة بالامور الحاجية » 
ولا التحسينية» ولا الأمور الکملة للضروریات کالضروریات أنفسهاء بل 
۳ تفاوت معلوم» بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان 

حد(» » ومثّل لهذا بما هو معلوم من تقدیم الدین على النفس» وتقدیم 
فس عل ات 

ونتيجة هذاء أن على المكلف في نفسه. وعلى المجتهد في اجتهاده 
أن يراعي هذا الترتيب» وهذا التفاوت» في فهم الأوامر والنواهي 
الشرعية» قصد إنزال کل شيء منزلته وم اجه التقديم وتأخير ما 
حقه التأخيرء وإعطاء الأولوية لما يستحقها. وأما إذا أهملنا هذا النظر - 


وقد اعتبره الشارع - فإننا سنقع في أغلاط جسيمة وحرج كثيرء فضلاً عن 
مخالفة هدي الشارع بإهمال مفاضلته وترتيبه. فليست الأوامر الشرعية بنفس 


.۳۲ - ۲۷/4 الموافقات»‎ )١0( 
.۲۵۵ ۰۱۵۳ : الوافقات» ۰۲۰۹/۳ وانظر أيضًا فى نفس الى‎ )۱۸( 
پا في هس ين‎ 


۱۷۹ 


الدرجة وتعطى نفس الحكمء وكذلك الشأن في النواهي. وحتى بالنسبة 
للأوامر التي تفيد الوجوب. والنواهي التي تفيد التحريم» ليست على 
درجة واحدة. فالواجبات الشرعية درجات› والمحرمات كذلك. 


وقد استصحب «الشاطبي» هذه الفكرة ة وهو يعالج موضوع البدع في 
کتابه «الاعتصاماء حيث قال: «إن العاصي منها صغاثئر ومنها كبائر. 
ويعرف ذلك بکونہا واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التکمیلیات . 
فإذا كانت في الضروريات فهي أعظم الکباثر» وإن وقعت في التحسينيات 
فهي أدنى رتبة بلا إشكال. وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين 
الرتبتين . 

ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمّل» ولا يمكن في المكمل أن 

يكون في رتبة الكمل : فان المكمّل مع المكمّل في نسبة الوسيلة مع 
القصد. ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصدء فقد ظهر تفاوت رتب العاصي 
والخالفات . 

وأيضًاء فان الضروریات إذا تُؤُملت وُجدت على مراتب في التأکید 
وعدمه. فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين. أو ليس تُستصغر حرمة النفس 
لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن 
الدين . 

و پمارت :امال الست کیره الف 

ثم ينتقل من هذا التمهيد «المقاصدي»› إلى موضوعه الأصلى ‏ وهو 
البدع - ليطبق عليه ما تقرره مقاصد الشريعة فيقول: «وإذا كان كذلك» 
فالبدع من جملة العاصی وقد ثبت التفاوت فى العاصی ‏ فكذلك يتصور 
مثله في البدع. فمنها ما يقع في الضروریات (أي إنه إخلال بها) ومنها ما 
يقع في رتبة احاجیات. ومنها ما يقع في رتبة التحسینیات. وما یقع في 


)۱۹ الاعتصام ۳۸/۲ 


۱۸۰ 


رتبة الضروريات: منه ما يقع في الدين أو النفس أو النسل» أو العقل. أو 
20 1 
از 


وبناء على هذا التفاوت في الصالح والفاسد. وفي الأوامر والنواهي 
الشرعية - تبعًا لذلك - یقرر آن: «الفعل یعتبر شرعًا بما یکون عنه(۲" من 
الصالح أو الفاسد . وقد بين الشرع ذلك» ومیز بين ما یعظم من الأفعال 
مصلحته فجعله ركنّاء أو مفسدته فجعله كبيرةً. وبیّن ما لیس كذلك 
فسماه في الصالح إحساناء وفي الفاسد صغيرةً . 


وبهذه الطريقة یتمیز ما هو من أركان الدین وأصوله وما هو من 
فما عظمه الشرع في الأمورات فهو من أصول الدین وما جعله دون 
ذلك فمن فروعه وتکمیلانه . وما عظم آمره في انهیات» فهو من 
الکباثر» وما كان دون ذلك» فهو من الصغائرء وذلك على مقدار المصلحة 
أو الفسدة" ۲ "؟». 


۲ - مسائل المباح 


من الأبواب الثابتة في المؤلفات الأصولية - وخاصة من القرن 
الخامس فما بعده ۔ باب الحكم الشرعي» أو الأحكام الشرعية» حيث 
تقسم هذه الأحكام ‏ كما هو معروف - إلى: الأحكام التكليفيةء والأحكام 
الوضعية . 

والمباح - أو الإباحة ‏ هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة (حسب 
تقسيم الجمهور). ومعنى هذا أن عامة الأصوليين ‏ التأخرین على 


۲۰( الاعتصام ۳۹/۲ 

. . أي: يقيّم الفعل بما يترتب عنه.‎ )1١( 

() الموافقاتء ۲۱۳/۱ - وانظر أيضا: ۰۲۹۹/۲ فقد حاول هناك إعطاء 
ضبط أكثر دقة للفرق بين الضروريات والحاجيات» من الأوامر والنواهي . 


۱۸۱ 


الخصوص””"" ‏ یتطرقون في مؤلفاتهم إلى مباحث المباح. غير أن تناول 


الشاطبي للموضوع - كشأنه في سائر المواضيع ‏ يختلف اختلافًا كبيرًا عن 
تناول غيره. وأساس ذلك هو «تأثره» 1 القاصد» وهيمنتها على 


وقد افتتح الشاطبي «كتاب الاحکام» بالكلام على ا وتناوله في 


هس مسائل » ومعها ستة (فصول) أولها ملحق بالمسألة الأولى» والخمسة 
الأحرق ما اا الثانية . 


وقبل عرض محتوى المسائل الخمس الاول المتعلقة بالمباح» أقف 
قلیلا عند المسألة السادسة» حيث بدا لي أا كان ينبغي أن تكون هي 
المسألة الأولى من مسائل الأحكام التكليفية» لأنها عامة فيهاء وأن تكون 
هي المسألة الأول من مسائل المباح خاصةء لأن ما قرره فيها ‏ وان كان 
يعم الأحكام التكليفية كلها - قد اعثرض عليه من جانب المباح خاصة"*۳ . 
فلو بدأ بها مع بين الأمرين» ما دام قد بدأ بالمباح . 


وأما ما قرره فيهاء فهو آن: «الأحكام الخمسة”*" إنما تتعلق 
بالأفعال والتروك بالقاصد"» أي أن أفعال المكلفين وتروکهم. إنما 
تتعلق بها الأحكام الشرعية التكليفية» إذا توفر فيها «القصد» وأما ما وقع 
من غير قصد ولا عمد ولا نية ولا وعي .۰.۰.۰ فهو «بمثابة حركات 
العجماوات والجمادات9""' . ١‏ 


(۲۳) بل يبدو أن بعض مسائل الباح قد جرى فيها النقاش منذ وقت مبکر» من 
ذلك ما اشتهر به الكعبي ‏ من أثمة العتزلة - من اعتباره الباح واجبّاء ی 
الحرام. وما يجنبنا الحرام فهو واجب. والكعبي توفي سنة ۳۱۷. وقد رد عليه 
الأصوليون في مختلف العصورء بمن فيهم الشاطبي نقسه (الموافقات ۱۲۶/۱ وما 
بعدها) . 

۰۱۵۰/۱ انظر الوافقات‎ )۲٤( 

(Y0)‏ وهي : الاباحت والندب والإيجاب» والکراهة» والتحریم. 

(5) الوافقات ۰۱4۹/۱ 

(۲۷) الوانقات ۰۱۹/۱ 


1A۲ 


وكأن هذا منه استدراك على التعريف الذي استقر عند ا 
للحكم الشرعي بأنه: «خطاب الله تعالى التعلق بأفعال المكلفين. . 
فخطاب الله تعالى - حسب الشاطبي - لا يتعلق بأفعال المكلفين إذا كانت 
خالية من الق ر“ , 


وملاحظة 50-0 تتعلق أيضًا بترتیب تن الباح؛ وهي أن 
الشاطبي بعد آن خصص له السائل الخمس الأول» ص تطرق بعدها إلى 
الأحكام التكليفية ار عاد في آخر حديثه عن الأحكام التكليفيةء 
ليخصص المسألتين الثانية عشرة والثالثة عشرةء لجانب آخر من المباح”* ". 


وعلى كل حال» فمهما تفرقت مسائل الشاطبي وتباعدت» فان 
«خيط المقاصد» يجمعها ویقرب بينهاء ويذكرك بأولها وأنت و في آخرها. 


فأول ما قرره في مسائل المباح هو أن: «المبا حل شك مر اع 
يي و اا توعان | 


۳۱ 
وا حرط 


والکلام هنا إنما هو في حقيقة المباح» وهو الذي يوصف عند 
العلماء بأنه مستوي الطرفين» أي استوى فيه طرف الفعل وطرف الترك 
وأن حُكمّه التخيير. فهذا هو معنى الباح المجرد عن الملابسات والمؤثرات. 
وهذا لا يكون للشارع قصد في فعله ولا في تركه. فليس مطلوب الفعل 
ولا مطلوب الترك. لأنه إذا اعتبر مطلوب الفعل أو مطلوب الترك» فقد 
ألحق بأحد الأحكام الأربعة الحو ول يبق مباخا. 


والشاطبى بتقريره هذا يرذ على رأيين» هما: 


(۲۸) انظر آدلته. ورده على الاعتراضات الممكنة : الموافقات: ١59/١‏ ۱۵۰ 
(۲۹) وسيأي ذكره في آخر هذه الفقرة. 

(۳۰) الوافقات 00 

(۳۱) الوافقات» ۰۱۱۵/۱ 


1A۳ 


- الرأي القائل بأن المباح مطلوب الترك» وأن تركه أولل من فعلهء 
و 

۲ - الرأي القائل بأن المباح مطلوب الفعل» وأنه مطلوب طلب ۱ 
وجوب. . لأن كل مباح» في فعله ترك محرم. وترك الحرم واجب. ففعل 
الباح واجبء لما فيه من ترك المحرم . 

وهذا الرأي الأخيرء هو رأي أي القاسم الكعبي من العتزلة. وهو 
رأي ترفو عا لديم ولهذا لم يحفل به الشاطبي كثيرّاء ول يتجاوز 
aE‏ 0 

وأما الرأي الأول فقد اعتنى الشاطبي ببسط أدلته لته ومناقشتها بتفصيل 
تام" ما يدل على «وجاهته» وسعة انتشاره. 

ومن مستندات هذا ۳ ى: أن الاشتغال بالباحات يلهي عما هو ۱ 
أهم من فعل الطاعات والنوافل» وقد يلهي حتى عن الواجبات» وقد 
TT ۱۳‏ 0 الدنيا 0 وي وقد 

وجواب لاط على هذه المستندات» هو أن 0 إنما هو في 
«المباح» في حد ذاته. وأما المباح الذي يلهي عما هو خير من أو يوقع 
في بعض المحاذير الشرعية» فهذا موضوع آخر؛ وهو الباح لا بسته عوامل 
خارجية» واتخذ ذريعة ووسيلة إلى غيره. ومعلوم أن الوسائل تعطي حكم 
القاصد . 

فالاشتغال بالمباحات» والتمتع بهاء عمل مباح في أصله. فاذا آلهی 
صاحبه عن واجب» أو أوقعه في حرم» تغير حکمه تبعا لهذا الطاری؛. 


ولکن الطواری التي تدخل عل الباح كما تکون مذمومت فتصیره 
(۳۲) الوافقات ۱۲۶/۱ - ۱۲۵. 
(99) من: ۱۰٩‏ إلى ۰۱۳۰ 


۱۸ 


مذمومّا. كذلك قد تكون محمودة فتصيره محمودًا. فليس ترجيح الترك 
بأولى من ترجيح الفعل مطلقّا. فكثير من الباحات تكون عونا لصاحبها 
على فعل الواجبات» واجتناب المحرمات» والاستكثار من الخيرات. بل 
هذا هو الأصل فيها. وفي الحديث: «نعم الال الصالح للرجل 
الصالح”* "'» وأيضًا: اذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلاء والنعيم 
ا 

وأما أن ترك الباحات» هو طريق الزهاد والصالحين» فغير مسلَّم : 

من جهةء لأن حقيقة الزهد ترك ما طلب تركه. والمباح الحض 
ليس من هذا القبيل. 

و تسوبی لنانعات :]ذا اعكير باب رهد 
فلأجل ما في ذلك من قصد حسن» واشتغال بما هو أولى. . . فقد آل إلى 
اتخاذه وسيلة. فخرج عن دائرة الإباحة: «فهو فضيلة من جهة ذلك 
المطلوب» لا من جهة مجرد الترك. ولا نزاع في هذا" "1 . 


وهذا يجرنا إلى جانب آخر من مباحث الباح - فيه توضيح وتفصيل 
لا سبق - وهو: «أن الباح يصير غير مباح بالقاصد والأمور 
با MW‏ 
الخارجة ت 2 (. 


فقد يصير بویا ومطلوبًا فعله : إذا كان «خادمًا لأصل ضروري أو 
حاجي أو تکمیلي ۳ كالتمتع بما أحل الله من المأكل والشرب والملبس» 
ونحو هذا: فهده النعم والتع مباحات باعتبارها نما ومتعك وياعتبارها 
جزئيات معينة يختار منها الإنسان ما شاء» ویدع منها ما شاء وکیف 


(۳۶) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء»: رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني . . . بسند جيد (حاشية عبد الله درازء الموافقات ۱۱6/۱). 

(۳۵) رواه مسلم. 

(۳۰) الوافقات» ۰۱۲۳/۱ 

(۳۷) الوافقات. ۰۱۲۸/۱ 

(۳۸) الوافقات» ۰۱۲۸/۱ 


۱۸۵ 


شاء. ولكنهاء بصفتها العامة أو بصفتها الكلية ‏ تعتبر خادمة لأصل 
ضروري» هو إقامة الحياة. فهى» من هذه الناحيةء مأمور بباء فخرجت 
عن الاباحة إلى الطلب. 


- وقد يصير المباح مكروهًا مطلوب الترك: إذا صار فيه ضرر على 
أصل من الأصول الثلائة. كالطلاق لغير موجب. فالطلاق مباح ومشروع لا 
يناسبه من الحالات. فإذا صار يستعمل لغير ما شرع له فقد صار مضرا 
بعدة ضروريات وحاجيات. ومن هنا صار مبغضًا. وهكذا الشأن ‏ أيضًا - 
في اللهو واللعب والراحة» هي أمور مباحة إذا لم يكن شيء منها محظورًا 
بعينه. ولكنها إذا کثرت» صارت مذمومة. وقد كان العلماء والسلف 
يكرهون أن لا يُرى الرجل في إصلاح معاش» ولا في إصلاح معاد. 

- وإذا لم يكن هذا ولا ذاكء فهو الباح الباقي على أصل الاباحة.. 
وقد أدى هذا النظر بالشاطبي إلى أن يقسم الباح تقسيمًا رباعيّاء أي إنه - 
رغم إباحته الأصلية ‏ قد تعتريه الأحكام الأربعة الأخرى. وذلك بحسب 
الجزتية أو الكلية» أي بحسب الحالات الجزئية المعينة لاستعمال المباحات 
في الحياة اليومية للافراد. أو بحسب النظر إلى هذه الباحات في عمومها 
وشمولها. للفرد والجتمع» ودورها العام في ذلك . ويتضح هذا أكثر ‏ 
من خلال تقسیمه وتمثيله للاقسام الاربعة التي قد يؤول إليها الباح» وهي : 

۱ - مباح بالجزء» مندوب بالكل وذلك کالتمتم بالطیبات من المآكل 
والشارب واللابس» فیما زاد عن حد الضرورة"“ . فالتوسع في هذه 
النعم والتمتع بها آمر مباح» بحسب الجزئية؛ أي هو في حق الأفراد» وفي 
ختلف الحالات» وبالنسبة لنماذج معينة من هذه النعمء يمكن أن يفعل 
وألا يفعل. لا حرج في هذا ولا ذاك. ولكنه بالنسبة لمجموع الناس» في 
مجموع حياتهم؛ أمر مطلوب» مرغوب لهم فعله. فهو بحسب الكلية 
مندوب» وبحسب الجزئية مباح . 


(۳۹) لأن حد الضرورة من ذلك» غير داخل فى موضوعناء لأنه واجب أصللاء 
وليس من المباح . 
۱۸3 


- مباح بالجزءء واجب بالكل: كالأكل والشرب» ووطء 
الزوجات» والبیم و9 وسائر احرف والمهن. ٠‏ فهي من الناحية الحزئية 
مباحات: #تأحل ال بيع وحم لبأ © [البقرة ۰ ۾ أل كم ی 
۳۹ و مسا ل 4 [المائدة : 045 «لَتَ لم یمه یمه للع لا ما سل 
ک4 [الائدة: ]١‏ فالانسان إذا أكل أو شرب فى هذه ا أو نم یفعل» 
وإذا لبس كذاء أو كذا من الثياب. . ٠.‏ كل ذلك تصرفات مباحة» لا مانع 
ترك الناس كلهم ذلك» لكان ترکا لما هو من الضروريات الأمور بهاء فكان 
الدخول فيها واجبًا بالكل”' *» وكذلك اختيار حرفة معينةء وأداؤها فى هذا 
الوقت أو ذاك» وعلى هذه الكيفية أو تلك كل هذا يدخل في دائرة 
الإباحة» لا بأس فى فعله ولا فى تركه. لكن» إذا ترك ذلك حلة كان 
تاركا لواجب . فالإباحة بمقتضى الجزئية» والوجوب بمقتضى الكلية . 


 "‏ مباح بالجزءء مكروه بالكل: وقد مثله بالتنزه في البساتين 
وسماع الغناء المباح وتغريد الحمام » وسائر أنواع اللعب المباحة» «فمثل هذا 
مباح بالجزء. فإذا فعل يومًا أو في حالة ماء فلا حرج فيه. فان فعل 
دائمّاء كان مكروما" ). 


ا 0 فلولا أن العلماء ا الداومة علیها عا یدخل كن 
التحريم» لا جرّحوا صاحبها وأجْرَوه مجرى الفساق. 


والشاطبي لم يمثل لهذا النوع بأي مثال» كما لم يستدل عليه بشيء. 
إلا ما كان من قول الغزالي «إن المداومة على المباح قد تصيره صغیرق كما 
أن الداومة على الصغيرة تصيرها كبيرة"“). 


(۰:) الوافقات ۱۳۱/۱ ۰۱۳۲ 
(۱:) الوافقات ۱۳۱/۱ ۰۱۳۲ 
(۲؛) الوافقات ۱۳۱/۱ ۱۳۲. 


۱۸۷ 


وهذا النوع الأخيرء قد يصعب التسليم بهء خاصة وأنه أورده بلا 
أمثلة ولا أدلة. كما يصعب التفريق بينه وبين سابقه» ففي كل منهما: 
«المداومة على بعض الباحات». إلا أن نقول: إنها (أي تلك المباحات) 
تصير محرمة بالإدمان عليها والافراط فيها. لأنها ‏ حيتئذ - تصير هوى 
متبغا» وآفة مستحكمة» ومَضيعة للعمر. وفي هذا من موجبات التحريم ما 
لا خفی. ومن الأمثلة الجلية على هذا: احتراف بعض الناس - اليوم - 
لبعض أنواع اللعب» فيصير الإنسان» حرفته» «لاعب» وتصير حياته لب 
في لعب! وقريب من هذاء ما يداوم عليه بعض الناس من قطع الساعات 
الطوال ‏ من كل أيامهم أو معظمها ‏ في القاهي. وما أشبهها من توافه 
الأمور وسفاسفها. 

وهذا التفريق الذي اعتمده الشاطبی بين الأفعال والتروك» بحسب 
الكلية وابحزئية فیها» |نما هو نظر مصلحی مقاصدي. وقد استدل عل" 
صحة هذا التفریق بعدة أدلة» ولکن آهمها وجوهرها هو: «أن الشارع 
وضع الشريعة على اعتبار الصالح باتفاق. وتقرر في هذه السائل أن 
الصالح العتبرة هي الکلیات دون الجزئيات. إذ مجاري العادات کذلك 
جرت الاحکام فیها. ولولا أن الجزئيات أضعف شأنًا في الاعتبار لما صح 
ذلك 0 6559), 

وأنتقل إلى الجانب الآخر ‏ الذي سبقت الإشارة إليه - من جوانب 
المباح» وهو الذي أخره حتى ختم به مسائل الأحكام التكليفية . 

وهذا الجانب» هو المباح الذي يكون طلبه من قبيل الضروريات أو 
الحاجيات» وتعترض تحصيله عوارض مضادة لأصل الإباحة. أو بتعبير 
أوضح : إذا كان الکلف» في طريقه لتحصيل ما أحل الله له أو أثناء 
تحصيله لذلك» يضطر للوقوع في بعض المحرمات» فهل تبقى تلك 
الباحات على أصل الاباحة» بحيث يستمر المكلف في السعي إليها 
وتحصيلها رغم ما يقع فيه بسببها من آثام» أم أن هذه العوارض تؤثر في 
حكمهاء فيصبح هو التحريم؟ 


(۳:) الموافقات. ۰۱۳۹/۱ 


۱۸۸ 


ومن أمثلتها: ارو في الطرفات» والأسواق إذا كان فيه سماع حرم 
او ومخالطة الناس إذا كانت تُوقِعٌُ في سماع الغيبة والكذب 
والفحش . والساكنة إذا كانت تَعرّض لبعض الحرمات والزواج إذا كان 
سیجر إلى بعض الشبهات أو الحرمات وطلب العلم |ذا كان حفوفا 

ببعض النکرات. . 

وهذه المسألة تعرض لها غير ما مرة» في غير سیاقنا الذي نحن 
فيه“ . وعالجها ‏ کعادته - بناء على ما تقرر عنده في القاصد. فجعل 
حکم هذه الباحات مع عوارضها المحرمة» يختلف باختلاف مرتبتها في 
سلّم القاصد : 

۱ - فإذا كانت من قبیل الضروریات ‏ التي تقدم أنها مباحة بالجزء 
وواجبه بالكل - صح للمکلف السعي في تحصیلها ول تؤثر فیها 
العوارض . لأن «إقامة الضرورة معتبرة» وما اليا عارضات 
الفاسد مغتفر في جنب المصلحة الجتلبة. ..(**» 

ثم إنه قد تقرر في القاصد أن الكثل إذا 5200 بالإبطال 
أمل» وحوفظ على الأصل بدون ذلك المكمل. وما نحن فيه يدخل في 
هذا الباب أيضًا فإن السلامة من العوارض» هي مكملة بالنسبة إلى طلب 
الضروريات فلا يصح إبطال هذه الضروريات وتعطيلها لأجل هذه 
العوارض 

۲ - وإذا لم تكن من قبيل الضروريات» ولكن يلحق الکلف إذا 
تركها حرج في حياته: «فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة» وترك 
اعتبار الطواری إذ المنوعات قد أبيحت رفعًا جک سيأ «لابن 
العربي» في دخول الحمام» وكما إذا كثرت الناکر ف فى الطرق. و الأسواق 
فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات» إذا كان الامتناع من التصرف حرجا 
بِيئًا #وما جع عل في آلزین من رجش اللا سار 


۰۲۱۱ 5١١ /٤و‎ ۲۳۵ _ ۲۳۱/۳ من ذلك:‎ )٤٤( 
۰۱۸۲/۱ الوافقات‎ )55( 
۰۱۸۱/۱ الوافقات‎ )( 


۱۸۹ 


وأما قول ابن العربي الذي أشار إلى أنه سيأتي» فقد أتى به في الجزء 
الغالث› في نفس الموضوع› لکن في سیاق آخر» حيث قال الشاطبي 
هناك: القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها الناکر: كالبيع والشراء 
والمخالطة والمساكنةء إذا كثر الفساد فى الأرض واشتهرت المناكر» بحيث 
صار المكلف عند أخذه في حاجته. وتصرفه في أحواله» لا يسلم في 
الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته» فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤديه 
إلى هذا. ولكن الحق يقتضى أن لا بد له من اقتضاء حاجته» كانت مطلوبة 
بالجزء أو بالکل» وهي إما مطلوب بالاصل وإمًا خادم الطلوب بالاصل . 
لأنه إن فرض الكف عن ذلك أذ إلى التضييق والحرج» أو تكليف ما لا 
يطاق. وذلك مرفوع عن هذه الأمة. فلا بد للإنسان من ذلك» لكن مع 
الكف عما يستطيع الكف عنه. Es‏ 
بحكم الأصل... وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعدما ذكر ٠‏ 
جوازه: فان قيل: فالحمام دار يغلب فيها المنكرء فدخولهاء إلى أن يكون 
حرامًا أقربُ منه إلى أن يكون مكرومّاء فكيف أن يكون جائرًا؟! قلنا: 
الحمام موضعمٌ تداو وتطهرء فصار بمنزلة النهرء فان المنكر قد غلب فيه 
بكشف العورات» وتظاهر المنكرات. فإذا احتاج إليه المرء دخلهء ودفع 
انكر عن بصره وسمعه ما أمكنه. والمنكر اليوم في المساجد والبلدان» 
فالحمام كالبلد عمومّاء وکالنهر خصوصًا. هذا ما قاله» وهو ظاهر في 
هذا الح 0049 , 


۳ - وأما إذا كانت هذه المباحات التي تعترضها عوارض النع؛ لا 
ترقئ إلى مرتبة الضروريات» ولا حصل بتركها حرج» فهي في محل 
الاجتهاد. ومرجعها إلى الخلاف فى «تعارض الأصل الغالب» فالتمسك 
بالأصل يؤدي إلى إبقائها على الإباحة. والتمسك بالغالب يؤدي إلى ترجيح 
جانب العوارض؛ والحكم بالنع . 


وقد ساق حجج الوجهتين من النظر» 5 ثم انتهى إل القول: «وأوجه 


.۲۳۳ - ۲۳۲/۳ الوافقات»‎ )٤۷( 


۱۹۰ 


الاحتجاج من الجانبين كثيرة» والقصد التنبيه على أنها اجتهادية» والله 
كيين 

وهذا ما قرره - أيضًا - في الجزء الثالث» حيث قال: «ففي المسألة 
نظرء ویتجاذها طرفان. . .° . 

ولكنه في الجزء الرابع 1 يلتفت إل هذا التفريق بين الراتب وعسك 
بأصل الإباحة في المراتب الثلاث. حيث قال: «... الأمور الضرورية أو 
غيرها من الحاجية أو التكميلية. إذا اكتنفها من خارج» أمور لا ترضى 

۰۰ 
ا 


بحسب الاستطاعة من غير حرج. . . 


وقد ذکر آمثلة مختلطة» منها ما هو ضروري» ومنها ما هو حاجي. 
ومنها ما قد یکون من الرتبة الثالثة» کشهود الجنائ 69 , 


غير أنه - في الجزء الثالث - أخرج عن أصل الإباحة» ما كان مباخا 
بالجزء» مطلوب الترك بالكل" فإنه إذا اعترضه أو لابسه منكرء لم يجز 
الإقدام علیه. وذلك کالغناء الباح» أو أنواع اللهو المباحة. . .» فلا يجوز 
الإقدام عليها بدعوى الاباحف بينما يكتنفها شيء من الحرام. 


۳ - الأسباب والمسبيات 


مباحث السبب عند الشاطبي هي آطول مباحث الأحكام الوضعية» 
بل هي أطول مباحث الاحکام عموماء تكليفية ووضعية. كما أنها الاکثر 
تأثرًا واصطباعًا بصبغة القاصد. 


(۸) الوانقات ۰۱۸۷/۱ 
(44) الوافقات ۰۲۳۳/۳ 
(60) الوافقات ۰۲۱۰/۶ 
(۱) الوافقات ۰۲۱۰/6 
() راجم ما تقدم قريبًا من تقسیم الباح بحسب الجزئية والكلية» وخصوصًا 
النوعین الثالث والرابع؛ فهما العنیان هنا. 
۱۹۱ 


وتكاد هذه المباحث تنحصر فى علاقة الأسباب بمسببياتها. ومن هنا 
جاءت تسميتى لهذه الفقرة. 

وأما ارتباطها بالمقاصدء فهو من حيث قصد الشارع» وقصد 
المكلف» فى الأسباب والمسببات» غير أن ارتباطها بمقاصد المكلف أكثر. 

وقبل التطرق إلى ما يمنا من الوضوع. أشير إلى أن الشاطبي» وان 
كان قد قَسّم الأسباب ‏ وسائر الأحكام الوضعية - .ال ما هو مقدور 
للمکلف» وإلى ما ليس فى مقدوره فإنه ركز فى «مسائله» الثلاث عشرة - 
المخصصة للأسباب - على الأسباب المقدورة للمكلفين. 

ومن هذه الأسباب التي تتركز حولها مسائله وتقریراته: 

ب الکسب (من بيع وشراءء وزراعة. واحتراف. ..) باعتباره سيبًا 

في إقامة الحياةء وسا في صحة الاملاك» وسبًا في حل الاستمتاع . . ۱ 

- النكاح» باعتباره سببّا في حلية استمتاع الزوجين أحدها بالآخرء 
وسيمًا في التناسل» وسيبًا للتواردث بينهماء وسيبًا في حرمة الصاهرة. . 

وكما بنی تقريراته وقواعده على مثل هذه الأسباب الشروعة فإنه 
بنی ذلك أيضًا على الأسباب الممنوعة» مثل القتل» والزنىء والخصب.. 
فكل هذه أسباب يترتب عنها كثير من الأحكام والآثارء أي : المسببات. 

وانتقل إلى القواعد والأحكام. التي قررها بمقتضى النظر المقاصدي : 

فمن ذلك أن الشارع للأسباب» يكون قاصذا إلى مسبباتهاء وبتعبيره 


00 0 يستلزم قصد الواضع إلى السببات. أعني 
الشارع . "* وذلك اه لأ یمقل آن يض الاسباب» دون أن يقصد 
نتائجها . 

وقد تقرر في القاصد «أن الأحکام الشرعية انما شرعت لجلب 
الصالح أو درء المفاسدء وهي مسبباتها قطعًا. فإذا كنا تعلم أن الاسباب 


(0) المسألة الرابعة» الموافقات. ۰۱۹4/۱ 


۱۹ 


إنما شرعت لأجل المسببات» لزم من القصد إلى الأسباب» القصد إلى 
السییات 9 . فمشروعية الأسباب تدلنا على قصد الشارع إلى مسبباتها 


وهذه القاعدة تفيدنا جدّا في موضوع سيأق التفصيل فيه › إن شاء 
الله» وهو بماذا تعرف مقاصد الشا رغ 


غير أنه ونحن في مسائل الأسباب ‏ من الضروري أن نصل بين 
هذه المسألة (الرابعة)ء وبين مسألتين أخريين تأخرتا عنها كثيرًاء وكان 
ينبغي اتباعها بهماء وهما المسألتان الثانية عشرة والثالثة عشرة” . لأن 
ترما هه تفص ا اهسك به هذة المسالة من ان وزطلای: 
فالذي قد يفهم من المسألة الرابعت هو أن كل ما يترتب عن 
الأسباب من مسببات» فهو مقصود لواضع الأسباب» وهو الله سبحانه. 


وهذا تعمیم خطیرا 
وآما في السألتین الشار إليهماء فنجد آن: «المسببات - بالنظر إلى 
أسبابها - ضربان : 


آحدهما: ما شرعت الاسباب لها. إما بالقصد الأول - وهي متعلق 
القاصد الأصليةء أو المقاصد الأول أيضًا ‏ وإما بالقصد الثاني» وهي 
متعلق المقاصد التابعة» وكلا الضربین۳*" مبين في كتاب القاصد(۸؟ . 


والثاني: ما سوی ذلك» مما يعلم أو يظن أن الاسباب لم تشرع لهاء 


(۵6) الوافقات ۰۱۹5/۱ 

(55) الفصل الثالث من الباب الثالث . فضم ما هنا إلى ما سيأتي هناك حتی لا 
أقع في التکرار . 

(5ه) الموافقات. ۲۳/۱ إلى 708. 

(00) أي المقاصد الأصلية والقاصد التبعية» وهما معا داخلان في الضرب الأول 
من المسببات» وهي التي شرعت الأسباب لاجلها. 

(۵۸) انظر السألة الثانية من النوع الرابع» أو راجع في ذلك الفصل السابق من 
هذا البحث. 


۱۹۳ 


أو لا يعلم ولا یظن آنبا شرعت لها أو لم تشرع لها. فتجيء الاقسام 

CON 

فالأقسام الثلاثة إِذا هي : 

- المسببات التى عرفنا أن الاسباب شرعت لأجلها. 
السیبات التي عرفنا أن الأسباب لم تشرع لها 

۳ السیبات التي لم نعرف إن كانت الأسباب شرعت لها آم لا 

وظاهر أن ما قرره وأطلقه في المسألة الرابعة إنما يصدق على القسم 
الأول من هذه الأقسام الثلاثة. 

أما القسمان الآخران من المسبيات» فلهما شأن آخر. 

فالقسم الأول من المسببات غير مقصود للشارع» والقسم الثالث 
يمه فإما أن يظهر قصد الشارع فیه» وإما أن نبقى 

وكون الشارع قاصدًا بالأسباب إلى المسببات» لا يعني أن هذه 
السات داخلة فت التكليف . فالکاشف مطالت بالا ساب لا بالات 
ولهذا فهو حين يتعاطئ الأسباب (الشروعة طبعًا)» ليس ملزمًا بالقصد إلى 
مسبباتها. وهذا ما قرره في المسألة الثالثة: «وهي أنه لا يلزم في تعاطي 
الاسباب من جهة الکلف. الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليهاء بل 
القصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غیر. أسبابًا كانت أو غير 
أسباب » معللة كانت أو غير معللة7 0 أي إن المكلف يكفيه أن يأي 
بالأسباب على وجهها الصحيح المشروع» وليس مكلفًا بالقصد إلى 
مسبباتهاء لأنه غير مكلف بالمسببات (النتائح). 


فالله تعالى هو الذي يتولى أمر المسببات» ويرتبها على أسبايها. «فدا: 


(4) الوافقات ۲۳/۱ - )۰۲4 
(1۰) وانظر في ذلك الوافقات ۳۹۸/۲ - ۰۳۹۱ 
(1۱) الوانقات ۰۱۹۳/۱ 


۱۹ 


قَضْدُ الشارع لوقوع المسببات لا ارتباط له بالقصد التكليفي»» فلا يلزم 
قصد المكلف الیه. إلا أن يدل على ذلك دليل» ولا دليل عليه" «فليس 
في الشرع دليل ناص على طلب القصد إلى المسبّب""». 


ومرة أخرى فان هذا الاطلاق؛ يدعو إلى التوقف والتأمل» فقد قرر 

4 كتاب المقاصد (مقاصد المكلف) أن «قصد الشارع من المكلف أن يكون 
في العمل موافقّا لقصده في التشریم"* فهذا يقتضي أن یقصد 

0 بالأسباب» ما شرعت لأجله و فالقصد إلى الا 
وعلى وفق ما قصده الشارع بهاء مطلون د إن E‏ 
الذي سبق تقريره أن الکلف غير ملزم بهذا؟! 

والشاطبي 1 يكن غافلا عن هذا «التناقض؟ بين ما قرره في كتاب 
«الاحکام» وما قرره في کتاب القاصد». ولهذا نجده في کتاب الاحکام 
يورد على نفسه الاعتراض بما فى کتاب القاصد (على طريقة الفتقلة: نان 
قیل) كما نجده» بعد أن قرر ما قرره في کتاب القاصد یقول: «فصل : 
وإذا حققنا تفصیل القاصد بالنسبة إلى الکلف» وجدناها ترجم إلى ما ذکر 
في كتاب الأحكام» وفي مسألة دخول المكلف في الأسباب" ۹ إذ مر 
هناك خمسة أوجه منها يؤخذ القصد الوافق والمخالف. فعلى الناظر هتا 


0 


مراجعة ذلك الموضع» حتى يتبين له ما أراد إن شاء الله 

والمسألة التي يحيلنا علیها - وهي المسألة السادسة من مسائل الأحكام 
الوضعية - مبنية على التي قبلهاء وهي التي افتتحها بقوله: «إذا ثبت أنه لا 
يلزم القصد إلى المسببء فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق» وله القصد 


() المواققات› ۱۹۷/۱ - 1۹۸. 

() الوافقات. ۰۱۹۷/۱ 

110( ال افقات ۱/۲ 

(10) هي المسألة السادسة من مسائل الاحکام الوضعیة. وقد غلط الرحوم عبد 
الله درازء فأحالتا على المسألة السادسة من التوع الرايع من کتاب المقاصدء بيتما إشارة 
الشاطبي إلى ما قدمت. 

.٣٣۲ /۲ الولفقات»‎ )17( 


۱۹۵ 


الیه(* فلما انتهى من إثبات الخيّرة للمکلف؛ فى القصد أو عدمه إلى 
المسببات» انتقل إلى المسألة التى أحالنا عليهاء حيث قال في مطلعها: «إذا 
تقرر ما تقد ٩‏ فللدخول في الاسپاب مراتب تتفرع على القسمين. 


فالالتفات إلى السیبات له ثلاث مراتب. ۰.۰" ۹. 
وملخصها ما يلي : 
۱ - أن یدخل فى الأسباب وفي اعتقاده أنه الفاعل الوثر» وأنه 


صانع تاه ای ان السببات لازمة من أسباءها ضرورة لزومًا ذاتيًا 
«وهذا شرك. أو مضاء( ؟ فهذا ‏ بطبيعة الحال ‏ لا يجوز اعتقاده أبدًا. 


۲ أن يدخل فى الأسباب على أساس أنها عادةً تفضي إلى مسببات 
معینت وأن هذه طبيعة الأشياء التى عليها خلقت. وهذه المرتبة» عليها 
عامة الناس» ولا بأس مها وان كانت مفضولة بالمرتبة الثالثة» وهي : 


۳ - أن يدخل في الأسباب» على أساس أن الله تعالى هو الذي ينتج 
عنها مسبباتها إن شاء» ويعطلها إن شاء. وهذه الرتبة أفضل من سابقتهاء 
لأن السابقة يغلب فيها اعتبار العادة» والركون إليها ما ینتج» الغفلة عن 
السیب احقيقي وهو الله تعالى . 

فهذه مراتب الالتفات والقصد إلى المسببات. 


وأما ترك ذلك ‏ فله أيضا ثلاث ا 


(1۷) الوافقات ۰۱۹۱/۱ 

(1۸) وهو أن الکلف له الخيرة في الالتفات أو عدم الالتفات إلى السببات حين 
دخوله فى الأسباب. 

(19) الوافقات؛ ۰۲۰۱/۱ 

(۷۰) الوانقات ۰۲۰۱/۱ 

(۷۱) ومعنی هذا أن مجموع الراتب ست. ونلاحظ أنه عندما أحالنا على هذه 
الأوجه ‏ على ما تقدم قبل قلیل - ذکر أنها خمسة. وهذا إما خطأ دخل على الكلمةء وإما 
لأنه لم يعد الوجه الأخير (السادس) لأنه يتكون من الأوجه السابقة لهء كما سيأتي. 


۱۹۹ 


١‏ أن يدخل في الأسباب على أا ابتلاء للعباد. فهو مكلف ا 
ابتلاء من الله وامتحانًا له كيف يعملء ولا همه أكثر من هذا. 


۲ - أن يدخل في الأسباب ويتصرف فيها على أساس أنه عبد الل 
فهو قائم بمقتضى العبودية. لا همه سبب» ولا مسبب» ولا سمبية . فهو 
عبد لله يجري على ما آراد مولاه . 


۳ - الدخول في الأسباب» على أنها أسباب مشروعة ومأذون فيها 
شرعًاء وعلى أن لها مسببات يجريها خالقهاء سبحانه إن شاء. وعلى أنها 
ابتلاء وتمحيص للمكلفين» «فصار هذا القصد شاملا لجميع ما تقدم. لأنه 
توخى قصد الشارع من غير نظر في غيره. وقد علم قصده في تلك 
الأمور» فحصل له كل ما في ذلك التسبب مما علم وما لم يعلم» فهو 
طالب للمسبب من طريق السبب» وعال بأن الله هو المسبب» وهو البتلي 
ومتحقق في صدق التوجه به إليه. فقصده مطلق وإن دخل فيه قصد 
المسبب. لكن ذلك كله منزه عن الأغيار» مصفى من الأكدار "2 , 


وحيث إن الشاطبي جعل هذه المرتبة جامعة لمحاسن الراتب الخمس 
السابقة» ومنزهة عما في بعضها من «الأغيار والأكدار؟» مع آنبا تتضمن 
قصد المكلف للمسبيات» فمعنى هذا أنها الرتبة المفضلة لديه. 

وهذا يدلنا على أنه إنما جعل للمكلف الخيرة فى الالتفات إلى 
المسببات أو عدمه» مع التسوية التامة بين الامرین لأجل ما قد يقع في 
الالتفات إلى السببات والتعلق بها من «الأغيار والاکدار». ولأجل هذا 
امتدح كل مراتب عدم الالتفات إلى المسببات» ول يمتدح من مراتب 
الالتفات إليها إلا المرتبة الثالثة. وذلك أن المرتبة الأولى فيها كفر باه وفى 
المرتبة الشانية غفلة عن الله. وهذا ما يعنيه بالأغيار والأكدار. فإذا تبرأ 
قصد المكلف منهاء صار التفاته وقصده إلى المسببات أولى من عدمه. وبهذا 
نخرج من «التناقض؟» ونصل إلى التوافق مع ما قرره في كتاب القاصد من 


.7١6 /١ الوافقات»‎ )۷۲( 


۱۹۷ 


أن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في 

وهذا الاحتياط من وقوع المكلف في الأغيار والأكدارء هو الذي 
جعل الشاطبي يعود إل الوضوع بعد المسألة التاسعة. ليلحق مها خسة 
(فصول””" رجح فيها للمكلف عدم الالتفات إلى المسببات وتفويض 
آمرها إلى الله عر ۳ «لأن الفاعل للسبب عالًا بأن المسيب ليس إليهء 
إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه» كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض 
والتوكل على الله تعالى» والصبر على الدخول في الأسباب المأمور بهاء 
والخروج عن الأسباب المحظورة» والشكرء وغير ذلك من المقامات السنية 
والأحوال المزضية. . .40" 


وذلك أن التعلق بالمسببات» قد ينسينا المسبب الحقيقي» أو ينسينا 
شكره على ما أعطى من نتائج وثمرات. وقد يكون مرهقًا لصاحبه» لشدة 
همه وفرط حرصه على المسببات» وخوفه من عدم حصولهاء أو حزنه لعدم 
مجيئها على ما يمل . . 

وكل هذه أكدار وأغيار تبعد المكلف عن «المقامات» السنية والأحوال 
الاضية . 

فإذا تحلص الإنسان من هذه الآفات» واعتدل في التفاته إلى 
المسبيات» اوضر أن أمرها بيد الله وصار بتسببه كأنما 00 
ا ال مقتضى السبب» فكأنه يسأل المسبب باسطا يد السبب» كما 


يسأله الشيء e‏ ا ۳۲ فقد خرج عن التعلق المذموم 
با مسببات» لأن منبع هذه الآفات هو «طلب المسبب من نفس السبب»» 


(۷۳) الوانقات» ۲۱۹/۱ إلى ۰۲۳۲۷ 
(۷6) الوانقات ۰۲۱۹/۱ 

. وهو الله تعای‎ )۷٥( 

(77) الوافقات ۰۲۲۷/۱ 


۱۹۸ 


والاعتقاد «أنْ السبب هو المولّد للمسبب. فهذا المخوف الذي هو حر بتلك 
المفاسد المذكورة""). 1 


وكأني بالشاطبی لا اطمأن إلى أنه قد نبه التنبيه الكافى على الافات 
التي تنتج عن التعلق البالغ فيه بالمسببات» عاد إلى ترجيح الكفة الأخرى ‏ 
ولعلها هي الأصل عنده - ول بیان مزاياها وفوائدهاء وأعني بها: 
الالتفات إلى المسببات عند تعاطي أسبابها. ومن ذلك: 


_ أن المكلف يكون - بالتفاته إلى السببات - على بال من النتائج التي 
يفضي إليها تسببه» سواء كانت حسنة» أو سيئة. وهذا نوع من اعتبار 
مآلات الافعال» وهو أصل مسلم في الشريعة. وقد نص في القرآن على 
آن من قت تسا بعر نفس او ساو في الازض تکانما مَل الاس 
جمیما وَمَنَ آخیاها تابا لما الاس جمِيعا» [الاند:: ۳۲] وجاء فى 
الحديث : «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منهاء لأنه 
آول من سن القتل(*۳». وفي الحديث أيضًا: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يظن آنا تبلغ ما بلغت» يرفعه الله بها في الجنة» وان الرجل 
يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها يالا يهوي بها في النار سبعين 
خريقً! ¥( والحديث مشهور في: «من سن في الاسلام منة. . .”240 . 


وهذه كلها تصوص تدل على طلب الالتفات إلى السببات(۱* 
وأخذها بعين الاعتبار حين الدخول في الاسباب . 


(۷۷) الوافقات ۰۲۲۷/۱ 

(۷۸) رواه في التیسیر عن الخمسة الا آبا داود (عبد الله دراز - هامش الوافقات 
2-۱ 

(۷) رواه مالك والترمذي» وقال: حسن صحيح» والنّسَائي وابن ماجةء وابن 
حبان في صحیحه ‏ واحاکم» وقال : صحیح الاستاد (دراز : ۲۲۸/۱). 

(۸۰) رواه مسلم والنّسائي» كما في التیسیر (دراز: ۰۱8۰/۱ 

(۸۱) تقدم عن الشاطبي أنه لیس هناك دلیل على أن الکلف ملزم بالقصد إلى 
مسیبات الأسباب . ولست آدري ما رأيه في هذه النصوص التي آوردها بنفسه. 


1۹۹ 


وقد نقل كلامًا طویلا للغزالي في هذا الصدد" 2 وفي ضمنه 
الاستدلال بنصوص أخرى من القرآن الكريم» ثم عقب بقوله: «فإذا نظر 
التسبب إلى مآلات الأسباب فربما كان باعثًا له على التحرز من أمثال هذه 
الأشياء . اللي 

TEE e‏ الأسباب 

في الاستقامة والاعوجاج. فإذا كان السبب تامّاء والتسبب على ما ينبفي 
كان المسبب كذلك. والضد. 

9 إذا وقع خلل في المسبّب نظر الفقهاء إلى التسببب: هل 
كان على نامه للم ا ی ی 
يكن على تمامه» رجع اللوم والمؤاخذة عليه. إلا ترى آنهم يُضمُنون الطبيب 
والحجام والطباخ وغیرهم من الصناع إذا ثبت التفریط من آحدهم ۳ 
بکونه غر من نقسه» ولیس بصانع» واما بتفریط . بخلاف ما إذا لم یفرط 
فإنه لا ضمان علیه . . 

فمن التفت إلى السببات من حيث كانت علامة على الأسباب في 
اه أي و لسن ا فقد حصل على قانون عظيم 
یضبط به جریان الأسباب عل وزان ما شرع أو على خلاف ذلك. ومن 
هنا جعلت الاعمال الظاهرة في الشرع» دلیلا على ما في الباطن . فان كان 
الظاهر منخرمًاء حكم على الباطن بذلك. أو مستقيمًا حکم على الباطن 
بذلك أيضًا. . وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات 
00 . بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جعله الشريعة 

. بل هو كلية التشريع» وعمدة التكليف» بالنسبة إلى إقامة حدود 

3 الإسلامية» الخاصة والعامة *. 


(۲) الوافقات ۲۲۸/۱ ۰ ۰۲۳۰ 

(۸۳) الوافقات ۰۲۳۰/۱ 

(۸4) يشير الى الأوجه الذمومة في الالتفات الى السببات» و هي التي تقدم 
الكلام عنهاء ووصفها بأنها «أغيار وأكدار؛ . 

(۸۵) الوانقات ۲۳۲/۱ - ۰۲۳۳ 


Yee 


وأخيرّاء فان الشاطبي - كما أشرت من قبل - لم يغفل عن كونه وجه 
المسألة وجهتين ختلفتین - إن لم نقل متناقضتین - تقتضي أولاهما صرف 
النظر والقصد عن المسببات. وتقتضى الثانية الالتفات إليها وإدخالها فى 
لافار همه ر الاسبابت: بل لقد أروة صل نفسه الجؤال 
والاستشكال: (فإن قيل...). 

وللخروج من تعارض الوجهتین؛ وضع ضابطا للتمييز بين الحالات 
التى ينبغى فيها الالتفات إلى المسبيات» لا فى ذلك من المصلحةء والحالات 
التى لا ينبغى فيها ذلك» لا فيه من المفسدة. فقال: «إن كان الالتفات إلى 
الت شأنه التقوية للسبب والتکملة له» والتحریض عل البالفة في 
اکماله. فهو السبب الذي غلب الصلحة. وان كان من شأنه آن يكن عل 
السبب بالابطال. أو بالاضعاف. أو بالتهاون به. فهو الذي يجلب 
ات 

رقفل هدا حو جا فام إل فیلات أحرئ ملت هه 
القاعدة . . . والذي يبمنا هو أن القاعدة تستند إلى نظر مصلحی مقاصدي 
واضح؛ فما يخدم المصالح والمقاصد فهو مطلوب مقصود. وما يضر بها 
فهو مذموم مردود. 


(85) الوافقات» ۰۲۳4/۱ 


(لباب الثالت 
القضايا الأساسية لنظرية الشاطبي 
عرض ومناقشة 


تمهيد 


بعد هذا العرض الذي حاولت فيه اعتصار نظرية المقاصد كما 
صاغها الشاطبي في «کتاب المقاصد» من الوافقات»» وبعد أن عملت على 
بیان أبعاد هذه النظرية وامتداداتها في الفكر الأصولي لأبي إسحاق» مما 
یکشف في آن واحد هن مدی ا مقاصد الشريعة في تکییف ار 
الإسلامي وتوجيههء بعد هذا أنتقل إلى الدراسة والمناقشة قشة لبعض اخوانب 
الأساسية لنظرية القاصد. ذلك أن التعليق الفصل والمناقشة التامة لكل ما 
قاله الشاطبي عن مقاصد الشريعة أمر إن لم يكن متعذرًا علي» فهو مرهق 
ومل بغير ضرورة» فحسبنا أن نتوقف ونمعن النظر ونناقش الأمور الکبری 
في نظرية الشاطبي . 

وقد اخترت لهذا الباب ثلاث قضايا أعتبرها لفن القضایا في 
موضوع الققاصد عموماء وعند الشاطبي خصوصا. على أن هذا الباب 
شنم يحول 1ه بعال عبات ای ار عراف ار ی 
ويتضمن تقويمًا عاما لنظرية القاصد. 


(لفصل لو 
مسألة التعليل 


سبقت الإشارة”'' إلى «المقدمة الكلامية» التي افتتح يها الشاطبي 
«كتاب المقاصد»؛ وتعرض فيها لكون الشريعة معللة ‏ جملةٌ وتفصيلاً - 
برعاية مصالح العباد. وأعود الآن لهذا الموضوع لسبيين هما: 

١‏ کون تلك المقدمة جاءت قصيرة جدا (في صفحتین)» بل يمكن 
اعتبارها قاصرة. بالنظر إلى الأهمية الكبرى لمسألة التعليل التي تشكل 
الأساس لنظرية المقاصد. فهي - لهذا تحتاج إلى بسط أكثر مما جاء في 
هذه المقدمة القتضبة. 

؟ - أنه أثار فيها ‏ رغم اقتضابها ‏ أو ربما بسبب اقتضابها ‏ آموژا 
غير مسلمة؛ وتحتاج إلى مناقشة وتحقیق. وذلك عند إشارته إلى القائلين 
وغير القائلين بالتعليل. 


أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد 
جاء في أول المقدمة المشار إليها من كتاب القصد قول الشاطبي: 
«ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع ١‏ 
وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا. 
وهذه دعوی لا بد من إقامة البرهان عليها صحةً أو فسادًا. وليس هذا 
مو ضع دلك» . 


)۱( راجع بداية الفصل الثاني من الباب الثاني . 


۳۷ 


فقد وصف هذه المقدمة بأنها «مسلّمة»» وهذا يعنى أنه لا خلاف 
فيها. ومع ذلك فقد احتاج إلى القول: «وهذه دعوى لا بد من اقامة 
البرهان عليها صحة أو فسادًا»» وليس هذا شأن المسلمات ثم لست أدري 
ما عنى بقوله «وليس هذا موضع ذلك»؟ مع أن هذا هو أنسب موضع 
لذلك. ثم هو قد أقام البرهان فعلا على صحة القضیة وان كان بإيجاز 
شديد. ولعله يشير إلى أن البراهين المفصلة للمسألة ستأي مبثوثة في 
مواضع أخرى من الكتاب. 

ثم استمر في مناقضة قوله «مسلمة»» فذكر أن هذه المسألة «قد وقع 
اخلاف فيها في علم الكلام» وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة 
بعلة البتة. كما أن أفعاله كذلك. وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى 
معللة برعاية مصالح العبادء وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. . .» فكيف 
يجتمع هذا مع قوله «مسلمة»؟ إلا أن يقصد أنها مسلمة عندهء أو أنها 
مسلمة وان خالف فيها من خالف. وهذا هو الاقرب ولكن كان ينبغي 
توضیحه . ۱ 

فأما كونها مسلمة عندهء فهذا لا شك فيهء بل انه یعتبرها قضية 
قطعية» معتمذا فى ذلك کعادته - على الاستقراء. وقد أورد في القدمة 
المذكورة طرفًا من هذا الاستقراء الذي يستفاد منه کون الشريعة ‏ جملة 
وتفصيلاً - وضعت لمصالح العباد. ثم قال: «وإذا دل الاستقراء على هذاء 
وكان في مثل هذه القضية مفيدًا للعلم» فنحن نقطع بأن الامر مستمر في 


جميع تفاصيل الشریعة» . 
وفي مواضع متفرق ومناسیات مختلفة يعود ليؤكد ويوضح هذه 
القضية ‏ 


ففي المسألة السابعة من النوع الأول يقول: «إذا ثبت أن الشارع قد 

قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية» وذلك على وجه لا يختل 

لها به نظام» لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء» وسواء في ذلك ما كان 

من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. . . فلا بد أن يكون 

وضعها على ذلك الوجه أبديًا وكليًا وعامًا في جميع أنواع التكليف 
۳۸ 


والمكلفين وجميع الأحوال. وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد شه . 

وعلى هذا الأساس يمضى في كل أجزاء الوافقات يقرر ویعید - 
بعبارات جازمة ‏ کون الأحكام الشرعية كلهاء إنما هي لمصالح العباد. 
ومن ذلك أيضًا قوله في كتاب الأحكام: «المعلوم من الشريعة أنها شرعت 
لمصالح العباد. فالتكليف كله إِمّا لدرء مفسدة وإما لجلب مصلحت أو 
ليها تا 

ولاستكمال موقفه من مسألة التعليل لا بد من ذكر أنه كثيرًا ما يفرق 
بين أحكام العادات والمعاملات» وأحكام العبادات» فالأصل في الأولى هو 
التعليل والالتفات إلى المصالح . والأصل في الثانية التعبد وعدم التعليل. 

- آما الأول فتدل عليه أمور: 

«آولها الاستقراء. فانا وجدنا الشارع قاصدًا لصالح العباد. 


والاحکام العادی 5906 تدور معها حيث دارت. فتری الواحد یمنع في 
حال لا کون فيه با فاذا كان فيه مصلحة جاز . ۳ 


والثاني أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب 
العادات كما تقدم تمثيله. وأكثر ما علل فيها بالناسب الذي إذا عرض على 
العقول تلقته بالقبول. . .°». 

- وأما الثاني - وهو أن الأصل في العبادات التعبد والتزام الحدود 
المنصوصة - فأول دليل له عليه: الاستقراء آیضاا بحيث إن الكثير جذا 
من #أحكام العبادات» في كيفياتها ومقاديرها ومواقيتها و ويا لا يمكن 
تعليله تعلیلا عقلیّ» وتحديد وجه المصلحة فيه؛ كما في موجبات الطهارةء 


(۲) للوافقات ۰1۹۹/۱ 

(۳) أي الاحکام التعلقة بالعادات. نظير الاحکام العبادية. 

(8) یمکن التمثیل لهذا بالتسعير» كما سيأتي توضیحه في الفصل التالي» فقرة: 
(التفسیر الصلحي للنصوص). 

(5) الوافقات ۳۰۵/۲ - ۰۳۰۱ 

(7) انظر الواققات ۳۰۰/۲ - ۳۰۶. 


۳۳۹ 


وحدودها فإن الطهارة الواجبة تتعدى مكان النجاسة. وقد تلزم الإنسان 
وهو على غاية النظافة. وقد يكون متسحًا ولا تیب عليه. والتيمم يقوم 
مقام الطهارة المائية» ولا معنى لذلك لولا التعبد. . . ومثل هذا يجري في 
كثير من أحكام العبادات. فالتعليل والمناسبة فيها استثناء . 


واعتمادًا على هذا الأصل عنده ‏ وهو عدم التعليل في العبادات إلا 
استثناء - اعتبر أن ما يقوم به بعضهم من إعطاء تعليلات وتعيين «جکم 
وأسرار» لبعض الأحكام العبادية» غير قائم على أساس . ولهذا لم يعده من 
«صلب العلم» وإنما هو من «مُلح العلم» لا غيرء فقد مثل للح العلم 
بأمثلة: «أحدها: الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه» على الخصوص في 
التعبدات» كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة 
من رفع اليدين والقیام والرکوع والسجود. وکونا على بعض الهيئات دون 
بعض» واختصاص الصيام بالنهار دون الیل" وتعيين أوقات الصلوات 
في تلك الأحيان العينة دون ما سواها من أحيان اللیل والنهارء 
واختصاص الحج بالأعمال العلومة» وفي الاماکن العروفت وال مسجد 
خصوص. إلى أشباه ذلك مما لا تبتدي العقول إليه بوجهء ولا تطور 
نحوهء فيأي بعض الناس طرق" إليه جكمًا يزعم أنبا مقصود الشارع 
ا الجن اي ين ا لان ا ولا 
مبني عليه عمل. . 


هذا هو مجمل موقف الشاطبي من مسألة التعليل. ويمكن تلخيصه - 
أكثر ‏ في أنه يعتبر تعليل الشريعة برعاية الصالح» مسألة قطعية مسلمة. 
وأن هذا يصدق على جملتها وجزثياتهاء بلا استثناء. 


(۷) لو قال: اختصاص الصيام بشهر معين دون سواه بن ا لكان وجيهًا 
ودالاً عما يريدء أما الصوم بالنهار دون الليل» فالمسألة واضحة. . 

(A)‏ أي لا تحوم جهته» من الطور وهو الحوم حول الشيء: ا 

(4) أي يدخل تلك الحكم ويقحمها على تلك الأحكام وينسبها إليها. 

.48١ /١ الوافقات‎ )٠١( 


۳۹۰ 


إلا أن جانب العبادات ‏ من الشريعة - ينبني على أساس التسليم 
والتعبدء بغض النظر عن العلل والحكم. فكان الأصل فيه عدم التعليل. 
وإن كان في باطن الأمر معللاً عند الله تعالى. 

وإذا كان الشق الأول لا غبار علیه. وسيزداد وضوخا وانحسامًا 
خلال الصفحات القادمة» فان الشق الثاني يحتاج إلى توقف ونظر. 

وقبل ذلك. أشير إلى أن الشاطبي ليس وحده يرى أن الأصل فى 
العيادات عدم التعليل» بل يقول بپذا الجمهور الغفير من العلماء. وهو کثیرا 
ما ينسب هذا الأصل إلى الإمام مالك”''2. وجعله القري (شيخ الشاطبي) من 
أصول الامام الشافعي» خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أن : «الأصل التعليل 
حتی يتعذر'''" ثم قال : «والحق أن ما لا يعقل معناه» تلزم صورته وصفته» 
وأكد هذا في مواضع أخرى من قواعده. من ذلك قوله في القاعدة ۲۹۲ : 
«نصوص الزكاة فى بیان الواجب" "۲ غير معللة عند مالك ومحمد(* لأن 
الأصل في العبادات ملازمة أعيانها كما مر. فالواجب أعياها*'©. وقال 
التعمان" “: معللة بالمالية الصالحة لإقامة حق الفقير. . .». 

فهل هذا الأصل سالم مسلم؟ أي: إن الأصل في العبادات أن توخذ 
على ظاهرهاء وتطبق بحذافيرها دون نظر إلى مقاصدها وحكمها ومعانيها؟ 
وهل حقًا - عدم التعليل هو الغالب في أحكام العبادات» والتعليل شيء 
استثنائي ؟ 

هذه المسائل وغيرها تحتاج إلى التوضيحات التالية : 

وأولها أننا نجد كل العبادات معللة فى أصل شرعها وفرضيتهاء 
وتعليلاتها منصوصة»ء لا مستنبطة ولا مظنونة: " 


(۱۱) انظر الوافقات ۰۳۰۶/۲ والاعتصام ۱۳۲/۲. 

(۱۲) قواعد الفقه. القاعدة ۰۷۳ 

(۱۳) أي القادیر الواجبة من کل صنف من أصناف الال. 

0 يريد الإمام محمد بن إدريس الشافمي . 

(۱۵) أي إخراج ما حدده الشارع ولا يجوز إخراج بدل عنهء أو قيمته. 
)١7(‏ هو الإمام أبو حنيفة النعمان. 


۲۱١ 


چم 


قفي الصلا: $ وق سل لز کرت > [طه: ]١6‏ 9 ایک الصصلو 
تن عن الفحشاء واگ ار © [العنکبوت: 40]. 
- وفى الصيام: ا أ ذبن اموا کت عا كِب َنَم اَلسَيَا لصِيَامُ گما کيب 


2 ط م 


یرت من يڪم ملک تقون € [البقرة: ۰۱۸۳ 


- وفي و e‏ . ایشه نو مد متلفع لهم 
وینگروا اسم هه ف أن 5 منت © [الحج: ۰۲۷ ۲۸]. 


- وفي الزکاة: ینآ صدفة تطهرهم وتزگیم جا 6 [التوبة: 
۳ وهذا جانب فقط من التعلیل» ا ابر يخضقة مود ا ل 
شرع الزكاة» حيث يرى أعها SS‏ من 
حيث إن الاستغناء بالال سبب للطغيان والوقوع في الفساد. . ۰" 


یر 


أما الجانب الآخر من تعليل م الزكاة فهو الشار إليه في الحديث: 
«تؤخذ من أغنيائ فترد على فقرائهم '©» وهو الذي توضحه وتفصله آية 
مصارف الزکا:*. فهى واضحة فى أن مقصود الزكاة سد حاجات 
الأصناف الثمانيةء أو من وجد منها. وفى اعتقاد جماهير العلماء أن هذا 
هو المقصود الأول للزكاة. وبه أخذ وعليه بنئ الإمام الشافعي - وهو من 
المقلين في التعليل عموماء وفي تعليل العبادات خاصة ‏ يقول عنه شهاب 
الدين الزنجاني (الشافعي المذهب): «معتقد الشافعي رضي الله عنه أن 
الركاة موه ما ریت للفقراء على الأغنياء» بقرابة الاسلام» على 
سبيل الواساة. ومعنی العبادة تب فيهاء وانما أثبته الشرع ترغيبًا في 
أدائهاء حيث كانت النفوس بولة على الضّنة والبخل. فأمر بالتقرب إلى 


(۱۷) انظر: تخريج الفروع على الأصول. للزنجاني» ص ١١١‏ وما بعدهاء وتجد 
في ذلك الأحكام الفرعية التابعة لهذا التعليل ولغيره. 

(۱۸) رواه مسلم. 

1۰ انظر: سورة التوبة:‎ )١9( 

(۲۰) أي إنها نفقة من النفقات الالية الواجبة على المكلف في ماله. 


1۲ 


الله تعالى بهاء ليُطمع في الثواب» ويبادرٌ إلى تحقيق القصود"۲». 

- وهل يجهل أحد يتردد في كون أحكام الجهاد والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر ‏ وهي معدودة عندهم ضمن العبادات ‏ كلها معللت 
معقولت جملة وتفصيلا؟ 

على أن الشاطبی نفسه لا ينكر أن العبادات معللة فى أصلها 
وجملتهاء وإن كان يرى أن التفاصيل يغلب فيها عدم التعليل. وفي هذا 
يقول: «وقد علم أن العبادات وضعت لمصالح العباد في الدنيا أو في 
الآخرة على الجملة» وان لم يعلم ذلك على التفصيل. ويصح القصد إلى 
مسبباتها””'"' الدنيوية والأخروية على الجملة””"». 

وقوله: «في الدنيا أو في الآخرة» ليس شک منه في وجود فوائد 
ومصالح دنيوية للعبادات» وإنما هومجرد احتياط لبعض الحزئيات» ولبعض 
الحالات التي لا تظهر لها مصلحة دنيوية عاجلة. 

فقد تعرض - على سبيل الثال - لمقاصد الصلاة وفوائدها المشروعة» 
فذكر أن مقصودها الأول هو «الخضوع لله سبحانه» بإخلاص التوجه (لیه» 
والانتصاب على قدم الذلة بين يديه وتذكير النفس بالذکر له" . 

ثم ذكر من مقاصدها التابعة ‏ المنصوص عليها ””": النهي عن 
الفحشاء والمنكرء والاستراحة إليها من أنكاد الدنياء وطلب الرزق چاه 
وإنجاح الحاجات» وطلب الفوز بالجنة» والدخول في خفارة الله تعال 
ونيل أشرف المنازل. ثم قال: «وكذلك سائر العبادات» فيها فوائد 
أخروية» وهي العامة» وفوائد دنيوية» وهي كلها تابعة للفائدة 


الأصلة” "ع 3 


.٠٠١ تخرج الفروع على الأصول:‎ )١١( 

(۲۲) وهی ثمراتها وفواتدها الرجوة. 

(۲۳) الوافقات ۲۰۱/۱. 

(۲۶) الوافقات ۰۳۹۹/۲ 

(۲) انظر تلك التصوص - إن شثت - فى الاحالة التالية. 
(۲۰) الوافقات 1۰۰/۲ و 


11۳ 


وإِذّا فمجال العبادات ليس مجالاً مغلقًا محظورًا عن التعليل الصلحي 
بل للتعليل فيه مدخل» أو مداخل. . 

- ومن هذه المداخل أیضا. أن الرخص الواردة في أحكام العبادات 
كلها معللة؛ معقولة المعنى. وقد اعترف الشاطبى بشىء من هذاء ولكنه 
أغلق الباب بسرعة!» حيث قال: «وأيضًا فان المناسب”"" فيها (يعني في 
العبادات) معدود عندهم فيها لا نظير له كالمشقة في قصر المسافر 
وإفطارهء والجمع بين الصلاتین وما آشبه ذلك“ . 


وفي مسألة شبيهة بمسألة الرخص» صرح الشاطبي بتعلیلها؛ تعلیلا 
مناسبّا» وذلك في شأن النواهي النبوية - لبعض الصحابة - عن البالغة في 
بعض العبادات إلى حد الإرهاق والملل. قال «هذا كله معلل معقول 
المعنى» بما دل عليه ما تقدم: من السآمة واللل» والعجز وبغض الطاعة 
وكراهيتها... وإذا كان كذلك» فالنهی داثر مع العلة وجودا 
و 050 : 


5 وفي تفاصيل الطهارات وأحکام المياه. .۰ لا نستطيع التغاضي 
عن کون الناسب هو الغالب الظاهرء ولا يمكن أن يعد مما لا نظير له. 
ومن هذا القبيل (أي معقولية أحكام الطهارات والنجاسات) ما قر 5 
«المقري»» وجعله قاعدة مطردة بقوله: «ما يعاف في العادات یکره في 
العبادات: كالأواني الْعَدَةَ بصورها للنجاسات» والصلاة ة في 
الراحيض <" "© والوضوء بالمستعمل» فإنه کالخسالة .۰۰" ؟» فلولا غلبة 
التعليل في هذا الباب ما ساغ له أن يقرر هذه القاعدة بهذا التعميم . 
وأظهر من هذا ما ذكره «إمام الحرمين» قال: «ذهب طوائف من الفقهاء 


(۲۷) وهو ما كانت له علة مفهومة وحكمة متاسبة تدركها العقول وم مها. 
(۲۸) الوافقات ؟707/7. 

(۲) الوافقات» ۱۳۷/۲ - ۱۳۸- 

)۳۰( وهي طاهرة. 

(۳۱) قواعد الفقه. القاعدة العاشرة. 


14 


إلى أنه يحرم على الإنسان التضمخ بالنجاسات من غير حاجة ماسة© 
وما ذلك إلا لنافاته للتعليل الوارد عقب ذكر الوضوء والاغتسال فى 
الآية: طم يريد اله سل عَلِنَحكُم ین حرج ولکن برد لک 4 
[المائدة: ۲] فتعلیل الوضوء والغسل بقصد التطهیر لا غبار عليه» وان لم يكن 
المقصود الوحید . 


- وفي تفاصیل الصلاة: من لا يستطيع أن يدرك أن مواقیتها 
ووجوب الحافظة على تلك الواقیت» قصد به . مما قصد ‏ أن تکون 
الصلاة وآثارها مهيمنة على کل أوقات المصلى» من يقظته إلى منامه. . . ؟2 
ومن تخفئ عليه جکم صلاة الجماعة» والجمعة» والعيدين؟ والآذان 
والإقامة ناطقّا بمقصودهما. وفي هيئة الصلاة» من قيام وركوع وسجود» 
ما لا يخفئ من مظاهر الخضوع لله والتذلل بين يديه. ولما كان السجود هو 
أكثر تلك الهيئات تعبيرًا عن هذا العنین» اعتبر المصلى ‏ وهو فى سجوده - 
على غاية التقرب إلى الله» ففي الحديث الصحیح: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء"». والآية مشيرة إلى هذا © واسجد 
قرب # € [العلق: 14]. 


ولشدة ظهور ما يتضمنه الركوع والسجود من معنی الذلة واخضوع 
من العبد» تعظيمًا للرب سبحانه. فقد جزم الإمام «الغزالي؛ بهذا المقصد 
فيهماء فقال: «وأما الركوع والسجودء فالمقصود ببما التعظيم قطعًا”* ۳ 

وما لنا نذهب بعيدّاء والشاطبي نفسه يسعفنا بتعليلات أكثر تفصیلا 
في الأحكام التي نعی هو على غيره تعليلها وذكر حكمهاء يقول: «وذلك 
أن الصلاة مثلا : إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب لأمر عظيم”". فإذا 


(۳۲) البرهان» ۹۳۹/۲. 


. صحیح مسلم‎ (TT) 
۰۱۱۰/۱ الاحیای‎ )۳۶( 


(۳۵) هذا تعلیل آخر من تعلیلات الطهارة. 


۳۱۵ 


استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور التوجه إليهء فإذا أحضر نية التعبد أثمر 
اخضوع والسكون. ثم يدخل فيها على نسقهاء بزيادة السورة خدمة لفرض 
أم القرآن. لأن الجميع کلام الرب التوجه إليه. وإذا كبّر وسبح وتشهد 
فذلك كله تنبيه للقلب. وایقاظ له أن یغفل عما هو فيه من مناجاة ربه 
والوقوف بين يديه. وهكذا إلى آخرها. فلو قدم قبلها نافلة كان ذلك 
تدريجا للمصلي» واستدعاء للحضور. ولو أتبعها نافلة أيضًا لكان حليقًا 

وفي الاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر 
مقرون بعمل» ليكون اللسان والجوارح متطابقة على شيء واحدء وهو 
اخضور مع الله فیها بالاستکانة والتعظیم والانقیاد . وم خل موضع من 
الصلاة من قول أو عمل. لثلا يكون ذلك فتحًّا لباب الغفلة ودخول 
وساوس الشيطان” ۳» ۲ 


العبادات تعبدية» وهي الصلاة فك يقال ` بت هذا - إن و و 
العبادات مما لا نظير له؟! وأن الأصل في العبادات عدم التعليل؟ 


ب ا ل ب و 


معقولاً ظاهرا» من قبيل ما أشار إليه الغزالي في قوله «مبنى العبادات على 
الاحتکامات ونعني بالاحتكام: ما خفي علينا وجه اللطف فيهء لأنا 
نعتقد أن لتقدير الصبح بركعتين» والغرب بثلاث؛ والعصر بأربع سر" 
وفيه نوع لطف وصلاح للخلقء استأثر الله سبحانه له > وم 
نطلع عليه. فلم نستعمله واتبعنا فيه الموارد' "0 . 


ولكن» أما الغالب الذي نتخذه أصلاء ونعتبر ما سواه استثناء: ما 


(۳۰) الوافقات. ۲/۲. 
(۳۷) أي أن لهذه التقدیرات سرّاء ولطفًا من الله. في وضعها. 
(۳۸) شفاء الغليل. ۲۰۶. 


۳۹ 


يعقل معناه ويمكن تعليله وإدراك حكمتف أم مالا تدرك له حكمة ولا 
مصلحة؟ مع التذكير أن الأصل العام في الشريعة هو تعليلها برعاية 
لح العبادء كما تقدم. والسؤال الآن إنما يتعلق يأحكام العبادات 
فقط. 
- وإذا نظرنا في فقه الزكاة» لم نكد نجد حکمّا من أحكامها إلا وقد 
أدخل عليه الفقهاء التعليل. إن لم يعلله هذاء علله غيره. وكلها تعليلات 
مصلحية واضحة. وقد استعملوا القیاس في أحكامها رغم آنها عبادةء 
وعلى هذا الاساس سار فقیه الزکاة: الدکتور یوسف القرضاوي وبين 
ذلك بقوله: 
«لقد أخذ النبي يلي زكاة الفطر من بعض الحبوب والثمارء كالشعير 
والتم والزبیت فان الشاي و اعد واه ها مها كل ها قات أو 
غالب قوت أهل البلد. أو غالب قوت الشخص نفسه» ول يجعلوا هذه 
الأجناس المأخوذة مقصودة لذاتها تعبدّا» فلا يقاس عليها. 
وكذلك في زكاة الزروع والثمارء ذهب جهور الأئمة إلى قياس كثير 
من الحبوب على ما وردت به النصوص. ول يقصروا الزكاة على ما جاء في 
بعض الأحاديث من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقد جاء عن «عمر» 
أنه أدخل القياس في باب الزكاة. لا تبين له أن فيها ما يبلغ قيمةٌ الفرس 
الواحدة منه ثمن مائة ناقةء فقال: نأخذ من أربعين شاة ولا نأخذ من 
الخيل شيئًا! وتبعه في ذلك أبو حنيفة بشروط معلومة. 
وهذا ما جعلنا نقيس العمارات المؤجرة للسكن ونحوهاء عل 
الأرض الزراعية» ونقيس. . . ونقيس . . .”“"». 
وقد ذهب ابن القيم بعيدًا في تعليل الأحكامء بما في ذلك الأحكام 
العبادية والتعبدية ۳ . 


(۲۹) فقه الزكاق ۲۸/۱ ۰۲۹ 
(٭4) الأحكام التعبدية هي التي لا تدرك كك ا ولو كانت في يجال 
المعاملات . 


۳۱۷ 


فقد علل جعل التيمم بدلاً عن الطهارة الماثئية» وعلل الاقتصار فيه 
على عضوين › وعلل کون الحجامة تفطر الصائمء وعلل كون المني يوجب 
الغسل بينما البول لا يوجب إلا الوضوءء وعلل کون خروج الريح يوجب 
غسل أعضاء لا صلة لها بذلك. . . وعلل أحكامًا كثيرة من هذا القبيل» 
كما علل أضعافًا لها في مجال العاملات"*. . 

ی 0 "أبن یم - بسيب ب إصراره على م كل شيء قد وقع 
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ورغم أنه اعترف بشيء مما ذهب إليه الشاطبي والغزالي» فقال : 
«وبالجملة» فللشارع قي 0 العبادات أسرار لا تبتدي العقول إلى 
إدراكها على وجه التفصيل» وان أدركتها جلة؟؟)), 

رغم هذا وذاك فإنه ‏ على خلاف الشاطبي - اتخذ التعليل أصلاء 


وعدم التعليل استشتاء . 
کک e‏ ال عا e‏ 


الأصل الذي سيق أن الشاطي يراك سل فطل . ويعبر عنه 
المقري بقوله: 0 المعقولية لا التعبدء لأنه أقرب إلى 
القبول» وأبعد عن الحرج. . .4*0 

که انم يوي عد جيه ای يها کت بسا باه ل که وهو 
أن الأحكام العللة وللعقولة المعنى في مجال العيادات. كثيرة جدّاء وأن 


)4١(‏ انظر: إعلام للوقمین. الجزء الثاني عن أوله. 
)€( إعلام ا موقعين. ۷۸/۲ - ۷۹. 

.۱۳۸ - ۱۳۷/۲ إعلام الوقعین.‎ )٤۳( 

۰۱۰۷/۲ إعلام الوقعین.‎ )٤٤( 

(55) قواعد الفقه. القاعدة رقم ۰۷۲ 


۳۸ 


القليل منها هو الذي قد يتعذر تعليله تعلیلا واضحًا. فإذا أضيف هذا إلى 
الاصل السابق» ظهر بجلاء أكثرء أن الأصل في الأحكام الشرعية - 
العادية والعبادية - هو التعلیل. وأن ما خرج عن هذا فهو الاستثناء. 


وقد اعترف الجوينى ی بأن ما ليس له معنی معقول نهائيًا من الاحکام 
الشرعية (یندر تصويره و6 


وهذا ما يوافق نصوص القرآن التى نصت على تعليل الدين کله. 
والشريعة كلهاء دون تفريق ولا استشناء» من ذلك قوله تعالى: $ وا 
سک إلا و رة میت 6 [الأنبياء: : ۷ قال العضد الإيجي : «وظاهر 
الاية التعمیم» أي یفهم منه مراعاة مصاهم فیما شرع لهم من الاحکام 
كلهاء ل GS‏ ا له 
تكليف بلا فائدة» فخالف ظاهرٌ العموم. . ."“» 

على أن ما ورد في الأحكام الشرعية العبادية والتعبدية» من 
حدیدات» وهیثات» ومقادیر» مثل : عدد الصلوات وعدد الركعات فى 
کل صلاة واخهر والاسرار» ومثل جعل الصیام شهرا وفي شهر معین» 
وکونه یبتدی من طلوع ع ی الشمس مثلاء ومثل هذا 
بعض تفاصیل احج» وکذا أحكام الکفارات ومقادیرها» ومثل هذا أيضًا 
العقوبات الحددق السماة بالحدود» من حيث نوعها ومقادیرها. . 

آقول : هذه التحديدات - أو التقنینات إن شثنا - هى من احاجات 
اللخة للحياة العامة واستقامتها. نبا - فضلاً عما في التزامها من معاني 
التعبد والخضوع - تحمق مصلحة ظاهرة في تنظیم الحياة وتسهیل سیرها؛ 
وضبط واجباتبا وحدودها. فاذا سلمنا بالحكم العامة في الطهارة والصلات 
فلا بد من وضع تفصیلات يسير الناس عليهاء تساعدهم على التزام الحد 
اللازم والحافظة علیه. واذا سلمنا بالحكمة العامة للزکاة فلا بد من 


() الیرهان ۱/۲ ۹۲. 
(۷:) شرح ختصر ابن احاجب. ۰۲۳۸/۲ انقلا عن أصول الفقه الاسلامي؛ 
للدکتور وهبة الزحيليء ۷۹۲/۲). 


۳۹ 


تحديد الأنصبة وتقدير المقادير» حتى يعرف كل واحد حقه أو واجبه. وإذا 
سلمنا بحكمة الصيامء فينبغي رسم حده ومقداره» ويدايته ونهايته» بكيفية 
تلائم عموم الناس. وإذا سلمنا بحكمة الحج أو جكمهء فلا بد لتحقيق 
ا 0 معلوم: < الح شه منوس 4 
[البقرة: ۰۲۱۹۷ * فيج آیّار لوست € [الحج: ۲۸] ولا بد له من مراسيم 
عددی ینتظم الناس فیهاك ویتضیطون پا حتی لا یبقی احجیج هب 
یموج بعضهم في بعض» وینازع بعضهم بعضًا. . . 

وإذا سلمنا بمبدأ زجر العتدین والفرّطین ومعاقبتهم فلا بد من 
تفصیل ذلك وبیانه» حتی یکون الناس على بينة من آمرهم. . . 

ولولا هذه التقنینات» وهذه الضوابط» لضاعت تلك الأركان 
والاسس السلم بها؛ لضاعت بسبب غموضها والتباسها على الناس» 
ولضاعت يسبب اختلافاتهم. فیها ولضاعت يسيب التعاون في تقدیر ها 
وتنفيذهاء ولضاعت بالتسويف والماطلة لعدم توقيتها. . . 

والشاطبی - مرة آخری - یسعفنا بما يويد هذه التعلیلات نا ولا 
یعلل!" فهو يقول: «وآما العادیات» وکثیر من العبادات آیشّا. فلها معنی 
مفهوم» وهو ضبط وجوه الصالح إذ لو ترك والنظر» لانتشر"““ ول 
ینضبط وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي. والضبط أقرب إلى الاتقیاد ما 
وجد إليه سبیل . فجعل الشارع للحدود مقادیر معلومة لا تتعدی 
کالثمانین في القذف وامائة» وتغریب العام في الزنی على غير إحصان. 
وخص قطع اليد بالکوع» وفي النصاب العین"*) وجعل مغيب الحشفة 
حدًا في أحكام كثيرة. وكذلك الاشهر والقروء في العددء والتصاب 
والحول في الزكوات. ومالا ينضبط رد إلى أمانات الکلفین» وهو المعبر 
عنه بالسرائر. .6000 


(4۸) أي لتشتت وكثر فيه الخلاف والتفرق. 


(59) يعني نصاب القطع في السرقة. 
(۵۰) الوائقات 78/75 ۳۰۹. 


۳۳۰ 


ومثل هذه التحديدات والضوابط يلجأ إليها الجتهدون في فتاوهم» 
ويلجأ إليها الحكام في تقنيناتهم» بل يلجأ إليها الناس أنفسهمء في شكل 
آعراف وتقالید يحترمونهاء وینقادون لها لأنہا تضبط معاملاتبم في حيز 
مك لأن المعروف عرفا کالشروط شرطاء بل کالشروع شرعا إذا م يتناف 
مع الاحکام الشرعية ومقاصدها . 


ذا. فالضبط والتقنین والتحدید مصلحة معلومة يحتاج إليها جهور 
الناس . فهذا جانب معقول مناسب» یمکن القول به فى تعلیل کثیر من 
الاحکام الشرعية. وهذا ليس نفیّا لعنی التعبد فيها. بل إن التعلیل عمومًا 
لا يتناف مع التعبد . ومن هنا قالوا إن جانب التعبد (حق الله) لا يخلو منه 
حکم من الاحکام الشرعیة" ٠“‏ سواء أكان تعبديًا أو معللاً. وسواء أكان 
فق العبادات او ي غیرها :یل ان الخد (لاحکام» هرت یرب 
من التعلیل الصلحي الذي لا يخلو عنه حکم من الاحکام. فكل حکم 
یلم الناس ويدربهم على الانقیاد للشرع» وعلى الخضوع لله ففیه 
مصلحة. وسيأتي ‏ في الفصل التالي - للشاطبي أن الشريعة تتضمّن مصالح 
جزئية» ومصلحة كلية. وأن الصلحة الكلية هي «آن یکون کل مكلف 
تحت قانون معين من تکالیف الشرع في جميع حرکاته وأقواله 
واعتقاداته . . ."۲۳۳ وهذا مع إيماننا بأن لكل حكم علته وحكمته الخاصة 
به» علمها من علمها > وجهلها من جهلها. أو كما تقدم عن الغزاليء فان 
لكل حكم سراء ونوع لطف وصلاح وكما قال أيضًا: 0 العقول 
مشيرة إلى إحالة كل حكم على معنی . لوي را 
فإذا وجد وجه ‏ سوی الوجوه الخفية الضعيفة - وجب التعليل به 0 


على أن للتعليل ‏ كما هو معلوم ‏ مسالكه وقوانينه المذكورة في علم 


(۵۱) انظر الفرق ۲۲ من فروق القرافي» والوافقات ۳۷۰/۲. 
(۵۲) الوافقات: ۰۳۸۰/۲ 
(or)‏ الغزاليء شقاء الغليل» 6 

۲۲١ 


وليس لأحد أن يحكم في شرع الله ظنونه وتوهماته لأن ذلك معناه: 
القول على الله» وتقصيده ما لم يقصد. 

وقد لخص الفقيه الكبير أبو عبد الله المقري ‏ الذي تقدم عنه أن 
الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد ‏ لخص الوقف السليم من ممارسة 
التعليل» فقال: 

«التدقیق**۲ في تحقيق جکم المشروعية””*”2: من مُلح العلم لا من 
متينه عند الحققین بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط أماراتها. فلا 
ينبغي المبالغة في التنقير عن الحكم» وا لامر لمعيل إذ لا 
يُؤمَن فيه من ارتكاب اخطر والوقوع في الخطأ. وحسْبٌ الفقيه من ذلك 
ما كان منصوصاء أو ظاهرّاء آو قريبًا من الظهور. فلا يقال" : الزوال 
وقت الانقلاب إلى العادة"“» فطلب عنده البداية بالعبادة. والعصر وقت 
الانتشار في طلب المعاش» فقيل لهم: ی نت للمعاد. والمغرب 
وقت الانقلاب إلى العادة ای ۱۳۳ 


الرانضون للتعلیل؟ 

كما سبقت الاشارة يفهم من مقدمة «الشاطبي» الذکورة أن تعلیل 
الشريعة فيه خلاف ما. فقد ذکر - صراحة ‏ أن هذه السألة اختلف فیها 
ای ران «الرازي» هو أن أحكام الله وأفعاله لا تعلل 
بعلة البتة. ثم آشار - - إلى وجود مخالفين آخرین» عندما ذكر اتفاق 
العتزلة على القول 0 وأن هذا قول آکثر الفقهاء المتأخرين» مما یشعر 
بان غير العتزلة لیسوا متفقین على هذاء وأن الفقهاء التقدمین وبعض 
التأخرین آیضا لیسوا على هذا؟! 


(05) أي البالغة. 

(55) أي الحكم التي لأجلها شرعت الأحكام . 
(00) أي الرجوع للغذاء والراحة» كما هي العادة. 
(۵۸) القاعدة ۱۵۸ من قواعد الفقه . 


۳۳ 


هذا مع أن الشاطبي ‏ كما تقدم ‏ اعتبر تعليل الشريعة مسألة 
السابقة . 
فمن هم النکرون للتعلیل إذن؟ وما سندهم في هذا الانکار؟ 

ذکر «شهاب الدین الزنجانی» أن عدم التعلیل برعاية الصالح هو 
مذهب «الشافعي رضي الله عنه وجاهیر أهل السّنة» وأن الأحكام الشرعية 
عندهم «آثبتها الله تحكمًا وتعبدّاء غير معللة. ۰ وما يتعلق بها من 
مصالح العباد» فذلك ضمنئًا وتبعاء لا أصلا ومقصودًا. . ( 

واستثنی من هذا الأصوليين الأحناف الذين يرود أن الأحكام 
الشرعية «أثبتها الله تعالی وشرعها معللة بمصالح العباد لا غیر(**. 

فالرنجاني» وهو في جال الفقه وأصوله» ينسب هذا الذهب (أي 
عدم التعليل) إلى الإمام الشافعي وهاهیر أهل الستة!! دون أن یقدم عل 
هذا التعميم والإطلاق أي دليل. نعم أورد بعض الفروع التي عللها أبو 
حنيفة ولم يعللها الشافعي» ولكن هذا لا يدل في شيء على إنكار التعليل 
جملة؛ مع نسبته إلى جماهير أهل السنة! بل يقدم لنا الزنجاني ما ينقض 
دعواه هذه. كمد تلجع فل يفم عات ا لوقام التتافي في 
تعلیل شرعية الزكاةء تعلیلا مرا ان وأن معنى العبادة فيها تبع. . لقنم 


هذا عن الامام الشافعي إمامه. وأما عن جاهیر أهل السنةء فالامر 
آوضح» وأوغل في الادعاء الحض ۰ وفيما تقدم وما سيأ مزيد بيان 
لذلك . 

أما الدين ل كد أقرب لف لتدقیق في حكاية المسألة 


(59) تخريج الفروع على الاصول. ۳۸ - 


(1۰) المرجع السابق» ۰۱۱۰ وانظر أيضًا موقفا تعليليًا آخر للشافعي في نفس 
کتاب الزنجاني» ص ۲۹۹ وما بعدها. 


۳۳۳ 


عن الفقهاء التعلیل "۳ . 

وأما «ابن النجار» احنبل» فجاء کلامه أكثر تفصیلا وتدقيقًا من 
سابقيه» دون أن یرفع الغموض واللبس عن السألة. حيث قال: «وفعله 
تعالى وأمرهء لا لعلة ولا حکمة. في قول اختاره الکثیر من أصحابناء 
وبعض الالكية والشافعية» واختاره الظاهرية والأشعرية والجهمية. والقول 
الثاني أنهما لعلة وحکمة. اختاره الطوفي والشیخ تقي الدین» وابن القیم 
وابن قاضي احبل. وحكاه عن إجماع السلف. وهو مذهب الشيعة 
والمعتزلة... قال الشيخ تقي الدين: لأهل السنة في تعليل أفعال الله 
وأحكامه قولان. والأكثرون على التعليل27). 

والحقيقة أن المسألة ‏ كما قال الشاطبي ‏ اختلف فيها في علم 
الكلام. ثم انتقل أثرها إلى الميدان الأصوليء لا سيما أن عددًا من كبار 
المتكلمين ألفوا في علم أصول الفقهء أو بعبارة أخرى - كانوا أصوليين 
متكلمين» كما هو معروف. 

وأما إذا تركنا جانبًا علم الكلام ومعاركه وتأثیراته» فإننا لن نجد إلا 
القول بالتعليل» وعارسة التعليل تطبيقيّاء في الفقه وأصوله. وكلما رجعنا 
إلى الوراءء حيث ينعدم أو يتضاءل تأثير علم الكلام في الجال الفقهي 
الأصولي» كلما وجدنا التعليل مسألة «مسلمة» كما قال الشاطبي. حيث 
ينظر إلى الشريعة على أنها رمة» وخير» وصلاح» وعدلء وتزكية. وأنها م 
تترك خيرًا إلا دلت عليهء ول تترك شرا إلا ممت عنه وسدت طریقه وآن 
هذه غايتها وعلتها. 

فتعليل الأحكام هو - أولاً - مسلك القرآن والسنة. وقد سرد ابن 
القيم عشرات الأمثلة من تعليلات القرآن والسّنة". وقال في كتاب 
(مفتاح دار السعادة» ما نصه: «والقرآن وسْتَة رسول الله كه ملوآن من 


۰4۱/۳ الایهاج في شرح النهاج‎ )5١( 
.۳۱۲/۱ شرح الک و کب الثیر»‎ )1۲( 
۰۱۹۱/۱ انظر في إعلام الوقعین.‎ )۳( 


YY 


تعليل الأحكام بالحكم والمصالح» وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه 
الحكم والمصالح» وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الحكم التي 
لأجلها شرع تلك الأحکام ولأجلها خلق تلك الأعيان. ولو كان هذا 
في القرآن والسنة نحو مائة موضع أو مائتین لسقناهاء ولكنه يزيد على ألف 
موضع بطرق متنوعة»"*" ثم نبه على عدد كثير من صيغ التعليل المستعملة 
في القرآن. 
معارض لها. وبنوا اجتهاداتهم على ما فهموه من العلل والمقاصد. 

وسار على هذه المحجة البیضاء التابعون. ثم الائمة التبوعون. ثم 
ابتلي الناس بعلم الكلام... فجاء التعقید واخلاف والجدل. وقد قام 
الدکتور «محمد مصطفی شلبي» بتقصي وجمم كثير من تعلیلات السلف 
واجتهاداتهم البنية علیها "۰ ثم تطرق إلى ما ظهر من «خلاف» في 
المسألة» حيث قال «وما كنت بحاجة إلى هذا البحث بعدما تقدم من عرض 
نصوص التعليل في القرآن والسّنة» ومسلك الصحابة والتابعين وتابعيهم 
فيه» غير متخالفين ولا متنازعين» وفيه الحجة القاطعة على أن أحكام الله 
معللة بمصالح العباد. وقد وجد إجماع أو شبه إجماع على هذه الدعوى قبل 
أن يولد المتخاصمون فیها" . 


على أن ما تردد فيه الدكتور شلبي من انعقاد الإجماع» أو شبه جاع 
لدى المتقدمين» في مسألة التعليل» قد جزم فيه غير واحد من العلماء 
بانعقاد الإجماع. ومن هؤلاء «الآمدي» ‏ وهو أصولي» شافعي» متکلم . 
حيث نص على أنه لا يجوز القول بوجود خکم لا لعلة: «إذ هو خلاف 
إجماع الفقهاء على أن الحكم لا يخلو من علة”""2. 


)14( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادت ۳/۲ 
)٠٠(‏ انظر الباب الأول من رسالته تعليل الأحكام . 

(17) المرجع السابق» 95. 

(1۷) الاحکامی ۰۳۸۰/۳ 


۳۳۵ 


ا للا تر ا ل 
7 5 لحك 
لا تخلو من حکمة ومقصود 
وبمثئل هذا صرح «ابن اخاجب»: «فإن الأحكام شرعت لمصالح 
العباد بدلیل إجماع الائمة. ۳۳۰۰ . 


ونقل «القري» عن «آشهب»: «آن القانسین مجمعون على التعلیل؛ 
وان اختلفوا فى عين العلة"۲». 

واالشاطبي» نفسه - الذي ذکر صراحة وضمنا وجود خالفین في 
المسألة - نجذه ينص أيضًا: على وجود إا عل التعليل» وإن كان في 
عباراته شيء من التحفظ. فهو يقول: «والإجماع على أن الشارع يقصد 
بالتكليف المصالح على الجملة”'"» ويقول أيضًا «الشارع وضع الشريعة على 
اعتبار الصالح باتفاق "۲۳ . 


وقد انتقد العلامة «شاه ولي الله الدهلوي» منكري التعلیل وأنکر 
عليهم ظنهم أن الشريعة ليست سوى اختيار وتعبد لا اهتمام لها بشيء من 
المصالح» 0 «وهذا ظن فاسد تکذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها 


و افده 
نع الاجماع الذکور في هذه الأقوال منصرف أساسًا إلى السلف من 
جهة وال الفتهاء ای مه جهة آخری. ولکن هذا لا يغض من 


قيمته في شيء» بل يزيدها. لأنه إجماع السلف القتدی بهمء ولأنه إجماع 
أهل الاختصاص بعد ذلك . 


ومن هناء فان خرق بعض التکلمین» في زمن متأخر لهذا الاجاع 


.61/۳ الاحکام ؛‎ (1A) 

(14) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» ۰۱۸6 
(۷۰) قواعد الفقی القاعدة 454. 

(۷۱) الوافقات ۰۱۲۱/۲ 

(۷۲) الوافقات» ۰۱۳۹/۱ 

(۷۳) ححة الله البالغت ۰1/۱ 


۳۳۹ 


لا يقدح فیه بل الإجماع قادح فيما ابتدعوه من النظريات والمقولات 
الجدلية . 


ومن هنا أيضًاء فلا عبرة بما قاله «ابن السبكي» وهو يعقب على 
قول «البيضاوي» : «الاستقراء دل على أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح 
عباده تفضلاً واحسائا". حيث قال في الشرح“ : «وقد ادعئ بعضهم 
الإجماع على أن الأحكام مشروعة لصالح العباد. . . وهذه الدعوى باطلةء 
لأن امير لم يقولوا بتعليل الأحكامء لا بطريق الوجوبء ولا 
الجواز”” 


ولعلنا نتساءل: لاذا أنكر التکلمون - أو بعضهم على الأصح ‏ القول 
بالتعليل؟ وما دليلهم على هذا الإنكار؟ 

ورغم أني أعتبر أن موقف المتكلمين هذا ليس له كبير أهمية في مجالنا 
وموضوعنا ولا سيما بعد كل ما قدمته عن صحة التعليل وبداهته؛ فإني 
آقف قلیلا عند هذا التساؤل» وذلك لأجل «تصفیة» المسألة» وحو كل 
شبهة حولها. حتی تکون «مسلمة» كما قال الشاطبي. 


وأترك «ابن السبكي» آحد التکرین للتعلیل - يتمم کلامه السابق 
حيث يقول .١‏ . . لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالصالح ۵ لا 
بطريق الوجوب ولا الجواز. وهو اللائق بأصولهم . وقد قالوا: لا يجوز أن 
تعلل أفعال الله تعالى» لأن من فعل فعلا لغرض» كان حصوله بالنسبة إليه 
أولى» سواء كان الغرض يعود إليه أم إلى الغير» وإذا كان کذلك» يكون 
ناقصًا في نفسه مستکملا في غیره. ویتعال الله سبحانه عن ذلك" ؟. 


هذا هو «الدلیل» الذي يتردد عند التکلمین الأشاعرة كلما ذکر 


(74) أي في شرحه على النهاج» للبيضاوي؛ وهو المسمى الإبهاج في شرح 
(Vo)‏ الابهاج» ۳/۳ 
(75) الاحالة السابقة. 


۳۳۷ 


إنكارهم للتعلیل . وقد تعرض هذا المنطق لنقد كثير من العلماء 00 
وتفصیلاه حتی قال العلامة «محمد الطاهر بن عاشور؟: «واحاصل أن 

الدلیل الذي استدلوا به» یشتمل على مقدمتین سفسطائیتین: آولاهما 
قولهم: إنه لو كان الفعل لغرض للزم أن يكون الفاعل مستکملا به. 
وهذه سفسطة شبّه فيها الغرض النافع للفاعل» بمعنى نى الداعي إلى الفعل 
والراجع إلى ما يناسبه من الکمال لا توقف كماله عليه. والثانية قولهم: 
إذا الفعل لغرض» كان الغرض سببّا يقتضي عجز الفاعل. وهذا شُبّه 
فيه السبب الذي هو بمعنی الباعث» بالسبب اه 
الوجود ومن عدمه العدم. وكلاهما يطلق عليه سب . .. 


وسار ماهم - فيمن ردوا الأصولي الحنفي «ابن الهمام 
الإسكندري». بأن ما يقال فيما أنعم الله به على عباده يقال فيما شرع 
E‏ من خلق وتقويم 
وصحة ورزق. . . لمصلحتناء > فكذلك شرع أحكامه لمصلحتنا. فما يقال 
هناك يقال هنا ولا فزق , 


ورد حنفي آخر - وبشدة - على هذا المنطق الجدلي» وهو القاضي 
«عبيد الله بن مسعوداء المعروف بصدر الشريعة» فقال: «وما أبعد عن 
الحق قول من قال: إنها غير معللةء Et‏ 
والسلام لاهتداء الخلق» وإظهار المعجزات لتصديقهم. نكر التعليل 
فقد أنكر النبوة. وقوله تعالى: ETS‏ عدون » 
[الذاریات: ۵1] وقوله تعالى: ##ومآ را يَعبْدُوا > [البینة: : ه] وأمثال 
ذلك كثيرة فى القرآن ودالة على ما قلنا. وأيضًا لو لم يفعل لغرض أصلاء 


پلزم: اليك 0۳۰۰ 


وإذا كان التعلیل على هذه الدرجة من الثبوت والوضوح فما سر هذا 


(۷۷) التحریر والتتویر» ۳۸۰/۱ 

(۷۸) تیسیر التحریر » ۳/۳ 

(۷۹) التوضیح في حل غوامض التنقیح» ۰۳/۲ 
۳۳۸ 


الاختلاف الكبير بين المثبتين والمنكرين؟ سؤال عير حقًا. وجوابه ‏ مهما 
يكن - مؤسف جدًا. لأنه لا بد وان يكشف عن جانب - أو جوانب ‏ من 
الخلل الذي تطرق إلى التفكير الكلامي والنطق الكلامي» حتى أصبحت 
السلمات التي تواترت بها النصوصء وأجمع عليها التقدمون أصبحت 
محل جدل طويل عند التکلمین» وعند الأصوليين المتكلمين. 


وقد اهتم عدد من العلماء بهذا «التناقض» وعملوا على رفعه أو 
تفسيره على الأقل . 

ومن هؤلاء ابن السبكي (عبد الوهاب) اللي لت تله يعن 
أبيه (علي بن عبد ات من حيث قال: «وما زال الشيخ الإمام» والدي 
که أطال الله عمره» يستشكل الجمع بين كلاميييا "4 نإل ناء 
ببديع من القول. ا ا السؤال وسماه (ورد 
العلل في فهم العلل): ولا تناقض بين الكلامين: لأن المراد"““ أن العلة 
باعثة على فعل الکلف. مثاله: حفظ النفوس» فانه علة باعثة على 
التصاص 2 د داس سات فحكم الشرع 
لا علة له. ولا باعث علیه . 


وواضح أن هذا التوفیق لیس إلا تأکیذا لانکار التعلیل .بل هو 
خروج عن الوضوع. لأن الناس یتکلمون في تعلیل أحكام الشارع لا في 
تعلیل أفعال الکلف . فهذا التأویل للتعلیل عند الفقهاء يبدو آشبه بالهزل 
منه باخد. وقد تعقبه «العطار» في حاشیته فقال: (وما قاله صاحب 
الجوامع» مخترع لوالده» لا معنی له لأن البعث لمجا ۳ و شرع 
الحكم. . . لا للمکلف(*۸». 


(۸۰) أي کلام الفقهاء القائلین بالتعليل» وکلام التکلمین المنكرين له 
(A1)‏ في کلام الفقهاء ‏ والعللین عمومّا. 
( الایهاج. 5١/7‏ وانظر أيضًا جمع الجوامعم» ۲۳۳/۲. 
(AT)‏ وهو الله سیحانه . 
(44) عن سلم الوصول لشرح نباية السول. للشيخ محمد بخيت المطيعي 
(الحنفي). 95/۶ 
۳۳۹ 


وأما ابن الهمام (الحنفي)» فقد حاول تقريب الشقة بقوله: 
«والأقرب إلى التحقيق أن الخلاف لفظي» مبني على معنى الغرض. فمن 
فسره بالمنفعة العائدة إلى الفاعل» قال: لا تعلل. ولا ينبغي أن ينازع في 
هذا. ومن فسره بالعائدة إلى العباد. قال: تعلل وكذلك لا ينبغي أن 
ينازع فيه“ . غير أن هذا التوفيق يفقد قيمته حين نجد بعضهم يصر على 
رفض التعليل حتى باعتبار المنفعة عائدة على العباد. 

وقد مال ابن عاشور ‏ شيئًا ما إلى مثل هذا التوفيق» فقال: 
«والمسألة ختلف فيها بين المتكلمين اختلافا يشبه أن يكون لفظيًا. فان جميع 
المسلمين اتفقوا على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختیار» وعلى وفق 
علمه. وأن جميعها مشتمل على حكم ومصالح. .. وإنما الخلاف في أنها 
أتوصف بکونها أغراضًا وعللا غائية أم لا ». 

وقد نبه على آمر قد یکون هو الخلفية اخقيقية لهذا الانکار الغریب 
لتعليل الأحكام والأفعالء وهو أن النکرین قد اضطروا إلى هذا الانکار 
فرارًا من المقولات والإلزامات الاعتزالية» التي تجعل القول بالتعليل مقدمة 
للقول بوجوب الصلاح والأصلح على ال . 

ورغم أن الدكتور «البوطي» قد ذهب إلى توفيق آخرء فإن تفسيره 
لهذه القضية يؤكد أيضًا أا من آثار الجدل الطويل بين العتزلة والفلاسفة 
من جهة والأشاعرة من جهة أخرى. وهو يرى أن التعليل القصود في 
علم کلام هو غير التعليل الأصولي الفقهي. ولهذا فالتعليل المنفي 
هناك هو غير التعلیل الثبت هنا. قال: «فالعلة التي یتحدئون عنها في 
علم الکلام» هي العلة التي يقصدها الفلاسفة» وهي ما يوجب الشيء 
لذاته. ... ولا ریب أنه لا يصح أن ينسب هذا التعلیل إلى آفعال الله تعالى 
بأي حال . . . أما مراد أهل السنة بالعلة التي يثبتونها للأحكام في بحث 


(۸۵) تیسیر التحریر» ۳ ۳۰۵. 
(87) التحریر والتنويرء ۳۷۹/۱ - ۰.۳۸۱ 
(۸۷) التحریر والتنوير» ۳۷۹/۱ - 


۲۳۰ 


الأصول. فهو العلة الجعلية التي تبدو لنا کذلك. إذ جعلها الله تعالى 
موجبة لحكم معين .0( 

| 
ینکرون أيضًا تعلیل الأحکام التشريعيق وبصورة مطلقة» كما تقدم 
ویوردون ذلك في مباحث القياس . وعلى کل فملاحظة الد کتور البوطي 
تمد عل الق بان امین وان اة وه هل عفن ا 

أما الشيخ الدكتور «مصطفى شلبي)» فقد اج تهم الأصوليين المتكلمين 
بمخالفة طريقة السلف» وهي ا 3 نهم ناقضوا أنفسهم 


بإنكار التعليل في علم الکلام» وإثباته في علم أصول الفقهء لأن القياس 
A0‏ 
عليه 
يعرم 


موقف الرازي في التعليل 
0 الإمام الرازي بمذه الفقرة یرجم إلى الأسباب التالية : 
_ لأن الشاطبي خصه وحده بالذكر في مسألة التعلیل» و 
وحده 1 انکار التعليل إنكارًا بانّاء وهو ما يحتاج إلى نظر وتحقيق . 
۲ - لأن بعض الکتاب تابعوا الشاطبي فیما نسبه إلى الرازي"“ . 
۳ - لأن الرازي هو آحد آبرز الأصولین. وقد صار كتاب 
«المحصول» مورا لعشرات وعشرات من الولفات الأصولية التی جاءت 
بعده . 


ولنستحضر - قبل عرض موقف الرازي - أن الشاطبي یقول في 


(۸) ضوابط الصلحت 4۷/٩۰‏ 

(۸۹) تعلیل الأحكام» ۰۱۰۵ 

۰۰( منهم العلامة الرحوم علال الفاسي (مقاصد الشریعة. ص ) والاستاذ 
أحمد الخمليشي » الذي بالغ في الأمر حتى حشر الرازي مع الظاهرية في صف واحد! 
(وجهة نظر. ص ۲۸۰). 


۳۳۱ 


كما أن أفعاله كذلك» ثم يقول: «والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة 
آنها وضعت نصالح العباد» ل ی ولا غیره». 


إنكاره ا بانّاء وشاملل ا الله 0 


فأما أن ينكر الرازي التعليل الفلسفي» في كتاباته الكلامية ‏ كما 
يفعل عامة الأشاعرة وهم يواجهون الفلاسفة والمعتزلة 0 
فيه. وتبقى الغرابة في نسبة هذا للرازي وحده مع أنه لم يكن بدعا في 
الاشاعرة. بل هو حين دافع عن إنكار التعليل - تعليل الأفعال وليس 
تملیل الاحکام - [نما تکلم اي ا أي ار فهو مثلا - 
عند تفسير قوله تعال: هو أَلَرِى لب لَكُم ما فى الْأَرْضٍ بی جمیکاگ [البقرة : 
۹ قال : «قال أصحابنا: إنه سبحانه ای سمل فا لخر مون لانه لو 
كان کذلك كان مستکملا بذلك الغرض؛ والستکمل بغیره ناقص بذاته؛ 
وذلك على الله تعال محال. ۹۰۰ إلى آخر الاستدلالات الأشعرية”*؟ على 
إنكار التعليل» وهی الاستدلالات التى وصفها العلامة ابن عاشور 
بالسفسطائية كما تقدم. ١‏ 


وعلى كل حال» فالذي يعنينا من موقف الرازي» هو مذهبه في 
التعليل الأصولي الفقهي. وهو تعليل الأحكام الشرعية» تعلیلا ليس فيه 
إلزام لله - سبحانه - وليس فيه تحتيم على مشيئته . 

وموقف الرازي من التعليل» ينبغي أن يؤخذ أساسًا من كتاباته 
الأصوليةء وفی دائرة مذهبه الأصولي : 


.٠١٤/۲ تفسير مفاتيح الغيب»‎ )٩۱( 

(7) مما يؤكد أنه هنا إنما يحكي مذهب الاصحاب. هو أن هذه الآية التي 
ضمن تفسيرها إنكار التعلیل؛ قد استدل بها نفسها على إثبات التعلیل؛ كما سيأتي 
قريبًا! 


۳۳۲ 


فالرازي من أهل القیاس» ولا قياس بدون تعليل. بل مدار القياس 
على التعليل» تنظيرًا وتطبيقًا. 

وأبرز ما يتجلى فيه موقف الرازي الواضح من التعليل» هو كلامه 
على «مسالك العلة»» وبالذات على «مسلك المناسبة»““ وذلك في كتابه 
الأساسى فى موضوعناء وهو موسوعته الأصولية (الحصولا» حيث 
يقول: «المناسبة تفيد ظن العلية» والظن واجب العمل به. 

بيان الأول من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى شرع الأحكام لمصلحة العبادء وهذه مصلحت 
فيحصل ظنٌ أن الله تعالى إنما شرعه لهذه المصلحة. 

فهذه مقدمات ثلاث لا بد من إثباتها بالدليل. 

أما المقدمة الأرلی"***۰ فالدليل عليها من وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى خصص الواقعة المعينة بالحكم المعين لمر ججح» أو 
لا لرجح. 

والقسم الثاني باطل» والا لزم ترجیح أحد الطرفین على الآخر لا 
لرجح وهذا حال» فثبت القسم الأول. 

وذلك الرجح !ما أن یکون عائذا إلى الله تعالى» أو إلى العبد. 

والأول باطل بإجماع السلمین» فتعين الثاني . والعائد إلى العبد إما أن 
یکون مصلحة العبد أو مفسدته أو ما لا یکون لا مصلحته ولا مفسدته. 

والقسم الثاني والثالث باطلان باتفاق العقلاء. فتعين الأول. فثبت 
أنه تعالی إنما شرع الاحکام لصالح العباد. 


)٩۳(‏ وهو مسلك عقلي نظري» يتم من خلاله النظر في احکم وفیما عسی أن 
تکون الصلحة التي شرع لأجلهاء فإذا ظهرت مصلحة «یناسبها» ذلك احکم اعتبرت 
علة. بمقتضی تلك «الناسبة» . 

(45) وهي أن الله شرع الاحکام لصلحة العباد» وهي التي تهمنا هنا. 


۳۳۳ 


0 أنه e‏ ال راخکیم لا یفعل الا 
حال» لاس والإجماع والمعقول... فثبت أنه ال شرع الأحكام لمصالح 
العباد . . . 


و ا النصوص الدالة على أن ممع اخلق ودفع الضار 
عنهم. مطلوب الشرع. قال تعال: « وما مک إلا رة ملبت> 

۳ : ۷ وقال 11 و الى کل کم ما فى الْأَرضٍ يما [البقرة: 
4 وقال: 8 وس ر کر ی کنو وم ی ای جیا مه( فى کوک 
کیت لموم و6 [الجاثية: : ۱۳ وقال : # وما جعَل عل ر في الذين من 
حرج 4 [الحج : ۷۸]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (بعشت بالحنيفية السهلة السمحة) وقال: 

وسادسها: Ed‏ وقال: «وَيَحْمَّقق 
وَسِعَتٌ شیو [الأعراف  :‏ فلو شرع ما لا يكون للعبد فيه مصلحة» 
لم يكن ذلك رأفة ورحمة. 

0 الوجوه الستة دالة على أنه تعالى ما شرع الأحكام إلا لمصلحة 
العباد 


هذا هو موقف الرازي من التعلیل بالصلحة: موقف موید بقوة 
ووضوح مدافع بحماس» وبتفصیل آکثر ما فعله الشاطبي نفسه . 

وقد واصل الرازي بعد الفقرات التقدمة دفاعه عن التعلیل» 
كل ما یمکن الاعتراض به في المسألةء تفنیذا عقليًًا ونقليّاء وانتهی إلى 
القول «انعقد الإجماع على أن شبات مصالح. إما وجوبًا كما هو قول 
المعتزلة» أو تفضلا كما هو قولنا"5) 


(5) تركت الثالث والرابع اختصارّا واقتصارًا على الأهم. 
() الحصول. الجزء ۰۲ القسم ۲۳۷/۲ - ۰۲۲ 
(40) الحصول» ۲ - ۰۲۹۱/۲ 


۳۳ 


بل إن الرازي - لفرط تحمسه للدفاع عن التعليل - يكاد يكون 
«معتزلیّا؛ فهو حين جعل من أدلة رعاية الله للمصالح» كونه سبحانه خلق 
العبد للعبادة» قال: «فلا بد أن يزيح عذره" "۰۷ وذلك برعاية مصالحه. 


ونوه مرة أخرى - وبصورة آوضح - بموقف المعتزلة فقال: «أما 
المعتزلة : فقد صرحوا بحقيقة هذا المقام وكشفوا الغطاء عنه وقالوا: إنه 
يقبح من الله تعالى فعل القبیح» وفعل العبث. بل يجب أن يكون فعله 
مشتملا على جهة مصلحة وغرض. 

وأما الفقهاء» فإنهم يصرحون بأنه تعالى إنما شرع هذا الحكم لهذا 
العنی» ولأجل هذه الحكمة» ولو سمعوا لفظ «الغرض» لكفروا قائله. مع 
أنه لا معنى لتلك (اللام) إلا (الغرض). . .““». 


فهل يسوغ أن ينسب صاحب هذه المواقف إلى إنكار التعليل البتة؟! 
وهل يعقل أن يصنف مع الظاهرية؟! 

الحقيقة أن الذين يغمزون الرازي بالتأثر بالمعتزلة كانوا أقرب إلى 
الصوابء لولا أن الله تعالى يقول: ل ولا ابروا المي € [الحجرات: ]١١‏ 
فلا نسمٌ أحذًا بما ارتضاه أو تسمى به بنفسه. 


ولم يقتصر الرازي - في بیان موقفه من التعليل ‏ على ما ذكره في 
«الحصول! بل عبر عنه في عدد من مؤلفاته. من ذلك ما جاء في 
«مناظرات الفخر الرازي»» حیث بين ناذا یقم التعلیل عند القياسييين 
بالأوصاف والأمارات الظاهرت دون الحكمة والصلحة والفسدت فذکر «أن 
التعلیل بالأوصاف الشتملة على الصالح والفاسد إنما جاز لاشتمالها على 
تلك الصالح والفاسد. فالوثر الحقيقي في الأحكام هو رعاية تلك 
الصالح. وآما الأوصاف ‏ وهي في الحقيقة غير مؤثرة في الاحکام - الا 


)٩۸(‏ المحصول. ۲ - ۰۲۰/۲ وعبارته هذه لا تختلف في مضمونا عما تقول 
به العتزلة من «وجوب» رعاية مصالح العباد. 
(۹( الحصول. ۲/۲۰۲ ۲. 


۳۳۵ 


آنها لاجل اشتمالها على تلك الصالح والفاسد. جاز التعليل بهاء فثبت أن 
الاوصاف في الأحكامء فهو تأثیر مجازي عرضي غريب . . ٠.‏ إلى أن قال: 
«وأما بیان أن التعلیل بالاوصاف الصلحية جائز» فهذا متفق عليه بين 
العقلدء'"'». 


0 00 أي إن ل والفاسد هن اط e‏ 
ولكن نظرًا لعدم ظهورها أو عدم انضباطها في كثير من الأحیان؛ يقع 
نوط الأحكام وربطها بأسباب وعلامات ظاهرة منضبطة > تتلازم غالبا مع 
المصلحة أو المفسدة القصودة بالحكم. ومن هنا يفضل الفقهاء والأصوليون 
تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة بدل تعليلها ‏ مباشرة - 
بالمصلحة والمفسدة ولا سيما إذا كانت خفية» أو عسيرة الضبط . 


وفي ضوء هذاء ينبغي أن نفهم ما أورده الدكتور شلبي» في سياق 
أن الرازي ينكر التعلیل» حيث قال: «والرازي SS‏ 
بحث الناسبة يقول: لا يجوز تعليل الأحكام بالصالح والمغاسد'"» 


فاذا وجدنا الرازي یقول بمنع التعليل بالمصلحة والمفسدة» فلعدم 
انضباطهاء لا لكون أحكام ات عر امعللة افي تب يجلث العا ج ودرء 
المفاسد. تکلانه التقدم ا في أنه يعتبر المصلحة أو المفسدة هي العلة 
الحقيقية الأصلية للحكم. 

على أن الرازي الذي اختار في «المناظرات» منع التعليل المباشر 
بالمصلحة والمفسدة ‏ أثناء عملية القياس - قد مال إلى تجويزه فى «المحصول» 
فقد تعرض لذكر الخلاف في مسألة التعليل باحکمة» - وهو التعليل الباشر 
بمقصود الحكم» من جلب مصلحة كذاء أو دفع مفسدة كذا ‏ ثم قال: 


(۱۰۰) مناظرات فخر الدين الرازي» 6 
(۱۰۱) تعلیل الأحكام» ۵ ۱۰۲ 


۳۳۹ 


«والاقرب جوازه""» ثم دافع بتفصيل عن هذا ال 

وعلی كل حال» فهذه السألت» هي غير المسألة الأصلية» وهي کون 
أحكام الله تعالى معللة برعاية الصلحة . وإنما هذا الاستطراد لرفع الالتباس 
عن کلام الرازي وموقفه الدافع بقوة وهاس عن تعلیل الشريعة. 

ومما يؤكد أن هذا هو مذهب الرازي - إن كان الأمر ما زال بحاجة 
إلى تأكيد ‏ ما أورده كبير المعللين» الإمام ابن القيم؛ وهو بصدد الرد على 
منكري التعليل والقياس» بعد أن عرض أدلتهم - أو شبهاتهم على الأصح - 
كأحسن مايكون العرضء حيث قال: «وقد اختلفت أجوبة 
الأصوليين. . . بحسب أفهامهم ومعرفتهم بأسرار الشريعة» فأجاب ابن 
الخطيب”*''©... بأن قال: غالب أحكام الشريعة معللة برعاية المصالح 
العلومة. واخصم إنما بين خلاف ذلك في صور قليلة جذا. وورود 
الصورة النادرة على خلاف الغالب لا یقدح في حصول الظن"* ۰.۳ كما 
أن الغيم الرطب إذا لم یمطر نادرًا لا یقدح في نزول الطر منه'" ). 

وبعد» فمن بقي من منكري التعليل؟ 

لقد رأينا الشاطبي يعتبر التعليل مسألة مسلمة . 


(۱۰۲) الحصول. ۲ - ۳۸۹/۲ وما بعدها. 

(۱۰۳) ولعل من الفید أن أسجل هنا ما لاحظه ابن تيمية - بحق - من تقلبات 
الرازي» وتباین مواقفه من فترة لأخرىء ومن مؤلف لآخرء حيث قال: «وأما ابن 
الخطيب فكثير الاضطراب جدّاء لا يستقر على حال» وإنما هو بحث وجدلء بمنزلة 
الذي يطلب ول بهتد إلى مطلوبهء بخلاف أبي حامدء فإنه كثيرًا ما یستقر؛ (مجموع 
الفتاوي. 5/ 56). 

(۱۰۶) هو الرازي» وهو معروف بهذا الاسم أو بابن خطيب الري» نسبة إلى 
أبيه الذي كان خطیب مدينة الري الفارسية . 

(۱۰۵) الظن هنا إنما يتعلق بالتعليلات الجزئية لبعض الأحكام» وخاصة 
التعليلات الاجتهادية. أما التعليل بصفة عامة» ومن حيث البد قطعي عنده» كما هو 
واضح فيما تقدم من كلامه. من ذلك قوله: «انعقد الإجماع على أن الشرائع 

۰۷5/۲ إعلام الوقعین.‎ )٠١( 


۳۳۷ 


ورأينا كثرة الذين يحكون الإجماع والاتفاق على القول بالتعليل. 

ورأينا حقيقةٌ وقيمةً ما تردد عند بعض التكلمين الأشاعرة من «إنكار 
التعلیل» . 

ورأينا حقيقة موقف أحد هؤلاءء وهو الإمام فخر الدين الرازي» 
الذي اشتهر عنه - بصفة خاصة - إنكار التعليل. 

فمن بالذات ینکر - أو ینکرون - کون الشريعة نما جاءت لرعاية 
مصالح العباد؟ 

الحقيقة أنه لم يبق آمامي - بعد طول بحث ونظر - الا الظاهرية. 
فالظاهرية هم النکرون للتعلیل نظريًا وتطبيقيًا. وهم النکرون للتعلیل جملة 
وتفصیلا. وهم آقوی وأوضح من آنکر واستنکر التعلیل» وهم أقوى من 
دافع عن التعبد الحض والتام للشريعة. 

وعندما آذکر الظاهرية» فالقصود - بصفة خاصة - آبو محمد بن حزم 
الاندلسي؛ فهو الوریث الکامل للنزعة الظاهرية . وهو الذي بقي لنا من 
مؤلفاته وآرائی ما يجسد تجسيدًا کاملا» مذهب الظاهرية أصولاً وفروعًا. 


ابن حزم والتعلیل 

من غرائب الأمور أن «الشاطبی» الذي أنكر على «الرازي» ورد عليه 
- والأمر على ما رأينا ‏ لم يتعرض لوقف «ابن حزم؟» ولم يتصد لناقشة 
حججه وآرائه مع أن كل الأسباب تدعو لذلك: 

١‏ فابن حزم هو الذي يستحق تمامًا أن تقال عنه العبارة التي قالها 
الشاطبي عن الرازي وهي: «وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة 
البتة. كما أن آفعاله كذلك». فابن حزم هو الذي خصص بابّا كاملا من 
كتابه «الإحكام» لهدم فكرة التعلیل. وقال في عنوان : (الباب التاسع 
والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدین) وهو ينسب هذا 
الإنكار التام إلى جميع الظاهرية قبله: «وقال أبو سليمان”"''' وجميع 


(۱۰۷) هو آبو سليمان البغدادي الأصبهانيء داود بن علي الظاهري» الإمام 
الأول للظاهرية (۲۰۰ ۰ ۲۷۰). 


۳۳۸ 


أصحابه رضي الله عنهم: لا يفعل الله شيئًا من الأحكام وغيرهاء لعلة 
أصلا بوجه من الوجوه. . 

قال أبو محمد: وهذا هو دیننا الذي ندين الله تعالى به» وندعو عباد 
الله تعالى إليه» ونقطع على أنه الق عند الله تعالى!*' "2 . 

۲ - وابن حزم بالغ في ع لحيو ضد خصومه وبالغ في 
مهاجتهم رامد ارم ما تخت معة مسا جامل موقفه وشبهه: 
ونتائجه . خصوصا وأنه یقذم ذلك كله على أنه اليقين الذي لا يقبل الناقشة 
والمراجعة. ولا آری إلا أن كلامه هو الذي استفز ابن القيم» حتى قال - 
وهو يتهيأ للرد الفصل على منكري القیاس - «الآن حي الوطيس» وحميت 
أنوف أنصار الله ورسوله لنصر ديئه وما بعث به رسوله. وآن لحزب الله أن 
لا تأخذهم في الله لومة لائم. .019 

فقد بلغت حملة ابن حزم على التعليل وأهله إلى حد اعتبار «أن 
القياس وتعليل الأحكام دين إبليس» وأنه حالف لدين الله تعالى» نعم» 
ولرضاه. ونحن نبرأ إلى الله تعالى من القياس في الدین» ومن إثبات علة 
لشيء من الشریعة( ۱ .٩‏ 

۳ - وابن حزم هو الذي شغل. أو فتن. مالكية الغرب والأندلس» 
وهدد استتباب مذهبهم تهديدًا حقيقيًاء غير ما مرة» فکیف لم یتصد 
الشاطبی الالکی للرد علیه؟! 

هل يكون موقف الشاطبي هذاء إمعانًا في إهمال الظاهرية وإماتة 
ا 

أستبعد هذاء لأن الشاطبي يذكر الظاهرية وابن حزم في مناسبات 
عديدة . ويذكرهم بكثير من الإنصاف والرفق N‏ 


(۱۰۸) الإحكام في أصول الأحكام» ۷۷/۸ 

(۱۰۹) إعلام الموقعين» ۰۷1/۲ 

(۱۱۰) الاحکام ۰۱۱۳/۸ 

(۷) انظر - على سبیل المثال ‏ السألة السابعة في الأوامر والنواهي؛ ج ۳ من 
الوافقات وأيضًا: ۲۲۹/6 ۰ ۲۳۰. 


۳۳۹ 


وعلى کل حال» فالذي بهمني الان» هو أن آسجل إحساسي بأن 
عدم التعرض لوقف ابن حزم 0 آرائه وکشف شبهه یشکل نقصًا في 
كتاب كامل عن المقاصد. بل هو کتاب يؤسس نظرية المقاصد. وأساس 
نظرية المقاصد هو التعليل. 

فالشاطبي كان ملهّمًا وموفقًا حين افتتح كتاب المقاصد بمسألة 
التعليل» وحين اعتبرها مسألة «مسلمة»؛ ولكن لكي تكون المسألة مسلمة 
فعلاء كان ينبغي الاهتمام بموقف ابن حزم» ذلك الخصم العنيد» الذي 
يشوش - بحدة وعنف - على القول بأن الشريعة جاءت لرعاية الصالح» 
وأن أحكامها معللة بهذا. ومن ثم فهو يشوش على كل كلام في مقاصد 
الشريعة . 

فلا بد من سد هذه الثغرة» بإزاحة شبه ابن حزم» حتى تكون 
المسألة مسلمة حمّا» وحتى تكون حكاية الإجماع فيها أيضًا مسلمتة لا 

2) ۰ ۰ 

يعكرها موقف ابن حزم ولا غیره ۲ 

لأجل هذا رأيت أن أقف هذه الوقفة القصيرة"""“ مع أهم آراء ابن 
حزم واستدلالاته» عرضا ومناقشة: 

وأبدأ أولاً بالإشارة إلى أن هناك قدرا من الخلاف مع ابن حزم 
يمكن أن يؤول إلى الوفاق» انطلاقًا مما يسميه الأصوليون «تحرير محل 
النزاع». ذلك أن كثيرًا من اخلافات قد تكون راجعة إلى اختلاف لفظي 
واصطلاحي . وقد نبه ابن حزم نفسه على هذا فقال : «والاصل في کل 
بلاء وعماء وتخلیط وفسا د" : اختلاط الأسماء» ووقوع اسم واحد على 


۰ وان كان إمام الحرمين الجحويني يقول: «الذي ذهب إليه ذوو التحقیق آنا 
لا نعد منكري القياس من علماء الامت وحملة الشريعة فانجم مباهتون أولاً على 
عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترًا. ومن لم یزعه التواتر» ولم يحتفل بمخالفته» لم يوثئق 
بقوله ومذهبه..: فهؤلاء ملتحقون بالعوام. وكيف يُدعون مجتهدين ولا اجتهاد 
عندهم؟ وإنما غاية التصرف التردد على ظواهر الألفاظ1» البرهان ۰۸۱۹/۲ 

(۱۱۳) ذلك أن العرض الكامل» والمناقشة التفصيلية» يحتاجان إلى أضعاف ما 

(۱۱6) مبالغات معهودة من ابن حزم » ولكن يبمنا ما بعد. 


۳:۰ 


معاني كثيرة » فیخبر المخبر بذلك الاسم وهو يريد أحد العاني التى تحته» 
فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد الخبر؛ فيقع البلاء 
والاشکال 0 

فمن جوانب الوضوع التي یمکن إخراجها من دائرة الخلاف مع ابن 
حزم أنه ينكر مرارًا على أصحاب التعليل - وخاصة من أهل السنة ‏ ما لا 
يقولون به» وهو التعليل بمعناه الفلسفي الذي رأينا من قبل أن عامة 
المتكلمين الأشاعرة ینکرونه. فهو يقول: إن العلة اسم لكل صفة توجب 
أمرًا ماء إِيجابًا ضروریْ۲» والقول بهذا النوع من العلل في شرع 
الأحكام معناه «أن الشرائع شرعها الله تعالى لعلل أوجبت عليه أن 
5 ۱۳۳ 
لصيل : 

وهذا لا يقول به أحد من أهل السنة. بل دأبُ علماء السنة إنكار 
هذا على الفلاسفة والعتزلة. 

فعلماء السنة یقولون - كما مر بعلل جعلية» جعلها الله بمشیئته 
لا يلزمه منها شيء. ومن هنا فهم يقولون برعاية الصالح من اش تفضلا 
وإحساتاء لا وجوبًا وضرورة. فمعركة ابن حزم ضد هذا النوع من 
التعلیل» هى معركة ضائعة. فلو أنه أخذ اصطلاح القوم بعين الاعتبار - 
ولا يمكن أن يكون خافيًا عليه لضاقت هوة الخلاف» ولخفت حدة 
المعركة التي حمي وطيسهاء كما قال ابن القيم. 

وأيضًاء إذا أخذنا اصطلاحه هو بعين الاعتبار» فان الخلاف سینقص 
درجة أخرى . 

فأما مفهوم العلة عنده» فالجميع متفق معه على إنكاره» أعني أهل 
السنة. وأما التعليل كما يقصده آهل السنةء فان ابن حزم يعترف أيضًا 

(۱۱۰) الإحكام. 2۱۸ 

الإحکام» ۰۹۹/۸ 

۷ الرحکام. ۱۰۸۸ 


بقدر منه . ولكنه لا يسمى ذلك علة ولا تعليلا . وإنما يسمية (السیب» . 


والسبب عنده: «هو كل آمر فَعَل الختار فعلا من أجله» لو شاء لم 
یفعله. كغضب آدی إلى انتصار. فالغضب سبب الانتصار. ولو شاء 
0 وليس السبب موجبًا للشيء المسبّب منه 

0 

فالفرق الجوهري عنده بين العلة والسبب» هو أن العلة موجبة 
ضرورة لمعلولها. بينما السبب لا إيجاب فيه ولا اضطرار. فيبقى فاعل 
المسبّب تارّاء إن شاء فعله» وان شاء لم یفعله وان وجد السبب. 

وبهذا العنی» فهو يقر کسلفه أبي سلیمان - أن الشارع ربط بعض 
الأحكام بأسباب» وقد مثل لذلك: بقوله يك : «أعظم الناس جرمًا في 
الاسلام من سأل عن شي» ل جرم فحرم من أجل مسألته» وبِجََغْلٍ الوت 

على الکفر سببًا للخلود في النار؛ والوت على الایمان سببًا لدخول احنف 
وبجعل السرقة بصفة معينة سببًا للقطم۲: . 

على أنه عبط اعترافه بهذا النوع من السببية ب بين الأحكام وأسباہاء 
بجملة شروطء تجعل الفرق بينه وبين جمهور العلماء كبيرّاء وهي: 

هذه الأسباب لا يجوز أن يقال بشىء منها إلا إذا جاء منصوصًا 

صراحة. فلا اجتهاد ولا استنباط في ذلك . 

۲ - هذه الأسباب التصوصة. لا يجوز تعديتها إلى غير محل النص. 
أي لا يجوز القياس عليها. 


۳ - هذا الربط التصوص بين بعض الأحكام وبعض الأسباب» ليس 
وراءء حكمة أو غرض› أي ليس فيه قصد ال جلب مصلحة أو درء 
مفسدة. وإنما هی مشيئة الله وکفی . 


(۱۱۸) الإحكام. ۱۰/۸ 
۱۱۹ الإحكام. ۸ 


۳: 


ولابن حر بطل اه إذا أخذنا مضمونه بعين الاعتبار نقص 
الخلاف درجة أخرى» وإن كانت قليلة جدًا. وهو مصطلح «الغرض»» 
الذي يُعرفه بقوله: «وأما الغرض فهو الأمر الذي يجري إليه الفاعل 
ویقصلده بفعله . .. فالغرض من الانتصار اطفاء الغضب وإزالته. . 
لصي دن سف وإزالة الغضب هو الغرض في 
الانتصار ”"'» 


وابن حزم بهذا الشال - يريد أن يقول: إذا كانت بعض الأحكام 
الشرعية لها أسباب» والأحكام مسببات لها. فان بعض هذه المسببات قد 
يكون للشارع فيها أغراض» يرمي إلى تحقيقها من خلال السیبات. أي أن 
لها آمدافا ومقاصدًا! وكأن ابن حزم بهذا يقترب من الجمهورء ولكنه 
سرعان ما يعمد إلى تضييق هذه البادی» على ما فيها من التواء! 


والقيد الأول هو المتمثل في النزعة الظاهرية كلها. وقد عبر عنه 

بقوله : «وأما الغرض في آفعاله تعالى وشرائعه فليس هو شيئًا غير ما ظهر 

منها فقط ۷۳۲ أي ليست هناك أغراض - أو مقاصد - یتوصل إليها عن 

طريق التدبر والاستنباط» أو عن طريق الاستقراء» أو انطلاقًا من التعليل 
العا 
6 


والقيد الثاني : هو حصر هذه الأغراض في الآخرة» فالغرض في 
بعض الأحكام الشرعية هو «أن يعتبر بها العتبرون» وفي بعضها أن يُدخل 
الجنة من شاء |دخاله فيهاء وأن یدخل النار من شاء إدخاله فيه" ثم 
يضيف مستدركًا وموضسًا: 

«وكل ما ذكرنا من غرضه تعالى في الاعتبار» ومن إدخاله الجنة من 
شاءء ومن إدخاله النار من شاءء وتسبيبه ما شاء لما شاءء فكل ذلك أفعال 
من أفعاله» وأحكام من أحكامه. لا سبب لها أصلاء ولا غرض له فيها 


(۱۲۰) الاحکام ۰۱۰۰/۸ 
(۱۲۱) الإحکام ۰۱۰۳/۸ 
(۱۲۲) الوحکام. ه/ ٠١:‏ . 


۳:۳ 


البتة غير ظهورها وتكوينها فقط لا یل عَمَا يفْعَلُ ۰4 ولولا أنه تعالى نص 
على أنه أراد منا الاعتبار وأراد إدخال الجنة من شاءء ما قلنا به"""). 


ولعل أهم «دليل» يقيم عليه ابن حزم مذهبه في إنكار التعليل 
والتشن على الاين هو هه الاية التي آشار إليهاء وهي قوله عر وجل 
«لا ستل عما قعل وهم شكلوت؟ [الأنبياء: ۲۳]. 
وأرى من الضروري أن أدع ابن حزم یوضح استدلاله بالایت ولو 
كان في ذلك شيء من التطویل . 
و مر ع صر روو 


يقول: «وقد قال تعالى واصمًا لنفسه: لا يسل عم یفعل وهم 
سكلور [الأنبياء: ۲۳] فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه» وأن أفعاله لا جري 
فيها «4. وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله: (۸ 
كان هدذًا؟)» فقد بطلت الأسباب جملة» وسقطت العلل البتة» إلا ما نص الله 
تعالى عليه أنه فعل آمر كذا لأجل كذا. وهذا أيضًا مما لا يسأل عنهء فلا يحل 
لأحد أن يقول: لم كان هذا السبب لهذا الحكم ولم يكن لغيره؟ ولا أن 
يقول: لم جعل هذا الشيء سببًا دون أن يكون غيره سببًا أيضًا؟ لأن من فعل 
هذا السوال فقد عصی الله عر وجل وألحد في الدين» وخالف قوله تعالى: 
للا یل عَنَا يفْعَلُ € فمن سأل الله عما يفعل فهو فاسق . . 03054 . 

وفي موضع آخر ينتقد موقف القياسييين الباحثين عن علل الأحكام 
بقوله : «وهم دائمًا يسألون ربهم: لم فعلت كذا؟ كأنهم لم يقرأوا هذه الآية! 
نعوذ بالله من اسلا 1 


وبذا الفهمء وهذا الاستدلال» يتخذ ابن حزم من الآية سيمًا بتازا 
يلوّح به» بل يضرب به كل باحث عن جکم الشريعة وعلل أحكامهاء 


(۱۲۳ الإحكام» ٠١/4‏ . 
(۱۲۶ الاحکام. ۱۰۳/۸ _ ۷ 
(۱۲۵) الاحکام» ۱۲۵/۸. 


٤ 


(في ظاهره) ‏ ويحرم ويفسّق كل تساژل عن مقاصد الشارع وأسرار 
الشريعة!! 


ول أر من رد على ابن حزم - بالاسم - في استدلاله الخطير بهذه 
الآية» غير الشيخ محمد أبي زهرة) . وأهم ما رد به علی هو أنه (أي 
ابن حزم) خلط بين أفعال الله وأحکامه» ونقل منع السؤال من الأول إلى 
الثانية يقول 0 أبو زهرة: «... ذلك لأن الله سبحانه وتغال لا 
يسأل عن أفعاله ولا يسأل عن أقوالهء لأنه ليس لأحد سلطان بجوار 
سلطانه. إنه مالك الملك ذو الجلال والاکرام فليس لأحد أن يستطيل 
فيسأل عن علة أفعاله تعالى» لأنه الحكيم العليم الخبير» ولكن هل 
يقتضى هذاء النهي عن أن يبحث عن علة النصوص في الشريعة؟ إني 
آری آن الفارق كبير بين علة النصوص الشرعية وعلة أفعال الله تعالل. 
لأن د تمد صن یعرف للمراد منها والطلوب 

(OD 
. . فيها.‎ 


وهذا الرد من الشيخ أي زهرق لا یستطیع الصمود أمام منطق ابن 
حزم واستدلالاته المسهبة في الوضوع فضلا عن أن يكفي لنقضها 
وإقصائها. .. فيستطيع ابن حزم أو غيره - أن يتمسك بعدم التفريق بين 
أفعال الله ا لان أحكامه من آفعاله ولأن أفعاله فيها نوع من 
أحكامه. وابن حزم يستدل ‏ أيضًا ‏ على منع التعليل بقوله سبحانه فمل 
ما رید © [هود: : ۰۷ البروج: ]١١‏ أي إنه يفعل ما يريد ويحكم بما يريدء لا 
هه کید ولا يسأل عما یفعل سواء فى الخلق وتدبيره» أو فى 
التشريع وإبرامه» وني کل لك هیقمل؛ ما برید.نقول اقادل قه تال 28 
حكمت بکذا؟» كقوله له «لم فعلت کذا؟. 


له ایشا ص 4*٠‏ 1۳۱. 
۳:۵ 


ثم إن الشيخ أبا زهرة صرح أن الله تعالى لا يسأل عن أفعاله 
وأقواله. ثم سوغ السوال عن علل النصوص الشرعية. والتصوص 
الشرعية من آقوال الله . كما ذکر رحمه الله أن البحث عن علة النصوص. 
إنما هو تعرّف للمراد منها والطلوب فیها. والحقيقة أن بين الامرین فرقا 
ودرجة. . فتعرف المراد والطلوب من النص در وتعليله درجة ا 
فقوله تعال - مثلاً - « وآن تَجَمَعُوا برت نکن إلا ما قد سکف سَت 4 
[النساء: ۰]۲۳ المراد منه أن الجمع بين المرأتين اى في عصمة زوج 
واحدء في وقت واحدء. حرام» والمطلوب اجتنابه. فهذا هو الحكم الذي 
على المكلف معرفته والتزامه. أما تعليله فشىء آخر. فهذه درجت وتلك 
درجة. وابن حزم كما سيأتي - لا يمانع في الدرجة الأولى. بل يعتبرها 
- كسائر المسلمين د فرضنا: ولکنه 3 ا الثانية» وهي التي تبدأ 
عند ما نقول: «لاذا حرم الله الجمع بين بين الأختين؟» فهذا هو السؤال الذي 
ینکره أبن حزم بل حرمه ویفسق "7 ومن ثم لا مجوز أن يقول 
القائل - عن هذا التحريم مثلا: (حكمته: دفع الغيرة عمن يريد الشرع 
بقاء تمام الودة بی ۲ أو ما شابه هذا ما هو حكمة مقصودة 
ظاهرة . 

وقبل أن أدخل في مناقشة وإبطال فهم ابن حزم واستدلاله باية 

«لا سل عما یفعل وهم شکلویت4 أضيف أنه يدعم موقفه بآية أخرغ» 
يفهمها ويوجه معناها في نفس الاتجاه: «قال أبو حمد: قال الله تعال : 
وقول لتق ایہم ترش رالکروت مادا رد 2 دا مكلا کل بل اه من ز ا 
وی من سام [المدثر : ۱ فأخبر تعال أن البحث عن علة مراده ا 
ضلال. لأنه لا بد من ها أو من أن تکون الآية یّا عن البحث 
عن العنی الراد ها خطأ لا يقوله مسلم. بل البحث عن المعنى الذي 
آراده الله تعالى فرض على كل طالب علم وعلى كل مسلم فیما خصه. 

(۲۷) هذا التعليل للشيخ ابن عاشور عند تفسيره للآية المذكورة» انظر التحرير 
والتتویر» ۳۰۰/۶. 

(۱۲۸) أي لا بد أن الاية واردة في ذم البحث عن العلل» وإلا. . 


۳:1 


فصح القول الثاني ۲۳۳ ضرورة ولا بد. 

وقال تعالى: فمل إا بد 4 [البروج: 17] وقال تعالى «لا ینلع 
یفعل وهم تلوت ) . 

قال أبو محمد: وهذه كافية فى النهى عن التعليل جلة. فال معلل بعد 
ذا اصن اش رواش العو هت رن 7و 

هذا هو حجر الأساس لوقف الظاهرية عمومّا» وموقف ابن حزم 
خصوصًاء من مسألة التعليل» والتى سماها صاحبنا: «القضية 
اه 3 

ومذهب ابن حزم هذاء وخاصة استدلاله بالایتین الذکورتین؛ 
ينطوي على مغالطة فادحة ‏ ينتبه إليها العلامة آبو زهرة» في رده الذکور 

فقوله تعالی: لا کل عما یفعل وهم لورت معناه أن الله سبحانه لا 
يحاسبه أحد على أفعاله» ولا يعترض على فعله وحکمه آحد «ول یج ل 
مُعَقَبَ لحکیه 4 [الرعد: ۰]4۱ بخلاف العباد. فانهم يُسألون» ویحاسبون 
ویلامون» ويخطأون. وذلك أن الله تعالى - من جهة - هو خالق كل شي» 
ومالك كل شيء» له ما في السمارات وما في الأرض» له الأولى 
والآخرة... ولأنه - ومن جهة آخری - هو أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراهين» وأصدق القائلين» وهو العليم الخبير. .. فعلى هذا الأساس - أو 
هذه الأسس - تأتي أفعاله وأحكامه. فلا مجال فيها للاستدراك أو 


الاعتراض . 
لهذا وذاك فان الرب سبحانه لا سل عَمَا يقعل وهم يسلو أي 
لا يسأل سؤال محاسبة» أو اعتراض. . . 


(۱۲۹) الظاهر أن الصواب هو: «فصح القول الأول؛. 

(۱۳۰) الإحكامء ۱۸ 

(۱۳۱) ویقصد ما بالضبط : القول بأن آفعال الله وأحكامه كلها معللة بجلب 
الصالح . انظر الإحكام» ۸ _ ۰۱۲۲ وما بعدها. 


۳:۷ 


فهذا هو معنى السؤال في الآية. ولا شك أن توجيه مشل هذا 
السؤال لله تعالى» كفر. 


وهنا یکمن غلط - أو مغالطة ‏ ابن حزم» في منع التعليل بمقتضى 
هذه الآية وما شاببها من الآيات. فالسؤال عن علل الأحكام الشرعية» 
ومثئله السؤال عن أسرار وحكم أفعال ال هو سؤال تفهم وتعلمء 14 
على أصل «الاستفهام» أي طلب الفهم. وهذا النوع من الأسئلة أو 
التساژلات صَدَرَ عن الأنبياء والصالحين» وورد ذكره واقراره ذ اك 
الكريم» مما يضع حذا لهذا الفهم السقیم الذي تبناه ابن حزم ند 
جماهير العلماء؛ سلفا وخلقا. 


وسياقها. . 


والآية واردة في سياق إثبات التوحید؛ كر الشرك وذلك في قوله 
تعالى: ولم من في السَّموتٍ ولا ومن ونم لا بترو عن عادتو. 
ولا سرود © سبح ال 2 لا یف @ ۳ مله 9 
لْأَرْضِ هم يشرو © از که في فیما اا مه إل ی لت ۹ فجن أله لله رپ 1 
عا بمو © لا ستل عم يفعل وف ری @ ار ثا يد نر 
ذه فل ماک هل من کی و من قل بل )26 لا يلو کش 


هم قرش 0 تن تك رد تم ید 8 5 2 
إل ا دون 9 وقلا اد التو ودا شه سبحم بل يبا ننک © 
3 مرو + و یفوتم پیب وشم هم پارو يمور ۳ ماه ص بت @ سح ۶و عم ما بل ام و ES‏ 


02 2 سس اصع م + 7 22 رس رارت عزوم 


ک ی( تقد ار ومن بقل ینبم إزت 
که من دونو فلا یه جهنم کنلاک جرِى ابیت 689 69 6 [الانبیاء: 
.۰]۲٩۹ - ۹‏ 

فالسیاق هو سياق إثبات الوحدانية للواحد سبحانه» واثبات صفاته 
التي لا يشترك معه فیها آحد. بالقارنة مع صفات الشرکاء الزعومین. ومن 
۳:۸ 


المزعومة› من ملائكة وبشر. ۰ فإنهم مسوولون؛ ات د 
ومحكومون. رمن كات هذا شات لا يمكن أن يكون إلها. 


فهذا هو سياق «السوال» المنفى فى حق الله والمثبّت فى حق 
العياد. 


وفي توضيح هذا يقول العلامة ابن عاشور: «والسؤال هنا بمعنى 
المحاسبة وطلب بیان سبب الفعل» وإبداء المعذرة عن فعل بعض ما يفعل» 
وتخلص من ملام أو عتاب على ما يفعل. وهو مثل السؤال في الحديث: 
«کلکم راع“ وكلكم مسؤول عن رعيته» فكونهم يُسألون» كناية عن 
العبودية» لأن العبد بمظنة الواخذة على ما یفعل وما لا یفعل» وبمظنة 
التعرض للخطأ في بعض ما یفعل . 

وليس القصود هنا نفي سوال الاستشارة» أو تطلب العلم. .۰ . ولا 
سؤال الدعای ولا سؤال الاستفادة والاستنباط مثل أسئلة التفقهین أو 
التکلمین عن الحكم المبثوثة في الاحکام الشرعية» أو في النظم الكونية . 
لأن ذلك استنباط وتتبع» وليس مباشرة بسؤال الله تعالى» ولا لتطلب 
مخلص من ملام. وفي هذا إبطال لإلهية المقربين التي زعمها المشركون 
الذين عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله تعالى» بطريقة انتفاء خاصية الإله 
الحق عنهم إذ هم يسألون عما يفعلون وشأن الإله أن لا يسأل. 
وتستخرج من جملة «لا يسأل عما يفعل» كناية عن جريان أفعال الله تعال 
على مقتضى الحكمة» بحيث نبا لا مجال فيها لانتقاد منتقد إذا أتقن الناظر 
التدبر فيهاء أو کشت له عما خفي منها"۳. 


فسرٌ المسألة» والفيصل فيها بين سؤال وسژال بين سؤال يفسّق 
صاحبه كما ذهب إلى ذلك ابن حزم» وبين سؤال يرجو به صاحبه الأجر 


والتقرب إلى الله. ۰۰۰ الفرق هو أن السؤال الموجه إلى اللهء أو إلى فعل أي 


2۷ » التحریر والتنویر‎ (TY) 
۳:۹ 


من آفعالی أو أي قول من أقواله. أو أي حكم من أحكامه. إذا كان 
الغرض منه : الاعتراض أو الإنكار» أو الاستهزای أو المحاسبة» فهو 
ضلال وكفر. ومن هذا الباب السؤال الوارد في الآية التي استدل بها ابن 
حزم على تحريم البحث عن علل الأجكام» وهي قوله تعالی: وغول نب 


في قلويهم مرش وروت ما اراد آله بیدا مكلا كلك ِل آله من کا ورس سا 7 
[الدثر : ۰۲۳۱ 


فالسژال في الاية صادر عن الکافرین والذین في قلوببم مرض. 
وفيه معنی الاستهزاء والاحتقار. كما هو موضح في سبب نزولها. 

وشبیه بهذو الاب آية البقرة : وم ألَدنَ ڪ مرو | قور ما 
راد امه و : 7 قال القرطبي: «ومعنی کلامهم هذا: 
الانکار بلفظ الاستنهاء۳۳» 

ومن هذا الباب آیضا. ما جاء في الحديث من أن رسول الله کل 
قضی بأداء دية الجنين الذي فتل هو وأمه» فقام حمل بن النابغة ‏ من 
عاقلة المرأة القاتلت الحکوم علیهم بأداء الدیتین - فقال: «يا رسول الله : 
كيف آغرم ما لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل هذا 
یط "۰۳ فقال رسول الله بيا: نما هذا من إخوان الکهان"*۳». 

فقول هذا القائل» هو من قبیل الاستفهام الانكاري الذي إذا وجه 
للشارع كان کفرا أو یکاد. ولهذا غضب رسول الله ی ونعته بما نعته 
به . ويد جاء فى شرع التوري عل صيسهع سم : «قال العلماء: إنما ذم 
د عن : أحدهما أنه عارض به حکم الشرع ورام 
إبطاله. . . 


(۱۳۳) الجامع لأحكام القرآن. ۰۲4۶/۱ وانظر أيضًا: التحرير والتنویر» لابن 
عاشور» .750/555/١‏ 


(175) أي هدر ولا دية له. 
(۱۳۵) من صحيح مسلمء ورواه البخاري أيضًا. 
() صحيح مسلم بشرح النووي» ۰۱۷۸/۱۱ 
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ففي مثل هذه المواقف يصح الاستدلال بتلك الآيات. 


وأما إذا كان السؤال صادرّا عن إيمان تام بالله وصفاته الكماليةء 
وبعدله وحكمته على الخصوص» تحدوه الرغبة في الفهم والتعلم» ويدفعه 
التطلع والتشوف إلى مزيد من الاطلاع على حکم الله في تشریعه وتدییره» 
فهذا سؤال مشروع لا غبار عليه» بل سؤال محمود غير مذموم وذلك في 
حدود المکن وفي حدود الأدب اللازم . 

والسژالات من هذا القبیل صدرت عن الصطفین الأخيار» القتدی 

- فقد سألت الملائكة رجا سبحانه : ل عد 


ل مم 


ويك آلرماء ون شیم محر و اس لك [البقرة: ٠‏ 


- وسأل الخليل إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» الله تعالى فقال: # 
رب آرن كيف مح الموق € [البقرة : ]قال القرطبي «إنما طلب 
العاينة . وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به. ۰۰۰ ثم علل 
و ل أي سألتك ليطمئن قلبي بحصول الفرق 

بين المعلوم برهاناء والعلوم عیانا"۳۲». 

- ومن هذا القبيل أيضّاء سؤال كل من زكريا ومريم عليهما الصلاة 

والسلام» لما جاءت كلا منهما البشرى بالولد: 


تاه يهنا : قال وب اف یکون لي عم ود د بل الب وامراًق 
عاقر» [آل عمران : ۹3 


(۱۳۷) الجامع لأحكام القرآن ۲۹۷/۳ - 


۲01 


فكل منهما اندهش وتحير أمام آمر الله وقدرته» فانطلق لسانه 
بالاستفهام لصاحب الأمر» سبحانه أنه على كل شيء قديرء وبكل شيء 
عليم . 


وكل هذه الأمثلة تتعلق بأفعال الله أي ليست في مجال التشريع» 
وأما في مجال التشريع فأذكر هذا المثال» وهو الوارد في سبب نزول 
قوله تعالى: # ان الْمُسَلِمِينَ وَالْمُمْلِم وَالْمَؤْمِنينَ والمقمتت والتنین والقیتتی 
والسَیفن وصقت رالصّینَ والسَرّت والخشمن کشت والْمصدقينَ 
ی ری 0 ولط مر ف 0 وفطت ا 1 


۲ «ما لنا لا نذکر ذ في اشرات كما پذکر الرجال؟ تانر اه هذه 


ا 

فسؤال أم المنین. أم سلمة رضي الله عنها - أو سؤال غيرها من 
العا ات توبات ای - وان كان قد وجه مباشرة إلى 
رسول الله لا إلى ال فهو في الحقيقة موجه إلى الله جل جلاله» ولهذا 
تولى الله تعالى بنفسه الجواب عنه. ولم يكن هذا السؤالء أو التساؤل» محل 
إنكار ولا لوم. وهذا يؤكد أن السؤال كان بريئًا من كل شبهة» صادقًا في 
تطلب العلم والفهم» مع الرضى والتسليم في جميع الحالات. 


وبعد هذه الوقفة مع أهم مستندات ابن حزم وألصقها بموضوعناء 


۷ انظر التحرير والتنوير. 0 ولباب النقول‎ (ITA) 


YoY 


لا أرى ضرورة لعرض بقية استدلالاته في إنكار اليا 01 فبعضها 
منقوض بما قدمته من أدلة التعليل منذ بداية هذا الفصلء فلا داعى 
للتكرار. وبعضها ظاهر البطلان» وخصوصًا بعد الناقشة السابقة» وبعضها 
يتوغل في مباحث كلامية فلسفية لا أريد السقوط فيها. وأما الأمثلة 
الفقهية التي ساقها ابن حزم لابطال القياس والتعلیل» فجوابها الشافي؛ هو 
ما كتبه الإمام ابن القيم في الرد على منكري القياس» وان يسم منهم 
احدا 3 


ومرة حرط أؤكد أن تعليل الأحكام له مسالکه وحدوده وضوابطه . 
وکل ذلك مبين فى مظانه من کتب الأصول» ومطبق فى کتب الفقه 
والتفسیر» وفقه الحديث.. 


والذي أستطيع أن آقرره باطمئنان: أنه ليس هناك حکم شرعي» 
إلا ويجوز التساؤل عن حکمته كما يجوز البحث عنها ‏ بعد ذلك بكل 
ما هيأه الله لنا من وسائل البحث والعلم. فإذا وصلنا إلى شيء مما تشهد 
له الأدلة المعتبرة قلنا به» وان لم نصل» سلمنا بحكمة الله أيّا كانت. 
والبحث مستمرء والعلم لا حذ له. وقد أمرنا الله بالتدبر والععقل 
وأمرنا بالنظر والتفکر سواء في دينه وشریعته » أو في خلقه وملكوته. 
نقد قال سبحانه: #أفلا یروت لمان [النساء: ۸۲] مشلما قال : ألا 


مر هن مسر سر ور 


و مر ر مم ع م 2 5 2 م م مرج مر رو ص 
ینظرونٌ إلى الإبل خلت * ولل امه کت زيمت * ول بال کف توب 


4 2 


ول لاض کیّف سطِحت؟ [الناشیة: ۲۰-۱۷]. 


عن الأسرار والحكم» في حدود الممكن» أو ما يبدو بمكئاء ورحم الله من 
عرف قدره فوقف عنده. 


وفي مجالنا الآنء محال الشريعة وأحكامهاء لا بد لكي يتقدم فقهنا 


(۱۳۹) انظرها في (الإحكام ۰۷۱/۸ إلى آخر الکتاب). 
(۰) إعلام الموقعين› ۳۷/۳ وما بعدها. 


Yor 


للشريعة ومقاصدهاء من أن ننطلق ونحن على يقين واطمئنان بأن هذه 
الشريعة ‏ كما عبر ابن القيم - «عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلها 
وحكمة كلها...0'47. وكما قال العلامة القرطبي - بلدي ابن حزم - 
«لا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية 


ال اكات 


فلا بد من التساؤل والبحث ما أمكن عن هذه المصالح الدينية 
والدنيوية التي تنطوي عليها الأحكام الشرعية. لنفهمها ونطبقها في ضوء 
مصالحها ومقاصدها ولنهتدي بمعرفة تلك المصالح والقاصد فيما لم ينص 
عليه. يقول العلامة ابن عاشور: «وجملة القول: أن لنا اليقين بأن أحكام 
الشريعة كلها مشتملة على مقاصد؛ وهي حکم ومصالح ومنافم . ولذلك 
كان الواجب على علمائنا تعرّف علل التشریع ومقاصده ظاهرها 
يم 

وكما أن من لا يؤمن بقوانين الكون واطرادها واستقرارها وكمالها 
ودقتها لا يمكن أن يتقدم في أي علم من العلوم المادية. فكذلك من لا 
يؤمن بحكمة التشريع الشاملة» وبقوانينه الطردة» وبقواعده الضبوطة. لا 
يمكن أن يتقدم في علوم الشريعة أبدًا. 


.۳/۳ إعلام الموقعين»‎ )١151( 
۰11/۲ الجامع لأحكام القرآن»‎ )١517( 
.8۸ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١5( 


Yo 


الفصل الثاني 


المصالح والمفاسد 


إذا كان البحث في مسألة التعليل هو بحث في أساس مقاصد 
الشريعة» فان البحث في المصالح والمفاسدء هو بحث في صميم القاصد ر 
8 0 ودرء 
الفاسد. ومن هنا یستمد البحث في الصالح والفاسد أهميته وخطورته . 

وساعمل - فیما يلي - على ابراز وتوضیح آهم آراء الشاطبي في 
موضوع الصالح والفاسد. مع ما یستدعیه ذلك من مقارنة» أو مناقشت 
أو تتمیم . 

مفهوم الصلحة والقسدة 

ما لا شك فيه ولا خلاف. أن مسمی «الصلحة» واالفسدة» - بهذا 
التعميم » وبهذا الإطلاق ‏ يدخل فيه ج ء المسلمين - مصالح 
الدنيا ومصالح الآخرة. . وقد تقدم عن الشاطبي «أن وضع الشرائع إنما هو 
لمصالح العباد في العاجل والآجل ما وهذا من البداهة بمكان لا يحتاج 
إلى أي إثبات أو توضيح. كما أن من البداهة أن مصلحة الآخرة - أو 
مصالح الاخرة - هي كل ما يجلب رضوان الله ونعيمه أو يزيد في 
درجتهماء وأن انك ع كل ص ايد ی 3 
في درجتهما. أو لنقل - على الأصح - -: مصلحة الآخرة هي رضوان الله 


(۱) الوافقات 1/۲. 


Yoo 


ونعيمه» ومفسلتها ھی سخط الله وعذابه وإنما اعتبر ما جلبهما مصلحة 
ومفسدة من باب إعطاء الوسائل حكم المقاصد»ء وإعطاء الأسباب حكم 
مش اما 


فهذه البدهيات» ينبغي ألا تغيب عناء ونحن ننظر في تعریفات 
الاصولیین للمصلحة وش ونجد عندهم مجلا» أن: «المصلحة هي 
جلب التفعة أو دفع الضرة""» وآن «النفعة عبارة عن اللذة أو ما یکون 
طریمّا إليهاء 0 ة عبارة عن الألم أو ما یکون طریقا إليه”"». أو بعبارة 
آخری: «المصلحة لا معنی لها إلا اللذة» أو ما یکون وسيلة البها. 
والفسدة لا معنی لها إلا الألمء أو ما یکون وسيلة إليه“». وکذلك لا 
ینبغی أن يغيب عنا أن مثل هذه التعریفات شاملة لا هو حسی ولا هو 
معنوي» من اللذات والآلام ولهذا عمد ابن عبد السلام إلى مزید من 
التوضیح في تعریفه فقال: #لصالح آربعة آنواع : اللذات وآسباها 
والأفراح وأسبابها. والمفاسد أربعة أنواع : الالام وأسبابهاء والغموم 
وأسبابها. وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية. . .». فقد فرق في 
الصالح - بين اللذات والأفراح. وفرق - في المفاسد ‏ بين الآلام والغموم. 
وذلك للتنبيه على «المعنويات» من المصالح والمفاسد. وهي لا شك داخلة 
ومقصودة في التعريفات السابقة 


(۲) التعريف لابن قدامة الحنبلي في روضة الناظر وجُنة الناظر. ۰8۱۲/۱ وسبق 
للغزالي أن أوردف لكنه تحفظ في الأخذ به. (المستصفى. ۱ والحقيقة أنه إذا 
استحضرنا اعتبار البعد الديني الأخروي لهذا التعريف» لم يبق داع للتحفظ عليه. وبهذا 
يكون التعريف الذي أخذ به الغزالي وهو أن المصلحة هي: «المحافظة على مقصود 
الشرع» ومقصود الشرع من الخلق خسة» وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم. ..2 ليس أكثر من توضيح وتفصيل للتعريف السابق. (الستصفی. 
۲۳۸۷/۱ 

(۳( الرازي؛ (الحصول 3 ۲ ق ۰۲۱۸/۲ والشوكاني (إرشاد الفحول. 
۰۵ 

° ۰/۴ الحصول. ج ۲ق‎ )٤( 

(0) قواعد الأحكام: ۲ 
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وعلى الجانب المعنوي ينبه الشاطبي - أيضًا ‏ في تعريفه للمصالح 
الدنيوية بقوله: «وأعني بالصالح: ما يَرجع إلى قيام حياة الإنسان» وتمام 
عیشه» ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق. حتى 
يكون منعمًا على الإطلاق»”». 

وبناء على كل ما تقدم من تعریفات. فان مفهوم المصلحة والمفسدة 
عند العلماء السلمین یدخل فیه . 

- الصالح الأخروية ووسائلها وأسبابها. 

- والفاسد الاخروية ووسائلها وأسباا. 

- والصالح الدنيوية ووسائلها وأسباها. 

- والفاسد الدنيوية ووسائلها وآسبامها. 

- وحقيقة الصلحة: هي کل لذة ومتعة» جسمية كانت أو نفسية أو 
عقلية أو روحية. ۱ 

- وحقيقة الفسدة هي کل ألم وعذاب» جسميًا كان أو نفسیّا أو عقليًا 
أو روحيًا. 

فالتعبير عن المصلحة باللذة والتعة. لا يعنى ‏ أبدًا ‏ أن الصلحة 
منحصرة في تلبية الشهوات وإشباع الغراتز الجسميةء وإنما هي لذَّات ومتع 
ومنافع متعددة الوجوه والأبعاد. ومثل هذا يقال عن المفاسد. 

ولتفادي أي تضييق أو التباس في مفهوم الصلحة. نص الشاطبي 
على أن المصالح الحقيقيةء هي التي تؤدي إلى إقامة الحياة لا إلى هدمهاء 
وال ربح الحياة الأخرى والفوز فيهاء يقول: «المصالح المجتلبة والمفاسد 
الستدفعة إنما تُعتبر من حيث تُقام الحياة الدنيا للحياة الأخری» لا من 
حيث أهواء النفوس فى جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها 
العاديةء . . . فالشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين من أهوائهم حتى 
يكونوا عبادًا لله. وهذا المعنى إذا ثبت» لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع 


.۲٠/۲ الموافقات.‎ )5( 


۳0۷ 


الشريعة على وفق أهواء النفوس. وطلب منافعها العاجلة كيف كانت وقد 
ری مم رلا هه 


قال ربنا سبحانه ور آتبع الق رم ل ت السَّموتٌ ت ارش ومن 
هرك » [المؤمنون: 2 


فالعتبر إنما هو الأمر الاعظم وهو جهة المصلحة التي هي عماد 
الدين والدنی لا من حيث أهواء النفوس""». 


ومن هنا جاء الشرع بوضع حدود وقیود على تحصيل مختلف الصالح 
والاستمتاع بها. لأن الانسان باندفاعه وقصر نظره. قد يحرص على 

مصلحة وفیها مفاسد. أو فیها تفویت مصالح آهم منها. وقد یفر من 
تسوا ات تا و اس وقد يطلب الراحة العاجلة»ء فیجلب 
على نفسه - أو على غیره ‏ عناء طويلاء «وزت شهوة ساعة أورثت حزنًا 
طويلاً وعذابًا وبياة0). 


وهذا يجرنا إلى مسألة اختلاط الصالح بالمفاسد» بحيث يكون الفعل 
الواحد مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى» أو مصلحة في عاجل 
أمره ومفسدة فى عاقبته وماله. أو العکس. وقد يكون مصلحة لأحدء 
مفسدة على غيره. وقديمًا قالوا: مصائب قوم عند قوم فوائد. 

ومعنى هذا أنه ليست هنالك مصالح خالصة ومفاسد خالصة «فإذا 
كان كذلك» فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنياء إنما تفهم على مقتضی 
ما غلب: ل ا الور وإذا 
غلبت الحهة ای فهي المفسدة المفهومة عرقًا. . 0 


واختلاط وت بالمفاسد تكلم عنه غير واحد من سبقوا الشاطبى» 
فالقرافي یقول: «... استقراء الشريعة يقتضي أن ما من مصلحة إلا وفيها 
مفسدة» ا ولا مفسدة الا وفیها مصلحت وان قلت 


(۷) من المسألة الثامنة من النوع الأول من القاصد. (الوافقات ۳۷/۲ - ۳۹). 
(۸) ابن عبد السلام» قواعد الأحكام ۸/۱. 
)٩(‏ الوافقات» ۲۱/۲ 


على البعد. .وقد قال اش تعلق في الخمر واليسر قل هنا إل كير 
2 بر جر مر عمو 93 0 6١‏ 
ومنلع للتاس واا کر من مها [البقرة : ۳۱۹ 


وقبل 00 2 شیخه ابن عبد السلام على «أن المصالح الخالصة 
عزيزة الوجود. . 


إلا أن تناول الشاطبي للموضوعء امتاز بتدفيق «مقاصدي» مهم 
وهو أن الشارع حين يأمر بمصلحة وفيها قدر من ن الفسدت. فإنه لا يقصد 
ذلك القدر من المفسدة . وحين ينهئ عن مفسدة وفيها نوع من الصلحة 
فانه لا یقصد بالنين تلك الصلحة: 


«فالملصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع الفسدة في حکم 
الاعتیاد. فهي المقصودة شرعا. ولتحصيلها وقع الطلب على العباد. . . فان 
تبعها مفسدة أو مشقة» فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. 

وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم 
الاعتیاد» فرفعها هو المقصود شرعيًا. ولأجله وقع النهي... فان تبعها 
مصلحة أو لذة» فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل. . 

فاخاصل في ذلك : أن الصالح المعتبرة شرعاء اوماد غیر 
مشوبة بشيء من الفاسد لا قلیلا ولا كثيرًا. . O‏ 

ولا كانت الصالح والفاسد - في واقع الحياة ‏ على هذا القدر 
الکثیف من التشايك والاختلاط والتعارض» كان لا بد من التشریع» وکان 
0 یذعن الناس لهذا التشریم» ویدخلوا تحت سلطانه. وهذه 

أمُ الصالح» أو هي المصلحة «الكلية»» وعنها تصدر» وما تضمن جميع 
سای وهو ما یتمثل في الشريعة. ذلك «أن ن أحكام الشريعة تشتمل على 


۷۸ شرح تنة تنقیح الفصول.‎ )٠١( 
۰2۸ قواعد ا‎ )۱۱( 
- ۲۱/۲ الوافقات‎ )( 


۳۹ 


مصلحة كلية في الجملة» وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على 
اخصوص. 

آما الجزئية فما یعرب عنه كل دلیل في خاصته. 

وأما الكلية» فهي أن یکون کل مكلف تحت قانون معين من تکالیف 
الشرع في جميع حرکاته وأقواله واعتقاداته . فلا یکون كالبهيمة السيبة تعمل 
بهواهاء حتی یرتاض بلجام الشرع"". 

ومن البذهیات أيضًا ‏ في مفهوم الصلحة - أن الشريعة قد تضمنت 
حفظ الصالح من جميع الأنواع» وفي جميع الراتب. فقد تضمنت ‏ كما 
تقدم غير ما مرة - حفظ الصالح الضرورية ومکملاتها» وحفظ الصالح 
الحاجية ومكملاتهاء وحفظ الصالح التحسينية مهما صغر شأنها. 

ومعتی هذا أن الشريعة لم تبمل من آمر الصالح والفاسد شيئًاء قلیلا 
كان أو جلیلا . وما لا تشمله نصوصها الخاصة» فقد شملته نصوصها 
العامة . 

وقد يشكل هذا مع ما هو معروف من تقسيم المصلحة - بالنظر إلى 
حكم الشرع فيها - إلى ثلاثة أنواع: مصلحة معتبرة» ومصلحة ملغاق 
ومصلحة مرسلة .۱ 

فبناء غل هذا التقسیم - وهو سل عند خيم الاصولیین - فان 
الشريعة لم تتضمن إلا حفظ النوع الأول من الصالح. وسکتت عن النوع 
الأخيرء بینما آهدرت النوع الثاني. ومعنی هذا أن الشريعة قد حفظت 
نوغا واحدّا من الصالح» وأهدرت أو أهملت غیره؟! 

الحقيقة أن ما آهدرته الشريعة من الصالح - وهي الصلحة الملغاةء 
تشخ تقسیم الاصولیین - إنما هي الصالح الرجوحة. التي عارضتها 
مصالح أولى منها بالتقديم والاعتبار. فترجح حفظ الأهم على غیره. وذلك 
عندما تعذر الجمع بینهما. ولیس في هذا أي الغاء أو (هدار حقيقة 


(۱۳) الوافقات ۳۸۲/۲. 


۳۹۰ 


المصلحة. ولعل في أيه الخمر والميسر - التقدمة - أوضح مثال على هذا. 
فقد صرحت الاية أن ذ فى الخمر والیسر مفاسد ومصالح. ولکن جانب 
المفسدة کثیر» والفسدة عامة. پینما منافع الخمر والیسر قلیلت وفردية. 
فرجح الشارع جانب الصلحة الكثيرة والعامت بدفع مفاسد الخمر والیسر 
وتحريمهما. وأهمل جانب النافع القلیلة اخاصة. ولکن هذه النافع الملغاة 
في هذه الحالة» ليست ملغاة مطلقًا. فإذا افترضنا أن منافع الخمر والميسرء 
هي : الربح المالي» وهي متعة الانتشاء بالسكرء أو بالفوز في القمار. . 
فان هذه النافع ليست ملغاة : في الشرع . ل قد اناج شزا وديم ها ما لا 
يحصى من أوجه احفظ والتحصیل . وهي الأوجه التي لا یکون فیها 
مفاسد مكافئة أو تزيد» ولا یکون فیها تفویت مصلحة آهم وأول 


ولد فان «إلغاء؛ بعض الصالح» إنما هو عين الحفظ للمصلحة. 
وقل مثل هذا في سائر «الصالح اللغاة»» أي إا إنما آلغیت في حالات 
معينة . بينما هي معتبرة ومحفوظة في أضعاف أضعاف حالات النع 
والإلغاء. ومعنئ هذا أن حفظ المصلحة ‏ أي مصلحة ‏ هو الأصلء وأما 
الالغاءی» فلا يكون إلا في حالاات معدودة» وفي حق أفراد معينين. . وفي 
هذا الالغاء حفظ 0 حفظ جوانب أخرى من مصالحهم ومصالح غيرهم» مع أن ما 
فات من «المصلحة الملغاة»» لم يفت مطلقاء ey‏ ی 
واسعة كثيرة. ومن دقائق القاضي أبي بكر بن العربي قوله: . إن 
الباري سبحانه ببديع حکمته. ل ا ۱ 
آخبرنا» قسم الحال فيه: فمنه ما آباحه على الاطلاق؛ ومنه ما آباحه في 
حال دون حال» ومنه ما أباحه على وجه دون وجه. فأما أن یکون في 
الأرض م ل ل ل يي 
الآن (O0.‏ 


وأما فيما بخص «المصالح المرسلة»» فهي أيضًا ليست مصالح مهملة 


۱۹۹/۵ عارضة الأحوذي.‎ )١5( 


۳. 


مسكونًا عنهاء أي إنها ليست مرسلة مطلقّاء بل هي «مرسلة» ‏ فقط - من 
حيث عدم التنصیص الجزئي الخاص بها. أما من حيث جنسهاء ومن باب 
أولى» من حيث كونها مصلحة وخيرًا ونفعا. . 

أما هذا الاعتبار» فليست هناك مصلحة مرسلة أبدًا. 

فأي مصلحة تبقى مرسلة بعد قول الله تعالى # وأفكلو الْخَيْرَ 
کم لور a.‏ :۷۰ وقوله عز وجل : «إِنَّ أنه يمر باعل 
لسن [النحل: ٠‏ ۰ وبعد أن بين سبحانه أنه أرسل رسوله إلى 
الناس طيَأمُيُهُم O‏ : 151] وبعد أن جعل شعار المؤمنين - 
بعد إيمائهم e‏ الصالحات ي٠‏ وبعد أن أمر سبحانه بالتعاون 


r2 واوا‎ 


على کل ذلك : ۶ وتا ونوا عل ار ولو > [المائدة: ۲] . 


فالناس مأمورون - في هذه الآيات وغیرها - بفعل الخيرء وبالعدل 
والاحسان ويفعل المعروف» وبفعل الصالحات. وبفعل البر 00 
لا في دنيا es‏ رت رد ان لتى خر 


إل آلنین اما واا . ایب وتوصوا بال رواسا بار 4 
[سورة العصر ] . 


«مجاشع بن مسعود رد السلمي» قال: أتيت النبي با 5 عل اة فقال : 
«إن الهحرة قد مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام والجهاد والخير) . 


والحق أن أي نص من هذه النصوص› كاف وحده للدلالة على أنه 
ليست هناك مصلحة أو منفعة» إلا وهی مطلوبت ومشمولة بعناية الشريعة 
ورعايتها. 

(15) تكررت ٩۲(‏ مرة) في سور مختلفة من القرآن الكريم. 


۳۹۲ 


وأيضًاء فقد أجمع العلماء - على اختلاف تخصصاتبم ومذاهبهم» 
وعصورهم ‏ على کون الشريعة قد تضمنت حفظ الضروريات» 
والحاجيات» والتحسينيات» وأن أمهات المصالح الحفوظة - أو الطلوب 
حفظها ‏ هي : الدین» والنفس والعقل» والنسل. والال. وأن «كل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسةء فهو مصلحة وكل ما یفوّت هذه 
الأصول فهو مفسدة» ودفعها یه ۳ 


ی ی ور الضروریات 
إثبات . . . هه 

وإذّاء فكل الصالح معتبرة. وليست هناك مصلحة «مرسلة» إرسالاً 
تامًا مثلما أنه ليست هناك مصلحة «ملفاة» الغاء تامًا. 


إدراك المصالح بالعقل؟ 

وهذه المسألة هي - تقريبًا - المسألة العروفة في علم الکلام» وفي 
علم أصول الفقه بمسألة التحسين والتقبيح . وإنما تجنبت استعمال هذه 
التسمية وقلت : (تقرييبًا)» لأني لا آرید متابعة الجدليات التي دارت 
حولهاء كما لا آرید إسقاط الوضوع في متاهات ما یسمی بعلم الکلام. 
بل آرید معالجة الوضوع بالقدر الضروري فقط. وانما تعرضت لهذه 
المسألة» نا لها في الأصل ‏ من أهمية وتأثير على موضوع إدراك الصالح» 
ال اسار ا ل وأعني بالذات 
تأثره بالنظرة الأشعرية إلى الوضوع. بل إن هذه النظرة الأشعرية ما زالت 
رائجة - إن لم تكن سائدة - إلى اليوم . 


ولننطلق من الشاطبي - فهو منطلق البحث كله لنرئ بعض مظاهر 


۸۷/۱ » المستصفى‎ (ID 
النخول. 9ه".‎ )۷( 


أشعريته في الموضوع. ومن خلاله» ستتضح معالم النظرية الأشعرية في 
التحسين والتقبيح . 

فهو يصرح بأن نظرته تنبني على ما تقرر في علم الکلام؛ وهو يعني 
دون ذلك علم الكلام الأشعري. ففي المقدمة العاشرة يقرر ‏ كما يقرر 
ذلك كل مسلم - أنه: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية» فعلى 
شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعًاء ويتأخر العقل فيكون تابعًاء فلا 
يسرح العقل في مجال النظر الا بقدر ما يسرحه النقل“. . .٠.‏ ثم استدل 
على ذلك بأدلة منها: «ما تبين في علم الكلام والأصول» من أن العقل لا 
يحسن ولا يقبح 59" بمعنى أنه لا يقدر - ولا يملك حق - في أن يحكم 
على الأشياء اسان بأنها حسنة أو قبيحة» أي بأنها مصلحة أو مفسدة. 

وأمًا لاذا كان العقل غير قادر على التحسين والتقبيح» فلأن الأشياء 
والافعال - حسب النظرية الأشعرية ‏ ليست حسنة ولا قبيحة فى حدّ 
ذاتها. فكيف يدرك العقل شيئًا «غير موجود» أعني خسن الأشياء وكيا 
أي صلاحها وفسادها. 

كلس نعم و سبحت لخر لذ وليس عندهم 
شيء قبيح إلا , بععية ان م أما بدون تحسين الشرع وتقبیحه. فلا 
خسن ولا 0 وهذا بالضبط ما يردده 
الشاطبي » 0 «كون الصلحة مصلحة تُقصد باشکم؛ والمفسدة 
مفسدة كذلك» مما يختص بالشارع. لا جال للعقل فيهء بناء على قاعدة 
نفي التحسین والتقبیح . فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لصلحة ماء فهو 
الواضع لها مصلحة. والا فکان یمکن - عقلاً - أن لا تکون کذلك. إذ 
الاشیاء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فیها بحسن 
ولا قبح. فإِذّاء ال ل ل ل 
العقل وتطمئن إليه النفس””"» 


(۱۸) الموافقات» ۰۸۷/۱ 
)١9(‏ الوافقات /١‏ ۸۷ 
(۲۰) الوافقات ۳۱۵/۲. 


ويؤكد هذا العنی في سياق آخر» وبشکل آوضح؛ فیقول : «الأفعال 
والتروك - من حيث هي آفعال وتروك - متمائلة عقلا؛ بالنسبة إلى ما 
یقصد ما إذ لا تسین للعقل ولا تقییح. ...0017 

ورغم أن الشاطبي - كما هو واضح ‏ يمر على مسألة التحسین 
والتقبیح مرا سريعًاء على خلاف ما یفعله الأصوليون والتکلمون الأشاعرة 
من التوقف الطول والرد اللفصل على العتزلة» رغم هذاء فان التأثیر 
كونها ‏ ذاتها - مصلحة أو مفسدة. إذ الأفعال والتروك - فى العقل - 
«متساوية متماثلة». وٍذن فلا تحسين للعقل ولا تقبيح. وهذا هو جوهر 
النظرية الأشعرية» یقول الامام الجويني - وهو آحد أقطاب الاشاعرة - 
«فلیس الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به» وإنما هو عبارة عن نفس 
ورود الشرع بالثناء على فاعله. وكذلك القول في القبح. فإذا وصفنا فعلا 
الواجب يتميز بها عما ليس بواجب. وإنما المراد بالواجب: الفعل الذي 
ورد الشرع بالأمر به إيجابًا. والمراد بالمحظور: الفعل الذي ورد الشرع 
بالنهي عنه حظرًا وتحريمًا. . . ""». 

ومعلوم أنه توجد - بإزاء نظرية الاشاعرة هذه - نظریتان قیاق هما: 
نظرية المعتزلة» ونظرية الاتريدية . 

ما العتزلة فیرون أن الحسن والقبح ذاتیان عقلیان؛ أي إن الأشياء 
والأفعال والتروك موصوفة بالصلاح والفساد قبل أن يأتي حکم الشرع 
بذلك» وأن العقل يدرك ذلك ويثبته. ولکنهم لم یقفوا عند هذا الحدء بل 
ذهبوا إلى أن الإنسان العاقل مكلف بمقتضى عقله عند عدم وجود الحكم 
الشرعي؛ ما دام الحسن والقبح عقليين. ومعنى هذا أن الحكم الشرعي 
يثبت بالعقل كما يثبت بالسمع . 

(۲۱) الموافقات. ۳۳۳/۲. 


(۲۲) الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد. ص ۰۲۵۹ (نقلاً عن 
مذاهب الاسلامیین. لعبد الرحمن بدوي» ۷4۳/۱). 


۳۹۵ 


وأما الماتريدية» ومن وافقهم أو وانقوه من أهل التخقیق والأنصاف 
فقد أثبتوا كون الحسن والقبح ذاتيين عقليين. ولكنهم لم يرتبوا على ذلك ما 
رتبه المعتزلة» ولم يعتبروا أن التكاليف والأحكام الشرعية تثبت بمجرد 
العقل. بل لا بد لذلك من السمع. 

وإذا كانت النظرية الاعتزالية قد انقرضت مع أصحابهاء حتى 
أصبحت لا تذكر إلا عند خصومهاء وفي سياق تفنيدها والتشنيع عليهاء 
فإن نظرية الأشاعرة قد كتب لها الاستمرار والذيوع. وما زال بعض 
الكتاب - إلى اليوم - يتبنونها بحذافيرهاء مع أن الظروف التي أنتجتها قد 
ولت منذ قرون. فهذا الدكتور «محمد سعيد البوطي» يقول: «إن الصلاح 
والفساد في الأفعال» إنما يعتبر كل منهما أثرًا وثمرة لأحكام الشارع على 
الأشياء. من تحريم وإباحة وإيجاب... وإلا لبطل أن تكون الصالح فرعًا 
للدين كما ذكرنا. ..7"). 

ومعنى هذا أن صلاح الأشياء وفسادهاء وصلاح الأفعال وفسادها 
ثمرة من ثمرات إنزال الشرائع!! وقبل الشرائع وأحكامها لا يكون صلاح 
ولا فساد!! 

وإذا م نقل بهذاء لزم ‏ على رأي الدكتور البوطي - بطلان ما قرره 
من کون الصالح فرعا للدین. 

ثم يقول بعد ذلك «... وأما أن أحكام الله متأخرة عن الصالح» 
فذلك باطل أنكره جمهور السلمین"*۰۳ ويتناقض - لو قيل به مع ما تقرر 
من عدم وجود خسن وقبح ذاتيين في الأفعال””"1. 

والدكتور البوطي - في هذا - يقرر أمرًا في غاية الخطورة» وفي غاية 


(۲۳) ضوابط الصلحت 1۵. 

)£( لو قال: جمهرر الأشاعرة لعان القول صحیخا . فهذا مذهب جمهورهم 
خلانًا لبعض المنصفين منهمء الذين وافقوا مذهب الأحناف الاتريدية وغيرهم» على ما 
سيتضح قريبًا بحول الله. أما «جمهور السلمین؛ فهيهات! 

(۲۰) ضوابط الصلحت 1۵. 


۳۹۹ 


المصادمة للبدهيات» ومع ذلك فإن دليله عليه لیس الا «ما تقرر» من عدم 
وجود حسن وقبح ذاتيين!! 


أمَا من قرر هذا؟ وكيف تقرر؟ ولاذا؟ وما نصيب هذا التقرير من 
الصحة؟ فكل ذلك ليس من المصلحة إثارته» لأنه سيشوش على ما يقرره 
هو أيضًا! 


وأمًا أن ما قرره ‏ وما استدل به أيضًا ‏ يصادم البدهيات فقد أحس 
به مقرروه الأوائل . فهذا إمام الحرمين الجويني يقول: «ولسنا ننكر أن 
لعقول تقتضي من أربابها اجتناب الهالك وابتدار المنافع الممكنة. على 
تفصيل فيها ود هذا خروج عن المعقول ‏ ولكن ذلك في حق 
الآدميين. 7 مداره على ما يحسن أو يقبح في حكم الله 
لیف 
تعال 


ويبدو لي أن أبا العالي - بهذا القول ENE E‏ 
الأشعرية» والتحق - أو كاد بالماتريدية. فقد اعترف - وبغض النظر عن 
حكم الشارع - بوجود مهالك ووجود منافع. وأن العقول تدركها وتميز 
بینها. فتقتضي اجتناب الأولى وابتدار الثانية» وهذا هو معنی کون الحسن 
والقبح ذاتیین عقلین . 

ولئن كان إمام الحرمين» قد اضطر - اضطرارّا - إلى هذا القدر من 
الاعتراف بالتحسين والتقبيح» فان عددًا من الشافعية - وهم أشاعرة طبعًا ‏ 
قد عرفوا بمخالفتهم الصريحة للنظرية الأشعرية» وانتصروا لإثبات الحسن 
والقبح الذاتیین» والتحسين والتقبيح العقليين. قال ابن القيم: «واختاره من 
أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الکبیر 
وبالغ في إثباته» وبنى كتابه «محاسن الشريعة» علیه. وأحسن فيه ما شاء. 
وكذلك الإمام سعيد بن علي الزنجاني» بالغ في إنكاره على أبي الحسن 
الأشعري القول بنفي التحسين والتقبيح» وأنه لم يسبقه إليه أحد. وكذلك 


(۲) اليرهان. ۰۹۱/۱ 


۳۹۷ 


افد" 


يصون 

ومن أئمة الشافعية» الذين لم يذكرهم ابن القيم ‏ ولا ابن السبكي 
في نصه الآني فيما بعد الإمام عز الدين بن عبد السلام الذي ذهب بعيدًا 
في خالفة النظرة الأشعرية» فقال: «ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها 
معروف بالعقل. إذ لا يخفى على عاقل - قبل ورود الشرع ‏ أن تحصيل 
المصالح الحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود 
حسن. . . واتفاق الحكماء على ذلك» وكذلك الشرائع» على تحريم الدماء 
والأبضاع والأموال والأعراض... وان اختلف في ذلك فالغالب أن 
ذلك لأجل الاختلاف في التساوي والرجحان. . .290 


على أن إنكار ما في الأفعال من صلاح وفساد ومن نفع وضرر» 
وأن العقول تدرك من ذلك الشيء الکثیر» ليس فحسب خروجًا عن 
المعقول» وإنما هو تجاهل وتعطيل للدلالات الصريحة لكثير جدًا من 
النصوص الشرعية : 

فقد أمر القرآن الكريم بفعل الخير والصلاح والعروف» وی عن 
اشير والفساد والمنكرء وأمر بالعدل والإحسان» وهی عن الفحشاء 
والبغي» وأخبر أنه أحل الطيبات وحرّم الخبائث. 

فلولا أن لهذه المأمورات وهذه المنهيات معاني يعرفها المخاطبون لما 
كان لمخاطبتهم بها فائدة. فمن يستطيع أن ينكر أن الناس كانوا يوم 
خوطبوا بها على إدراك واضح لمحتواها ومعناها؟ وأنهم خوطبوا على أساس 
ذلك الإدراك؟ بل إنهم كانوا يقدرونها قدرها. ولهذا عرفوا أن من يأمر 
هذا الخير وهذا الصلاح» وینهی عن هذا الشر وهذا الفساد ولا 


(۷) مفتاح دار السعادی ۰8۲/۲ 

(۲۸) قواعد الأحكام ۰-۱ وسيأتي تعقب الشاطبي لابن عبد السلام فیما 
قرره ‏ في نص آخر غير هذا من أن المصالح والفاسد الدنيوية تعرف بالضرورات 
والتجارب والعادات . . 


۳۹۸ 


يتجاوزهماء لا يمكن أن يكون كاذبّاء ومن هنا بادر عدد من فضلاء 
العرب إلى الاسلام لمجرد تقديرهم لا دعا إليه من حق وصلاحء وما نبئ 
عنه من ضلال وفساد. 

من ذلك ما رواه ابن ماجة عن علي رضي الله عنهء قال: أمر الله 
نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب» فخرج» فوقف على مجلس قوم من 
شيبان بن ثعلبة في الموسم فدعاهم إلى الإسلام وأن ينصروه. فقال 
مفروق بن عمرو - منهم - إلام تدعونا أخا قريش؟ فتلا عليهم النبي گفا: 
#إن الله يأمر بالعدل والاحسان. . .€ الآية. فقال : دعوت والله إلى مکارم 
الأخلاق ومحاسن الاعمال . ولقد آفك قوم کذبوك وظاهروا عليك*۳. 

وبمثل هذا التقدیر لدعوة الاسلام إلى الحق والعدل» أسلم الطفیل 
ا ال ی وقد حکی قصة اسلامه بنفسه. 
حيث جاء فيها: «... فعرض علي رسول الله ب الاسلام وتلا علي 
القرآن . رز ع و قأسلمٹ 
وشهدت بشهادة الحق. . .” 0 

فقد كان القرآن يخاطبهم باق ویأمرهم بالعدل» وینکر علیهم 
المنكرء ويشنع على ما هم فيه من باطل . .. فأما خیارهم فقد بادروا إلى 
الإذعان لا سمعوه من الخير الذي يدركون حسنه وخیریته. وأما من تلكأ 
وتاخ مکی فانما أخذته الحمية والعزة بالائم. فغلبت نفسّه عقله. 

وقد روي عن قتادة - المفسر التابعي - آنه قال: «ليس من خلق 
حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونهء :إلا أمر الله به في هذه 
ال ولیس من خلق كانوا يتعايرونه بينهم إلا خی عنه وقدح فيه. 
وإنما نه عن سفاسف الأخلاق ومذامها(" ؟. 


)02 عق سيو العلامة ابن عاشورء التحرير والتنویر» .509/١5‏ 

)۰( سيرة ابن هشام. ۳ 

)۳١(‏ وهي قوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والاحسان ي القربى؛ 
وینهن عن الفحشاء والمنكر والبفي يعظكم لعلكم تذکرون؟: [النحل : 

0/16 التحرير والتنوير»‎ (rT) 


۳۹۹ 


وعندما كان رسول الله كل يأخذ البيعة من النساء بعد فتح مک 
وكان يأخذ بيعتهن على البنود المذكورة في قوله تعالى : بايا أل رد جام 


لْمْؤْمِتتُ ایتک عل آن لا مدر باو تیا ولا برش ولا رت ولا یقنلن 


2 7 رو رر 6م e‏ 


ده ولا ۳ هتن يفره دين ین وله 1 صك ف مروف 


فَايعهنَ وستَعْفر ۶ ام إن َه َر چم [المشحدة : ۰۲۱۲ جاءت هند 
بنت عتبة كت أي ا فبايعت عل هذه البنود واحذا واحذا. فلما 
قال لها « ولا أن هتن يفريم بين لین © [الممتحنة: ۱۲] قالت: «والله 


5 نوف 


إن البهتان لأمر فد E‏ تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق 


ولنتذكرء ولنتأمل» ذلك الوقف الجليل» للسيدة العظيمة» أم 
الوحي» حيث عاد إليها رسول الله بي وقد أصابه من هول الوحي ما 
أصابه» فقص عليها الخبر وقال: «لقد خشيت على نفسی. فقالت له 
خديجة: كلا أبشرء فوالله ما يخزيك الله أبدّاء فوالله إنك لتصل الرحم» 
وتصدق الحديث» وحمل الکل. وتکسب العدوم وتقري الضیف ۰ ۲ 
على نوائب الحق . . ."». 

والتأمل فى هذا الوقف» وفى هذا القول» ينبغى أن يوجه إلى ثلائة 
جوانب منه» كلها تشهد بالحسن والقبح الذاتيين العقليين: 

١‏ الرسول يل كان متخلقًا بهذه الأخلاق قبل الوحي وقبل البعثت 


۲ السيدة خديجة رضى الله عنهاء تستحسن أيضّاء هذه الفعال 
الكريمة» وترتضيها من زوجهاء وتعتبرها من مكارمه وفضائله. وليست 

(TT)‏ رواه الطبري بسنده إلى ابن عباس» انظر التحرير والتنویر» لابن عاشور؛ 
۸ 

(۳۶) صحیح البخاري. 


۳۷۰ 


في هذه مستندة إلى أي حكم شرعي. 


۳ - السيدة خديمة توقن أن هذه الأفعال لا يمكن أن تلقى من الله 
إلا الرضى والمحبة» ولا يمكن أن يلقى صاحبها من الله إلا الرعاية 
والتكريم والجزاء الحسن. 


ولندية آدري ما يقول النکرون للحسن والقبح» فيما وصف الله 
تعالى به عددًا من الأشياء والأفعال» كوصفه الخمر والیسر والأنصاب 
والأزلام بأنها رجش که [المائدة: ۰۲۹۰ وكوصفه الزنى بأنه # كن محم 
وسكا سيلا [الإسراء: ۳۲] وكوصفه المحيض بأنه 8 أَذى4 [البقرة: ۷۲۲]. 


فهل كانت هذه الموصوفات قبيحة فاسدة قبل مجيء النص» ومنذ 
كانت» أم أنها لم تتصف بالضرر والأذى إلا بعد أن جعلها النص كذلك؟ 


إن الله تعالى لم يخبرنا بأن الخمر والميسر... قد صارت رجسّاء وأن 
الزنی قد صار فاحشةء وأن المحيض قد أصبح دی بل يخبرنا وينبهنا على 


ففساد الخمر والميسرء وفحش الزنى» وأذى الحیض. آمور قائمة 
واقعة قبل النص وبعده. لا كما ذهب ابن حزم وهو موافق في هذا 
لنظرية الأشاعرة» وإن كان من أشد خصومهم ‏ حيث يرئ: أن الميسر ۸ 
يُعهل منه - قبل التحريم ‏ إيقاع عداوة بين الناس» ولا أذهب عقل أحد 
منهم» ول يعهد إلا موافقا للناس نافعًا لهم! وكذلك الخمر ‏ عنده - ليست 
مفسدة لأخلاق جميع الناس» «بل نجد كثيرًا من الناس يبكون إذا سكرواء 
ویکثرون ذكر الاخرة والوت. والاشفاق من جهنم؛ وتعظيم الله تعال 
والدعاء في التوبة والغفرة. ونجدهم یکرمون حيتئذ وبحلمون(*۰۳ ویزول 
عنهم کثیر من سفههم وتؤمّن غوائلهم ۱۱۱۳۲ 


مسبت 
(۳۵) أي یصیرون کرماء حلماء. 


۸۸۳/۸ ۱ الا حکام‎ (TY 


۳۷۱ 


وقديمًا تعلل الشرکون - فیما كانوا عليه من فواحش - بكونها من 
0 0 الله آمر بذلك فزجرهم الله تمال ول فل رک 


71 4 لا یام بالفحشا شام أَنقولون عل ال ما لا لنوت قل مر باس » 
[الاعراف : ۸ 


قال الإمام ابن تيمية: «فإنه أخبر عن نفسه - في سياق الانکار 
عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء. .. فعُلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشای 
وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل في نفسه سيئًا. .. وهذا قول من يثبت 
للأفعال في نفسها صفات احسن والسوی كمايقوله أكثر 
العلماء . . 50 

وقال العلامة ابن عاشور: «فقوله: « فل إت الله لا یم ْمُكَل > 
[الأعراف: ۲۸] نقض لدعواهم أن الله آمرهم ما أي بتلك الفواحش› 
وهو رد علیهم. وتعلیم لهم > وافاقة لهم من غرورهم. لأن الله متصف 
بالکمال. فلا يأمر بما هو نقص لم يرضه العقلاء وأنکروه. فکون الفعل 
ناحشة كاف في الدلالة على أن الله لا يأمر به لأن الله له الکمال 
الاعل(۳۸» وقال : «فالفعل یوصف بأنه فاحشة قبل ورود الشرع*"». 

ولقد کتب الامام ابن قيم الجوزية فصولا بديعةً وحاسمة في 
ال موضوع » وذلك في الجزء الثاني من كتابه «مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية العلم والارادة) . 

ومن بين الأدلة الكثيرة التي أفاض في ذكرها وبيان دلالتهاء قوله 
عر وجل: او ميل لَه الطَيَبَتِ وَيحَرْمُ ایهم الْحَبَيِتَ € [الأعراف: 


.] ١ /اة‎ 


قال: «فهذا صريح في أن اخلال كان طيبًا قبل حلهء وأن الخبيث 


(۳۷) مجموع الفتاوي. ۸/۱۵ 
(۳۸) التحرير والتنویر: .۸٤/۸‏ 
(9*) نفس المصدرء ۸۲/۸. 


۳۷۲ 


كان حبيئًا قبل تحريمه. وا لد ليوك ها | و هذا موه نفس الحل 
والتحريم لوجهين اثنين: أحدها أن هذا الم من آعلام نبوته التي 
احتج بها على أهل الكتابء فقال: ##الَدنَ د توت ت ارول اتی الم 
۳ دوم مک عِندَهُمْ ف ور والاخیل اس هم مرو و و لهم 

ا e E NRE‏ لت 
رمرم الال الى ا ا : لا6١].‏ فلو كان ا 
والخبيثٌ إنما استفيد من التحريم والتحليل» > لم يكن في ذلك دليل. فإنه 
بمنزلة أن يقال: يحل لهم ما يحل لهمء ويحرم عليهم ما يحرم عليهم! وهذا 
أيضًا باطل > فإنه لا فائدة فيه. وهو الوجه الثاني. فثبت أنه أحل ما هو 
طيب في نفسه قبل الحل. فكساه بحله طيبًا آخر. فصار منشأ طيبه من 
الوجهين معًا. فتأمل هذا الموضع حق التأمل» يُطلغك على أسرار الشريعة 
ويُشْرفْك على محاسنها وكمالهاء وبيجتها وجلالهاء وأنه من الممتنع في 
حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به. وأن الله تعالى يتنزه 
عن ذلك كما يتنزه عن سائر ما لا يليق به. a ee‏ 
تعالى: فل إا عم وق افوس ما طهر ونا وما بن والتم راب بت حبر لحن 
ون شرا يسما 13 شاا وك لال لل كك »امسر 
۳ وهذا دليل على لا وي > لا تستحسنها العقول. فتعلق 
ام متا لنجقهاء : (EP.‏ 


والحقيقة أن الذين تورطوا من الأشاعرق في إنكار الحسن والقبح 
الذاتيين وإنكار التحسين والتقبيح العقليين» نما انجروا إلى ذلك بفعل 
الصراع الجدلي الطويل مع خصومهم المعتزلة. ومعلوم أن الإمام أبا الحسن 
الأشعري - وهو أول قائل بهذا - قد تخرج - ثم خرج ‏ من حلقة المعتزلة. 
وبهذا فان الأشعرية ولدت من الصراعء رضحت في الصراة ۰ ول دوه 
الأيام . بل القرون - بعد ذلك هذا الصراع الا استفحالاً وتغاليًا. . وأصبح 
و اه ل ب ل للد - في الفكر الأشعري 


(۰) أي: علامة . 
(41) مفتاح دار السعادق 1/۲ - 


۳۷۳ 


وأصبحت خالفة العتزلة «واجبًا عينباه على كل أشعري! 


ولهذاء فعندما أخل بعض الأشاعرة ‏ شيئًا ما بهذا الواجب» 
انتقصوا ووصفوا بعدم الرسوخ في علم الكلام. فمن ذلك موافقة بعض 
الأشاعرة لقول المعتزلة «شكر المنعم"“ واجب بالعقل». قال ابن السبكي : 
«وقد ذهب إلى ذلك أيضًا بعض آصحابنا كالصيرفي وأبي العباس وابن 
سريج» والقفال الكبير وابن أبي هريرة» والقاضي أبي حامد» وغيرهم. 
أصحابنا بأنهم لم يكن لهم قدم راسخ في الكلام. وربما طالعوا كتب 
المعتزلة فاستحسنوا هذه العبارة» وهی «شکر المنعم واجب بالعقل !۰ فذهبوا 
إليها غافلين عن تشعبها عن أصول القدرية"“ . 


ومن غريب ما تصنعه الخصومات والصراعات أن تجد الإمام الغزالي 
- وهو عملاق الفكر الاسلامي - يخشئى ويحذر أن ينسب إليه ما نسب إلى 
مولای من التأثر بالمعتزلة. فقد هم أن يصرح بإدراك العقول للمصالح؛ 
ولکنه اختار عبارة حذرة فقال فيما بحص حفظ النفوس وأنه أمر 
ضروري: «والعقول مشيرة إليه وقاضية به لولا ورود الشرائع. وهو الذي 
لا يجوز انفكاك شرع عنه عند من يقول بتحسين العقل وتقبيحه*“ . 
ونحن وان قلنا: إن لله سبحانه وتعالى أن يفعل ما شاء بعباده وأنه لا يجب 
عليه رعاية الصلاح» فلا ننكر إشارة العقول إلى جهة المصالح 
والمفاسد. . .٠.‏ إلى أن قال وهذا هو بيت القصيد ‏ «وإنما نبهنا على هذا 


)٤۲(‏ أي الله تعالى. 
(1۳) رقع الحاجب عن ابن الحاجب» ١/ق‏ ۸۲/ب. نقلا عن هامش الدكتور 
محمد حسن هيتو (النخول ص ۱۵). 


(15) يشير إلى العتزلة وقولهم: يجب على الله رعاية الصلاة للعبادء وأنه لا يجوز 
عليه خلاف ذلك. وانظر كيف أبعد الغزالي عن نفسه هذه المقالة» مع أنه عبر عن هذا 
المعنى نفسهء وبعبارة أقوى» حيث قال عن حفظ الضروريات الخمسة «يستحيل أن لا = 


Vé 


الكلام» خيفة التضمخ بعقيدة مهجورة يرسخ في نفوس أهل السنة 


فليعتقد ‏ على هذا التأويا **) آذ العقراية نيد إل رن عن 
القتلء بالقصاص”*'*؛ أي أن العقول تستحسن القصاص حفظا للنفوس» 
وزجرا عن العدوان عليهاء حتى لو لم ترد به الشرائع 


وإذا كان ابن السبكي قد حكى لنا ‏ في نصه المتقدم - عن بعض 
الأشاعرة الذين وافقوا المعتزلة فى جانب من مسألتناء وأن الاشاعرة 
اللاحقين قد اعتذروا عنهمء أي التمسوا لهم العذرء فإننا اليوم بحاجة إلى 
أن نلتمس العذر لأولئك الذين أنكروا اليدهيات ودافعوا عن الأوهام 
والخيالات» نكاية بالعتزلة وإمعانًا في مناقضتهم. وقد تكون لهم أعذار 
آخری. منها مثلاء أن معظم المؤلفات ال ل ا 

بين المعتزلة القائلين كذا وكذا وكذاء وبين الأشاعرة. فينفر الدارس من 
المعتزلة» نظرًا لغلوهم وسوء سمعتهم» ثم لا يجد أمامه إلا ا 
مقولات الأصحاب ویدافع عنها 


تشتمل عليه ملة من اللل" (الستصفی ‏ ۱ بل هو في نفس السياق أعلاه يقول 
عن تحريم الخمر حفظا للعقل - ودون أن ينسب ذلك لاهل التحسین والتقبیح - «فهذا 
أيضًا لا يجوز أن تنفك عنه عقول العقلاء» ولا أن يخلو عنه شرع مهد بساطه لرعاية 
مصلحة الخلق في الدین والدئیا . . ۰ (شفاء الفلیل . )02 

وقد تنبه أحد الأصوليية المتأخرين ‏ وهو أمير باد شاه إلى أن الخلاف مع 
المعتزلة في مسألة الوجوب. يمكن أن يكون ا قال «نعم لو فسروا 
الوجوب بأنه آمر لا بد منه لا يتخلف البتة فلا نزاع. تيسير التحريرء ۳۰۳/۳. 

وقد وضع الطوفي مخرجًا توفيقيًا 0 اا تل رها المصلحة من 
الله» وهل ذلك وجوب أو تفضلء فقال «والحق أن رعاية الصالح واجبة من الله عز 
وجل. حیث التزم التفضل پا لا واجبة علیه» . انظر المصلحة في التشريع الإسلامي 
ونجم الدین الطوفي ۰ ص ۰۲۱۶ 

(6۵) لاحظ کثرة الاحتیاطات ! 

(۶1) شفاء الفلیل ۱۲۲ - ۰۱۱۳ 


۳۷۵ 


وإلى هذا الخلل الملابس للمسألة» يشير الشيخ محمد بخيت 
الطيعي. مفتي الديار المصرية في وقته - وهو حنفي - فیقول: ۰ بل 
ol‏ بر لي له 
الحنفية . بل يقتصرون على نسبة القول بعقلية الحسن والقبح للمعتزلة. مع 
أن کثیرا من الشافعية الذین تعرضوا لنقل مذهب الحنفية» اختاروا ا 
الوسط ا أكثر الحنفيةء لأنه هو الذي يشهد له الكتاب 
والنة ب 

ولعل أقوى أعذارهم ‏ أو حججهم ‏ هو أنهم رأوا أن القول 
بتحسين العقل وتقبیحه أي بإدراكه للمصالح والمفاسدء يفتح الباب لكل 
ملحدء ولكل منكر للنبوات» أن يدعي أنه لا ضرورة للرسالة والشريعة» 
لأن العقل يغني عنها. وقد وجد فعلا من قالوا بهذاء کالبراهة وبعض 
الفلاسفة وغيرهم. فمنهم من زعم أن لا حاجة إلى شريعة وشارع غير 
العقل» e‏ أن ذلك يحتاج إليه العامة البلداء دون الخاصة 
العقلاء . CM‏ 


ومذاء فإن التسليم بتحسين العقل وتقبیحه يفتح باب فتنة لا 

ورغم أن لهذا التخوف قدرًا من الواقعية» فإنه لا ينبغي أن يحملنا 
على التنكر للحقائق. فدفع الباطل لا يكون بالباطل. والدفاع عن الحق لا 
يكون بإنكار الحق. فإن هذا الأسلوب لا يؤدي إلا إلى إضعاف الحق 
وتقوية الباطل . 

آما أن القول بتحسین العقل وتقبیحه يفضي ال القول بامکان 
الاستغناء عن الدین وشریعته » فابطاله من عده وجوه. 


)٤۷(‏ سلم الوصول لشرح نهاية السول. وهو مطبوع على هامش: نهاية السول 
في شرح منهاج الأصول. للأسنوي» 46/١‏ -456. 


(۸) انظر مفتاح دار السمادت ۵۵/۲ _ ۵۷. 


۳۷۹ 


أن العقل نفسه يفضي بصاحبه إلى التصديق والإيمان بالأنبياء 
e‏ وأنه الحق الذي لا مرية فيه. هذه هي القاعدة الصلبة 
لوجوب اتباع الانبیاء وشريعتهم. آعني: الاقتناع والتيقن بصدق النبي 
وبکونه مرسلا من رب العالین. فلا یبقی آمام العاقل الا أن یسلم وینقاد 
للادلة والبراهین القاطعة بصدق الرسول. 


۲ - أن العقل نفسه. یصل إلى الاقتناع بما حوته الشريعة من حفظ 
الصالح على أكمل وجه وحتی إذا لم يدرك ذلك على وجه التفصیل. فانه 
يصل إلى إدراكه على وجه الإجمال. ثم إننا نرى أن الناظر والدارس 
للشريعة» كلما ازداد تعمقّا وتفقهًا فيهاء كلما ازداد إدراكا لمحاسنها وكمال 
حفظها للمصالح جلةً وتفصیلا . 

_ أن القول بإدراك العقل للمصالح والفاسد. لا يعني أن إدراكه 
تام مطلق. بل إنه 0 ويعجز» ويصيب ويخطئع... وقد بين ابن القيم 
هذه النقطة فقال: «... بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال خسن ما آتی 
الشرع بتفصيله. ا فیدر که العقل جملةً. ويأتي الشرع بتفصيله. 
وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل» وأما كون هذا الفعل المغين عدلاً 
أو ظلما ۰ فهذا ما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. وكذلك 
يعجر عن إدراك حسن كل فعل وقبحه. 

فتأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه . وما أدركه العقل الصريح من 
ذلك» تأي اشا بتقريره. وما كان حسنًا في وقت قبیخا في وقت» و 

هتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرائع بالأمر به في وقت 
حسنه» وبالنهى عنه فى وقت قبحه. وكذلك الفعل يكون مشتملاً على 
مصلحة ومفسدة ولا تعلم العقول: مفسدته أرجح أم مصلحته؟ فيتوقف 
العقل في ذلك. فتأي الشرائع ببيان ذلك» وتأمر براجح الصلحة وتنهئ 
عن راجح المفسدة. وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص» مفسدة لغيره. 
والعقل لا يدرك ذلك. فتأتي الشرائع ببيانه» فتأمر به من هو مصلحة له 
وتنهى عنه من هو مفسدة في حقه. وكذلك الفعل يكون مفسدة في 
الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظیمة. لا بهتدي إليها العقل» فلا تعلم الا 

يفن 


بالشرع : كالجهاد والقتل في الله. ويكون في الظاهر مصلحة» وفي ضمنه 

مفسدة عظيمة لا مهتدي إليها العقل. فتجيء الشرائع ببیان ما في ضمنه 

a عا‎ NT 

تیو ااا ا و ادن ری سا که و 

الرسل ضرورية. بل هي فوق كل حاجة. al‏ إلى شيء أحوج 
منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. . .۳۲ 


وقد تعرض الشاطبى مرارًا لبيان هذا القصور في إدراك العقل 
للمصالح والفاسد. وكثيرًا ما يستشهد عليه بأهل الفترات الذين وقعوا في 
كثير من التخبط وسوء التقدير والتدبیر» لكن «مع الاعتراض بأنهم أدركوا 
بعقولهم أشياء قد وافقت» وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحها. . . لكنها 
بالنسبة إلى ما لم یصیبوا فيه قليلة» فلأجل هذا كله وقع الإعذار والإنذار» 
یگ الله النبيين. . .0( 


1 yy 
أحاط بأمر ما دراسةً وعلمّاء وقتله خبرهٌ وفهمّاء ثم لا يمر وقت إلا وقد‎ 
ل من رملا ور‎ a ادس من سا‎ 

شک 

یظن"۲ 

وهناك آمور یغلب على الانسان» في تقدیرها» طبعه وغريزته 
وشهوته. فلا یستطیع ابصار حقیقتها ومالها (وکم من لذة وفائدة یعدها 
الانسان كذلك» ولیست في آحکام الشرع الا على الضد. کالزنی وشرب 
الخمرء وسائر وجوه الفسق التي یتعلق بها غرض عاجل""۳». 


والنتیجة: «آن الصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا یعرفها حق 


(9:) أي: باقل مما. . 

(۵۰) مفتاح دار السعادةء ۰۱۱۷/۲ 
(١ه)‏ الاعتصام . ۳۳/۲ 

Y/Y  ماصتعالا‎ (o) 

۰/۱ الوافقات‎ (or) 


TVA 


E‏ وليس للعبد بها علم إلا من بعض 
الو 6 
جوه. . . 


ومن هنا تعقب الشاطبي عز الدين بن عبد السلام(*؟ عندما أطلق 
القول بأن الصالح والمفاسد الدنيوية تعرف بالضرورات والتجارب والعادات 
والظنون المعتبرات» وأن من أراد أن يعرف الناسبات في المصالح والمفاسد 
راجحها من مرجوحهاء فلیعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد 
به» ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك. إلا 
التعبدات التي لم يوقف على مصالحها ومفاسدها. 


قال الشاطبي: «... ليس كما قال» من كل وجه. بل ذلك من 
بعض الوجوه دون بعض. . . ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق» لم يحتج 
في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآخرة خاصة» وذلك لم یکن وإنما 
جاء الشرع ية يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معا... وقد بث في ذلك من 
التصرفات» ا الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد له. 
فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على 
التفصيل . اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة ما تحصل بالتجارب 
وغيرها بعد وضع الشرع أصولها. فذلك لا نزاع ف ° , 
 :‏ وأخیرا» فإن الناس مهما بلغوا في إدراك وتقدير مصالحهم 
ومفاسدهم - وقد رأينا حدود ذلك - فإنهم يظلون بحاجة إلى تلك ال حوافز 
الدينية القوية» التي تقوي استعدادهم للالتزام العملي بحفظ المصالح 
واجتناب المفاسد. 


-× فالدین - باعتبار مصدره - یعطی يقيئًا وطمأنينة في التحسین 


(۵6) الوافقات ۳4۹/۱. 

(۵0) دون أن يسميهء وإنما ذکر - فقط - «أن بعض الناس قال. . .» ثم آورد 
کلامه بنصه الوجود في : (قواعد الاحکام)» ۰۱۰/۱ 

(5ه) الوافقات 1۸/۲ 


۳۷۹ 


والتقبيح» قلما يعطي العقل شيئًا منهما. 

7 والدین - باضفائه معنی التعبد واخضوع للم على جلب المصالح 
ودرء المفاسد - يعطي للأمور قدسية وجدیف لا سبيل إلى توفيرها إلا به. 

والدین - ببعده الاخروي. المتمثل في الثواب والعقاب» وبأسلوبه 

في الترغيب والترهیب - یوفر حوافز آخری» تحمل الناس على العمل 
الصالح البناءء وعلِ اجتناب الفساد والضرر. وهذا أيضًا له يتوفر إلا 
بالدين» عقيدةً مه 

ولأجل هذا كله كانت مصلحة الدين هي أولى الصالح وأولاها 
بالرعاية واحفظ . فهو منبع لكل مصلحة أخروية ودنيوية. 

وقد يقال - بعد كل هذا إذا كان تحسين العقل وتقبيحه على ما رأينا 
من قصورء وكان تحسين الشرع وتقبيحه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء فما حاجاتنا إلى التحسين والتقبيح العقليين؟ وما 
حاجتنا إلى هذا الدفاع الطويل عنهما؟ 

ولأجل الجواب عن هذا التساؤل» أضع الفقرة التالية: 


مجالات العقل في تقدير الصالح 
وقبل ذكر هذه المجالات» يجدر التنبيه على أن المقصود عندي بالعقل 
هو مجموع الطاقات الإدراكية لدى الإنسان» مما قد يسمى فطرت أو خبرش 
أو فكرًا... مع ما توفره هذه الطاقات من حصيلة معرفية» في أي 
وفيما يلي أبرز مجالات العقل في إدراك وتقدير المصالح والمفاسد: 


١‏ التفسير المصلحي للنصوص 

وقد ينفر بعض الناس من هذه العبارة» وقد يتوجسون منها خيفة . 
ولهذا أبادر فأقول: إنني لا أفعل أكثر من تقدير أمر واقع مستقر في عمل 
الفقهاء جميعًاء باستثناء الظاهرية. وأعنى بذلك أن تفسير الفقهاء 


۳۸۰ 


للنصوص واستنباطهم منهك تستحضر فيه وتستصحب العاني والحكم 
والصالح التي يعمل الشرع على تحقیقها ورعایتها. وهو ما یکون له أثره 
في فهم النص وتوجیهه والاستنباط منه» فقد یصرف النص عن ظاهره 
وقد يقيد أو يخصص» وقد يعمم وظاهره الخصوصية. . 

ودور العمل هذا يسكل :دق تير الما التي يستهدف 37 
تحقيقهاء إذا لم يكن مصرخا بها طبعَا» ثم تفسير النص بما يحققهاء 
عدم الغفلة عن مختلف المصالح والمفاسد التي لها صلة بموضوع 5 
النص. ومعلوم أن أحد مسالك التعليل هو مسلك المناسبة. وهو مسلك 
عقلي إلى حد كبير. ولعل أكثر التعليلات الدائرة في الفقه تقوم على هذا 
المسلك. بحيث تنبني عليه اجتهادات وقياسات واستنباطات لا تحعصی. 
وكلها عبارة عن تفسير مصلحي للنصوص. وفي هذا يقول الدكتور 
«حسين حامد حسان»ء وهو يشير إلى افاق (نظرية المصلحة فى الفقه 
الإسلامي): «وقد ينص الشارع على حكم واقعة» دون أن يدل النص على 
المصلحة التي فصد بالنص تحقيقها. ويجد الفقيه أن فهم النص. وتحديد 
مضمونه ونطاق تطبيقه» يتوقف على معرفة هذه المصلحة فعند ذلك متهد 
الفقيه فى التعرف على هذه الصلحة. أو الحكمة أو العلةء أو الوصف 
المناسب» مسترشدًا بما عرف من عادة الشرع وتصرفه في الأحکام 
مستعيئًا بروح الشريعة وعللها التصوصة وقواعدها ال ماه المستنبطة . 
فإذا ما توصل إلى هذه الحكمة» وتعرف على تلك الصلحة. فسر النص في 
ضوئهاء وحدد نطاق تطبيقه على أساسها. . .». 

وهذا المسلك يستمد شرعيته ما تقرر ‏ إجماعًا - من کون الشريعة 
وضعت لصالح العباد» وأن الأصل في أحكامها هو التعليل الصلحي. 
كما تقدم. 

والأمثلة على هذا أكثر من أن تحصی . فحیثما تنقلنا في كتب الفقه. 
سنحد التفسير المصلحي ٠‏ والتوجيه المصلحي لنصوص القرآن والسنة. 


(010) نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي » صفحة م 


۲۸۱ 


من ذلك حديث التسعيرء الذي رواه نس رضي الله عنهء قال: 
«غلا السعر على عهد النبى تله فقالوا يا رسول الله: «سعر لتاء فقال: 
إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر. وان لأرجو أن ألقى الله ولا 
يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال“ ». 


فمقتضى الحديث أن التسعير ظلم» وأنه ليس للحاكم أن يسعر على 
الناس» وأن الأمر بيد الله» ليس لأحد أن يتدخل فيه. وليس فيه تفريق 
بين تسعير وآخر. ومع هذا رأى عدد من الفقهاء» - وخاصة من المالكية 
والحنابلة ‏ أن هناك حالات يجوز فيها التسعير أو يجب! وليس هذا إلا 
تفسيرًا مصلحیّا للحدیث» عن طريق النظر العقلي. فقد رأوا أن الحديث 

يعتبر التسعير ظلمًا ثم وجدوا حالات يكون عدم التسعير فيها هو الظلم 
كن لقاع ومطليكة غاب ففسروا الحديث على أساس أنه 
إنما قيل فى شأن حالات معينة من التسعير. وأن الحالات التى يناسبهاء 
ليست بداخلة في مقتضى الحديث. بل هي داخلة في مقتضى أدلة أخرى 

قتع الظلم والتعسف في استعمال احق» وتأمر بإقامة القسط والتوازن بين 
الالح . 


قال الإمام المح ران «والحق التسعير وضبط الأمر على 
ی حد... وما قاله النبي ية حق» وما فعله 
حك ولكن على قوم صح ثبا تېم » واستسلموا إلى رهم. e‏ فصد وا 
أكل الناس والتضييق عليهمء ٠‏ قباب الله أوسع وحكمه أمضى 

وقال ابن القيم: «وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم» ومنه ما هو 
عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا 
الناس» مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم 
ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض الشل» فهو جائز» بل 


6۸0( رواه أبو داود والترمذي وصححه . 
(09) عارضة الأحوذي ۰1/1 


YAY 


واجب . . . مثل أن ن يمتنع آرباب السلع من بیعها - مع ضرورة الناس إليها 
- إلا بزيادة على القيمة GET DE‏ 
والتسعير ها هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به" 


ومن هذا القبيل أيضًا ما صح في عدة أحاديث من النهي عن بیوع 
الغرر . یدز : نى رسول الله یاه عن بيع الغررء وعن بيع 
الحاو“ . 


قال الشاطبي : «وقد نبی عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر وذكر 
منه أشياء کبیع الشمرة ة قبل أن تزهي» وبيع حبل الحبلة» والحصاة 
وغیرها. واذا أخذنا بمقتضی رد الصيغة» امتنع علینا بيع کثیر ما هو 
جائز بیعه وشراژه کبیع الجوزء واللوز والقسطل» في قشرها وبیع 
الخشبة والغیبات في الأرض. والمقاثي كلها" . . ومثل هذا لا يصح 
فيه القول بالنع أصلاء ان الخزر المي عنه حمول عل ما هو معدود عد 
العقلاء غررًا متردذا بين السلامة والعطب. فهو ما خض بالعنی الصلحي. 
ولا يتبع فيه اللفظ بمجرده(". 


ومن أكثر النصوص حاجة إلى النظر المصلحي والتفسير المصلحي: 
النصوص العامة والمطلقة كالأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی؛ 
والنهي عن الإضرار والبغي . . فرغم أن هناك نصوصًا تفصيليةٌ لها الا 
خاو ينل NE‏ ون ساي ی ولا أن تستغرقه الحالات 
المنصوصة. فيبقى للنظر والاجتهاد جال واسع للعمل بمقتضى هذه 
النصوص العامة. وفي هذا يقول الشاطبي: «كل دليل شرعي ثبت في 
الكتاب مطلقًا غير مقيد» وم يجعل له قانون ولا ضابط تخصوص. فهو 


(1۰) الطريقة الحكمية في السياسة الشرعیة» ۰ ۲. 

(51) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن (دراز) وبيع الحصاة هو بيع 
واحد من عدة أشياء تقع عليه الحصاة التي يُرمى بها. 

(1۲) هي الخضر والفواكه التى تثمر فى باطن الارض. 

١ 00 _ 101/۳ الموافقات›‎ (1) 


۳۸۳ 


راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف. وهذا القسم أكثر ما تجده في 
الأمور العادية التي هي معقولة المعنى: كالعدل والإحسان والعفو والصبر 
ودوك فى المأمورات ۔ء والظلم والفحشاء والنکر والبغي ونقضص العهد. 
۳-1 
في النهیات 

ففي تطبیق مثل هذه النصوص. وتعيين ما یدخل فیها وما لا یدخل 
والقادیر الطلوبة في المأمورات» وکیفیاتها. . . مجال متسع للاعتماد على 
العقل ومراعاة الصلحة. 


وفي نص آخر» یوضح الشاطبي جانبّا من هذه النقطة فیقول: 
«فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ. على تساو في دلالة الاقتضاء. 000 
ا بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب» وما هو نبي تحريم أو کراهة؛ لا 
تعلم من النصوصء وان علم منها بعض» فالأكثر منها غير معلوم. وما 
حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني» والنظر في الصالح» وفي آي مرتبة 


55 اده 


ویمکن ۳ لهذا بنشر العلم وبثه وتعليمه للناس؛ فقد تواترت 
التصوص الكثيرة على طلب ذلك واحث عليه ترغيبًا وترهيبًا. . . فيؤخذ 
وه مرت اس وخ اقلا E‏ 
ویعلموه للمحتاجین إليه. ولکن النظر الصلحي اقتضی أن تعلیم الناس قد 
یکون فرض عین» وقد یکون فرض كفاية. وکما یکون واجبّا» قد یکون 
مندوبًا. وذلك حسب نوع العلم ودرجته وحسب التعلم و مدئ 
حاجته .۰۰.۰ بل ورد أن رسول الله کل كان یتحاشی الاکثار بالتعليم على 
أصحابه . ففي صحیح البخاري أن عبد الله ابن مسعود كان یذکر الناس 
في كل خيس . فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» لوددت أنك ذكرتنا كل 
يوم. . قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره آن أيلكى وان أتخولكم 
بالموعظة كما كان النبي ی یتخولنا بها في الأيام خافة السامة علينا. 


(54) الوافقات 41/۳. 
(10) الوافقات؛ ۰۱5۳/۳ 


۳۸ 


وأكثر من هذاء فقد تكون هناك أمور من العلم تقتضي المصلحة 
عدم بثها بين جميع الناس في ظرف ما. وقد امتنع عدد من الصحابة - 
باشارة من النبي َة - عن التحدیث بما سمعوه منه من آن من مات لا 
يشرك بالله شيئًا حرم الله عليه النار» وذلك حتی لا يتخلى الناس عن 
العمل . ولم يحدثوا بذلك إلا عند احتضارهم» خشية ضياع الحديث نهائيًا. 
وهذا مروي في صحیح مسلم عن عبادة ابن الصامت» وعن معاذ بن 
جبل. وعن أبي هريرة أن عمر هو الذي منعه من إخبار الناس؛ وأقره 
رسول الله چِ. قال النووي: «وفیه - أي في الحديث ‏ جواز |مساك بعض 
العلوم التي لا حاجة إليهاء للمصلحة أو خوف المفسدة"». 


ويروى عن الإمام مالك بن أنس أنه كان يكره و المسائل 
التي لا ينبني عليها عمل» ويحكي كراهية ذلك عمن تقده" . 

قال الشاطبي: «ومن هذا يُعلم أنه ليس كل علم مما هو حق يطلب 
نشره» وان كان من علم الشريعة» ومما يفيد علمّا بالأحكام. بل ذلك 
ينقسم: فمنه ما هو مطلوب النشرء وهو غالب علم الشريعة ومنه ما لا 
يطلب نشره بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أؤ وقت أو 
ی 0 

«وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا پا» وان كانت صحيحة 
في نظر الفقه. ۰.۰" وذلك لا يترتب على ذكرها من مفسدة» بسبب 
سوء تصرف الناس فيها. 

وقد وضع - كا4 - ضابطا يميز به العالم ما يجب تعليمه ونشره وما 
لا يجبء أو يجب الإمساك عنهء فقال: 


() شرح صحيح مسلم» .110/١‏ 

(۷) الموافقات. ۰۰/۱ و۰۱۹۱/4 وانظر جاية الجزء الأول من ترتيب المدارك 
للقاضي عياض . 

() الوافقات ۰۱۸۹/۶ 

(14) الوافقات ۰۱۹۱/۶ 


«وضابطه: أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن صحت في 
ميزائباء فانظر فى مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهلهء فان لم يژد ذكرها 
إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول» فإن قبلتها فلك أن تتكلم 
فيهاء إما على العموم؛ وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. 
وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق 
المصلحة الشرعية والعقلیة۲». 

وهكذا نرى إلى أي حد يحتاج فهم النصوص فهمًا سليماء إلى العقل 
والتعقل. وإلى النظر المصلحي المتبصر. . . 
۲ - تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة 

وهذا الجال متصل بما انتهینا إليه في الجال السابق» أو هو امتداد 
له . وهو یشمل نة نقطتين ها: 

- التقدیر العقلي للمصالح والفاسد المتغيرة. 

ب - التقدیر العقلي للمصالح والفاسد المتعارضة . 
من الصالح تتغير بتغیر الأزمان وتغير الأحوال. ومذا التغیر من شأنه أن 
يؤثر تأثيرًا ماء على الأحكام الشرعية التي نيطت بتلك الصالح. 

وها هنا لا بد للمجتهد من اليقظة والبصيرة والنظر العمیق» حتى 
يميز ما هي المصالح والمفاسد التي تغيرت أوضاعها وآثارها تغيرًا حقيقيّاء 
وهل ذلك التغير يستدعي مراجعة أحكامها ويقتضي تعديلهاء وإلى أي حد 
ينبغى أن يصل ذلك التعديل . 

ولا شك أن هذا مرتقى صعب» ولكن لا مفر منه للعلماء. وإلا 
ضاعت مقاصد الشريعة» وربما حتى رسومها. وأحسب أن كلا قد وقم؛ 
والعرب بالباب! 


(۷۰) الوافقات ۰۱۹۱/4 


TAT 


والحقيقة أن التهرب من اقتحام هذه العقبة وصعود هذا المرتقئ» ثم 
إغلاق هذا الباب من أبواب الاجتهاد» قد أربك الفقه الإسلامى» وأضر 
بمسيرته الطبيعية» وأعجزه ‏ في كثير من الحالات ‏ عن الهيمنة على 
المجتمعات الإسلامية واستيعاب قضاياها وتطوراتهاء وحفظ حاجاتها 
ومصالها. وتسبب ‏ مع أسباب أخرى طبعًا ‏ في انسلاخ كثير من مرافق 
الحياة العامة والخاصة» عن أحكام الشريعة. 


وهذا هو الذي فتح الباب «للطوفي» قديماء ثم انفتح على مصراعيه 
حديئاء للتوهم والزعم بأن النصوص قد تعارض المصلحة» وينبغي - في 
هذه الحالة ‏ تقدیم المصلحة على النصوص بدعوى أن حفظ المصلحة هو 
مقصود النصوص وغايتها. 

ولقد بلغ بالطوفي حماسه للاعتداد بالصلحة. إلى ما يشبه العمى حين 
زعم «أن النصوص مختلفة متعارضة» فهي سبب الخلاف في الأحكام 
الذموم شرعًا. ورعاية المصلحة أمر حقيقي في نفسه لا ختلف فيه. فهو 
سبب الاتفاق المطلوب شرعًا. فكان اتباعه این ۳ 


وقد يعذر الجاهل بالشريعة» أو السطحی المتعجل فى التعرف على 
أحكامهاء ومدى ما بينها من تكامل وانسجام» قد يعذر إذا بدت له 
م او دددت یله مر العلم والفهم. ويزيد في 
«عذره» أن النصوص كثيرة خد متنوعة جدل تعالج قضايا وأحوالاً» 
وتنظم مجالات متعددة. وتحتاج كما رأينا إلى تدبر وتعقل» وال نظر 
مصلحي خبیر ... والا تعارضت على الناظر فيهاءوتضاربت أحكامها 
ومقتضیانها . 

لکن الذي لا یعذر فيه عاقل» هو الزعم بأن رعاية الصلحة آمر 
حقیقی فى نفسه. لا يختلف فیه!! 


(۷۱) انظر نص كلامه وتمامه في كتاب مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص 
فيه. للأستاذ عبد الوهاب خلاف» ص ۱۳۹ وما بعدها. 


YAY 


ولست أدري إن كان قد مر على الطوفي يوم واحد لم تختلف فيه 
مصالحه مع مصالح غيره. بل مصالحه هو نفسه فيما بینها؟ . ولست أدري 
هل بقيت مصالحه في آخر حیاته. على ما كانت عليه في شبابه وأول 
حياته؟. أو على الأقل» هل بقيت نظرته إليها هي هي؟ . 
فكيف بالاقطار المترامية» والأعصار المتتالية» والأحوال المتقلبة!؟ 
ولست أنكر أن هناك مصالح حقيقية ثابتت TS‏ 
الثبات» هي حجر الاساس في الحياة البشرية» کتلك التي تمثلها أحكام 
العبادات» وأحكام الحدود والجنايات (الدماء)» وككثير من أحكام الأسرة» 
وغيرها. 
ولكن آیضاء لا يمكن إنكار أن هناك مصالح كثيرة - ومفاسد - تتأثر 
باختلاف الأحوال وتغير الظروف. فتتغير أوضاعها وسلم أولوياتهاء ويتغير 
نفعها أو ضررها. .۰.۰ ما يستدعي نظرًا جدیذا. وتقديرًا مناسبّاء ووسائل 
مناسبة. وکل هذا ور عل الاسکام تأثيرًا ماء ينبغي أن ينظر فيه ويقدر 
بقدره» بلا إفراط ولا تفریط . وبهذا یغلق الباب على توهم عجز النصوص 
أو اختلافها. أو معارضتها للمصالح. . 
ومن أبرز ما حتاج إلى النظر والتقدير المتجددء جانبان من جوانب 
الحياة: آحدها في حفظ الصالح. . وهو جانب المعاملاات المنينية على 
الأعراف. والثاني في درء الفاسد وهو باب التعازير. 
الصالح» وتغير 00 بتغير الأزمان 0 وإنما 0 فقط أن أنبه 
على مجال واسع من المجالات التي تحتاج إلى نوع من تحسين العقل 
وتقبیحه. من خلال تقديره للمصالح والمفاسد المتغيرة واك‌جددة. وما 
تتطلبه من أحكام مناسبة . 
آما تفصیل البحث فى السألت فأدعه اکتفاء بما کتبه فيه عدد من 
العلماء قديمًا وحديًا. وحضرني منهم : 
- الامام شهاب الدين القرافي» في كتابه «الإحكام في تمييز 
YAA‏ 


الفتاوي من الاحکام وتصرفات القاضي والإمام». 


۲ - الومام ابن قيم احوزيت في عدد من کتبه مثل: «إعلام 
الوقعین» و«الطرق الحكمية» و«إغاثة اللهفان». 

۳ - محمد أمين بن عابدين في كتابه «نشر العرف في أن بعض 
الأحكام او و 
SS u E‏ لباب 0 
اخصوص) و«المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي» للدكتور 
مصطفی زيد» و«ضوابط الصلحة؟ للدکتور البوطی» وانظرية الصلحة فى 
الفقه ال سلامي» للدکتور حسین حامد حسان . 

كما أن الدکتور یوسف القرضاوي قد تناول الوضوع في عدد من 
ملفاته ومقالاته . وفي مقدمتها: «شريعة الإسلام. . .۰ و«الاجتهاد في 
الشريعة الإسلامية». 

ویدخل في هذا الباب أيضاء بحث الدکتور عمر الجيدي: «العرف 
والعمل فى الذهب الالکی». 

وأما النقطة الثانية» فالقصود بها بها الترجیح بين المصالح والقاسد عند 
تعارضهاء 0 الکلف أو 0 الجتهد والمفتي» أو غيرهم. 
مصلحة أو مفسدة إلا وتزاحمها وتتعارض معها مصالح ومفاسد كثيرة . 

ولا شك أن كثيرًا من الحالات يكون الأمر فيها واضحًاء والترجيح 
فیها سهلا. ما بمقتضی النصوص واما بمقتضی التقدیر العقلی . ولكن 
هذا بالنسبة إلى ما لیس كذلك قلیل. ويزيد من تعقيد الامور» کون کثیر 
من الصالح والفاسد نسبیف أو اضافیة بتعبير الشاطبى حيث يقول: 

۳۸۹ 


«المناقع والضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية. ومعنئ إضافية» أي 
إنها منافع أو مضار في حال دون حال» وبالنسبة إلى شخص دون 
شخصء أو وقت دون وقت... فكثير من المنافع» تكون ضررًا على قوم 
ا أو تكون ضررًا في وقت أو حال» ولا تكون ضررًا في 
| 

وقد وضع العلماء عددًا من القواعد التي تساعد على الترجیح بين 
الصالح والفاسد التعارضة. مثل : ۱ 

- درء الفاسد مقدم على جلب الصالح . 

- تفوت آدنین الصلحتین لحفظ آعلاها. 

- الصلحة العامة تقدم على الصلحة الخاصة. 

- الضرر الاشد یزال بالضرر الأخف. 

- الضرر لا یزال بمثله . 

- يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 

- الضرورات تبیح الحظورات . 

_ الضرورات تقدر بقدرها. 

والشاطبي» كما تقدم وضع قانونًا عظیما؛ للترجیح بين عدد من 
الحالات التي تتعارض فيها مصالح الناس ومفاسدهه'”" . 

وللإمام عز الدين بن عبد السلام ترجيحات أكثر تفصيلا بين ختلف 
المصالح والفاسد. بل إن هذا الموضوع هو أكثر ما يغطي كتابه: «قواعد 
الأحكام في مصالح الانام». 

.4١ - ۳۹/۲ الوافقات‎ )۷۲( 


(۷۳) السألة الخامسة من مقاصد الکلف. أو راجم اخلاصة التقدمة في هذا 
البحث» فقرة مقاصد الکلف. 


۳۹۰ 


ورغم كل هذا وغیره. فان الأمور ‏ عند التطبيق ‏ تظل بحاجة 
شديدة إلى النظر والتمييز والتقديرء لتحديد الراجح من المرجوح؛ ولتحديد 
أي المصلحتين أصلح› وأہما أكبرء ولتحديد أهون الشرین» وأعظمهما 
ضرزا» ولتمييز ما هو من قبيل جلب المصلحة وما هو من قبيل درء 
الفسدة. ولتمييز حد الضرورة مما لا يبلغه. ولتمييز ما يعتبر من مصلحة 
الآخرة مما يعتبر من مصلحة الدنیا. .۰.۰ وتحت كل هذا ما لا يحصى من 
الصور والوقائع التي يقع فيها التعارض» وتحتاج إلى التقدير والترجيح» أي 
تحتاج إلى العقل والنظر . 
۳ - تقدير الصالح المرسلة 

E‏ - في هذا الفصل - توضیح معنی الارسال في الصالح 
المرسلة . وأنه ليست هناك مصلحة مرسلة بالمعنى المطلق للإرسال. وأن ما 
يسمى بالصالح الرسلة. هي في الحقيقة مصالح معتبرة شرعًا. ل 
الأمر أنها لم يرد في تسميتها وحفظها نصوص خاصة. بل يدخل حفظها 
فيما علم ‏ قطعا - من قصد الشريعة إلى حفظ الصالح» ويدخل في 
نصوص عامة تأمر بالخير والصلاح. . 6 وإذا ظهر المقصود فلا مشاحة في 
الاصطلاح . 

وإذا كنا قد رأينا ‏ في المجالين السابقين ‏ إلى أي حد نحتاج إلى 
النظر والتقدیر العقلي » > فیما هو منتصوص عليه من الصالح والفاسد فمن 
باب أولى - وبفارق كبير - نحتاج إلى ذلك في باب المصالح المرسلة: تعييئًا 
وتقديرًا وترجیحا. 

وهذا الضرب من الصالح. ليس بالقليل ولا بالهين. بل يكفي أن 
ما يعرف باسم «السياسة الشرعية» ی سي الماع ای 
وهذا وحده - یتجلی أن المصالح المرسلة تتسع دائرتها يومًا بعد يوم. فهي 
تتزايد بتزايد حجم الأمةء وبتزاید حاجاها. وتتزاید وظائف 
وتضخمها. 
۱ وهكذا أصبخت الصالح الرسلة تمس کیان الأمة:ومصيرهاء وتوثر 

۳۹۱ 


على أرزاقها وكرامتهاء وعلى انحطاطها أو تقدمها. . 

فهل يعقل أو يقبل أن يظل تدبير هذه المصالح الكبرئ بمنأی عن 
مقاصد الشريعة؟ وبمنأی عن موازين الشريعة؟ وبمنأئ عن علماء 
الشريعة؟ 

وهل يعقل أو يقبل أن يظل علماء ء الشریعق بمقاصدهم وقواعدهم 
وآرائهم بمنأی عن هذا المجال الحيوي الصيري بالنسبة للأمة وشريعتها؟ 

هل يعقلٍ أو يقبل أن يظلوا عاجزین. أو متهيبين أو مهمشين» عن 
تقرير مصير الأمة ومسارهاء بل حتى عن مجرد المشاركة فيه بنصيب؟ 

وهذا لن يتأتئ إلا إذا كان علماء الشريعة ‏ إلى جانب علمهم 
بالشريعة وأحكامها التصوصة - على قدر كبير من الوعي والتقدير للمصالح 
والمفاسدء وكانوا قادرين على وضع كل مصلحة في مكانها ومنزلتهاء 
مهتدين بهدي الشريعة ومقاصدها. وهذا هو الطريق الصحيح لحفظ مصالح 
الأمة. يقول ابن عبد السلام: «ومن نتم مقاصد الشرع في جلب المصالح 
ودرء الفاسد رن ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة 
لا يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسَدَة لا يجوز قربانبا؛ وإن لم يكن فيها إجماع. 
ولا نص » ولا قياس خاص » فان فهم نه نفس الشرع يوجب ذلك2"20) , 

فمن خلال الإحاطة بأحكام الشريعة ومقاصدهاء ومن خلال الخبرة 
اال ا و اما ومن خلال النظر والتقدير العقلي» يتم تعيين 
المصالح المرسلة» ووضعها في مراتبها اللائقة مها. 

وبالتامل في هذه المجالات ومدى حاجاتها إلى إعمال العقل وإيقاد 
الفكر» یتضح لنا جليّاء أن حكمة الله اقتضت أن یفسح للعقل البشري 
ار e‏ مجالات رحبة للعمل والنضج والترقي. 

ومن القاصد العامة لار سلام : تزكية الانسان» وهو مقصد ثابت نصا 


۲ قواعد الاحکام‎ )۷٤( 


۳۹۲ 


فقد علل القرآن الكريم البعثة النبوية» بتزكية الناس - وذا اللفظ 
نفسه - أربع مرات» هي : 

« كنآ زعلا نم رر منک يتا عل :ییا ويڪ . . . 
[البقرة: .]1١61١‏ 

« يِتلا علیم َإِنيِكَ ومهم الكتب لخن ورکیم .. 
[البقرة: 9؟5١].‏ 

یلوا عم َايَتِو وركيم 4 . . . [آل عمران: 114]. 

ليتوا عم اجه وركيم 4 . . . [الجمعة: ؟]. 

وأرى - والله أعلم ‏ أن من تزكية الإنسان تزكية عقله» بتنميته 
وترشیده وتشغیله . وهذا ما فعله الشرع» حيث عمل على تحريك العقول 
واطلاقها من قيودهاء ورفع عنها ما كان یعطلها من آوهام وخرافات. 
وطعمها بقیمه وأحكامه. ثم ترك لها الجال واسعا لتعمل وتتزکی . وهذا 
وجه اخر من وجوه حفظ العقل. فحفظ الشريعة للعقل ليس منحضرا في 
حریم السکرات والعاقبة علیها. فكم من عقول ضائعة وهي لم تز ول 
تعرف مسکرا قط . ولکن آسکرها الجهل واخمول. والتعطیل والتقلید. 

وعللى هذاء فإن إعمال العقل وفسح الجال لی ليبس فحسب 
مساعدًا على تقدير المصالح وحفظهاء بل هو نفسه مصلحة من المصالح 
الضرورية. لأن في إعماله حفظا له. وحفظه هو أحد الضروريات التفق 
علیها . 


۳۹۳ 


(لفصل الثالت 
بماذا تعرف مقاصد الشارع؟ 


أشرت من قبل إلى أن للشاطبي أقوالاً وآراء - في كيفية معرفة 
القاصد الشرعية ‏ نثرها في مواضع متفرقة من أجزاء «الموافقات» 
و«الاعتصاماء وأن هذه المتفرقات لا تقل أهمية عما جاء في الخاتمة 
المخصصة ‏ أصلا ‏ لهذا الموضوع . 

وفي هذا البحث. سأعمل على تجميع هذه التفرقات وتنسيقهاء 
وضمها إلى محتويات الخاتمة» مع ما تتطلبه من توضيحات وتعقيبات. 
۱- نهم القاصد وفق مقتضيات اللسان العربي 

سبقت الإشارة إلى أن الشاطبي أقحم في مقاصد الشارع نوعا 0 
قصد الشارع في وضع الشريعة لام فهام» وهو النوع الثاني. وقد ذكرت أن 
مسائل ذلك النوع إنما تتعلق بكيفية فهم مقاصد لغار فلنعد الیها 
الآنء فهذا مكانها فيما آری. 

المسألة الأولى من هذا النوع افتتحها بقوله: «إن هذه الشريعة المباركة 
عربية لا مدخل فيها للألسن العجمية» وهو لا يريد بهذاء التطرق إلى 
مسألة ما إذا كان في القرآن ألفاظ ذات أصول أعجمية أم لاء «إنما البحث 
المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الحملة» فطلب فهمه إنما 


(۱) انظر الفصل الثاني من الباب الثاني (عرض النظرية - النوع الثاني) . 


۳۹۵ 


يكون من هذا الطريق خاصة. . .» فمن أراد تفهمه» فمن جهة لسان 
العرب يفهم» ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. هذا هو 
المقصود من المسألة», 

ومن هنا يجب أن ينظر إلى مقاصد الشريعة في ضوء لغتها العربية» 
وفي ضوء العهود من آسالیب العرت». ومن ذلك أن العرب افيا فطرت 
عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام في وجه 
واخاص في وجه. وبالعام يراد به الخاص» والظاهر يراد به غير الظاهر. 
وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره. وتتكلم بالكلام ينبئ 
أوله عن آخره أو آخره عن أوله. وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما 
يعرف بالاشارة. وتسمی الشیء الواحد بأسماء كثيرة» والأشياء الكثيرة 
باسم واحد. وكل ذلك معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي» ولا 
من تعلق بعلم كلامها. 

فإذا كان کذلك. فالقرآن ‏ في معانیه وأساليبه ‏ على هذا 
۱ 1 

وهو یکیر من التأکید على أهمية احترام والتزام حدود وقواعد اللغة 
العربية في فهم مقاصد النصوص . ویتعرض لهذه الفکرة كلما وجد لذلك 
مناسبةء لأن «لسان العرب هو الترجم عن مقاصد الشارع”"». ومن هناء 
فان الشريعة لا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهی 
لأنہما سيان في النمط. ما عدا وجوه الإعجازء فإذا فرضنا مبتدنًا في فهم 
العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة» أو متوسطاء فمتوسط في فهم 
الشريعة...''» وهكذاء فكلما كان أمكن فى اللغة العربية» كان أقدر 
على إدراك مقاصد الشريعة إدراكًا سليمًا. ۱ 

وقد رَد أهم أسباب الابتداع والانحراف في الدين إلى سببين رئيسَيْن 


هما: الجهل» وتحسين الظن بالعقل» قال: «فأما جهة الجهلء فتارةٌ تتعلق 


() الموافقات)» 15/۲ - .1١‏ 
(۳) الوافقات ۳۲/4 


۳۹۹ 


بالادوات التي تفهم بها المقاصدء وتارةٌ تتعلق بالقاصد(*». والادوات 
التي بها تعرف القاصد هي اللغة العربية «فعلل الناظر في الشريعة والكلم 
فيها أصولاً وفروتًا. .. أن لا يتكلم بشيء من ذلك حتى يكون عرييًا أو 
كاعر اا 

و كدلت ضيح له أن ینظر في القرآن" 5 ويستخرج معانيه 
ومقاصده. على أن يسلك في «الاستنباط من والاستدلال به مسلك كلام 


العرب في تقرير معانيهاء ومنازعها في أنواع مخاطبانها خاصة. فان كثيرًا 
من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيهاء لا بحسب ما 


يفهم من طريق الوضع. . وفي ذلك فساد كبيرء وخروج عن مقصود 
الشا ( 
2 


۲ - الأوامر والنواهي اعرف بين التعليل والظاهرية 
هذه الكيفية من 017 معرفة مقاصد الشارع هي امتداد لسابقهاء 
وتطبيق لها؛ لأن الأمر والنهي موضوعان في الأصل اللغوي لإفادة 
الطلب؛ الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب 0 فالآمر قاصد إلى حصول 
الفعل» والناهي قاصد إلى منع حصول الفعل. . 
كما أنني 3 هنا بين «الجهتين» الأولى والثانية من اخهات الأربع 
التي ذكر الشاطبي أن ما تعرف مقاصد الشارع وهماء (كما تقدم في آخر 


عرض النظرية) : 
- محرد الأمر والنهي» الابتدائي التصريحي . 
۲ - اعتبار علل الأمر والنهي . 


(4) الوانقات ۰۱۱۵/۶ 
)0( الاعتصام ۳۹۳/۲ 
10( الاعتصام ا 
(۷) الوافقات 11/۱. 


۳۹۷۲ 


وتقييده للأمرء أو النهی ؛ الذي يستفاد مله قصد الشارع؛ بالابتداء 

معناه: الذي قصد الشارع الامر به أو النهي عنه ابتداة» وأصالة. ول يؤت 

به تعضيدًا لأمر - أو نمي آخر. وبعبارة ا يكون الأمور به - أو 
النهی عنه - مقصودًا «بالقصد الأول» لا «بالقصد الثانی(*» 


مغال ذلك قوله تعالى: 9 نَأسْمَوَا إل ور أل زا اه 
لک [الجمعة 0 

فالأمر الأول: « تَأسَمَوَا إلى ی اه 4 [الجمعة: 4]» أمر ابتدائي» 
مقصود بالقصد الاول فهو دال على قصد الشارع إلى حمل الناس على تحقيق 
المأمور به . بينما الأمر الثاني - وهو نبي في نفس الوقت - 9 ودروا ليع ک 
ليس أمرًا ابتدائيًاء بل هو آمر تبعي قصد به تعضيد الأمر الأول . . فهو مقصود 
بالقصد الثاني . فلا يصح أن يستدل به على قصد الشارع إلى منع البیع . بخلاف 
الأمر الأول» فيعبر عن قصد الشارع» ويدل عليه . 


والقيد الثاني» وهو أن يكون الأمر ‏ أو النهي ‏ تصريحيّاء أراد به 
إخراج الأمر ‏ أو النهي ‏ الذي يكون ضمتيّاء لأنه أيضًا لا يكون مقصودًا 
القاصد» ۱ ۳ التبعي . کار 8 مع ما يستلزمه. 
فالأمر بالحج صريحء والأمر ا مستلزماته والفیام با آمر ضمني. 
فالأول مقصود بالقصد الأول» والثاني مقصود بالقتصد التبعي . 


إِذْاء فالأوامر والنواهىء إذا جاءت ابتدائية تصرمحية» دلت على 
مقصود الشارع : الأوامر تدل على القصد إلى حصول المأمورات. والنواهي 
تدل على القصد إلى منع حصول المنهيات» «فهذا وجه ظاهر عام» لمن 
اعتبر جرد الأمر والنهي» من غير نظر إلى علة» ولمن اعتبر العلل 


(۸) سيأتي مزيد التوضيح لهذين المصطلحين» في سياق الفقرة اللاحقة. 


۳۹۸ 


والمصالح› وهو الأصل الشرعي من أن الوقوف عند مجرد الأمر 
والنهى» واعتباره مقصودًا للشارعء يسع يسع الظاهري العلل فالأأول هذا 
شأنه. فلا إشكال. والثاني - وان كان ينظر إلى علل الأحكام ومصالحها ‏ 
فإن عللها ومصالحها منوطة بالأمر والنهي . فالوقوف عندهما محقق لها. 

وهذا لا يعني عدم اتباع العلل وعدم اعتمادها في تحديد مقاصد 
الشارع وعدم تحكيمها في ظواهر النصوص . بل العلة «إن كانت معلومة 
اتبعت؛ فحیث وجدت وجد مقتضی الأمر والنهي من القصد وعدمه . . 
0 ا ين 
قصد كذا وكذا.. "٠0‏ 

وقد بحث الشاطبي مذه السألة .يشكل أكثر تفصيلافي:بات 
الأوامر والنواهي من کتاب الأحكام» حيث انتهی - بعد حوار شیق طویل 
- إلى ضرورة احترام ظواهر e‏ وعدم لکن من غير مغالاة 
تتبع وتغال» بعيد عن مقصود الشارع كما أن إهمالها شرا أيضًا. . 

فإذا ثبت هذاء وعمل العامل على مقتضی المفهوم من علة الأمر 
والنهي› فهو جار على على السّئن القويم» موافق لقصد الشارع في ورده 


۳ - القاصد الأصلية والمقاصد التبعية 
هذا التقسیم للمقاصد استعمله الشاطبي کثیرا» وفي عدة مواضع من 
الموافقات. وقد يستعمل اصطلاخا آخرء مرادفا له وهو: القصد الأول» 


() الوافقات ۰۳۹۳/۲ 
(۱۰) الوافقات ۳۹۶/۳ 
(۱۱) الوانقات ۰۱5۵/۳ 
۳۹۹ 


ومضمن هذا التقسیم. أن للأحكام الشرعية مقاصد أساسية» تعتبر 
الغاية الأول والعلیا للحکم. ولها مقاصد ثانوية تابعة للاول. ومكملة 
لها. «مثال ذلك» النكاح: فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول» ويليه 
طلب السکن. والازدواج» والتعاون على الصالح الدنيوية والأخروية» من 
الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من الحاسن في النساءء 
والتجمل بمال الرأت أو قيامها عليه وعلى أولاده منه أو من غیرها أو 
اخوته. والتحفظ من الوقوع في الحظور من شهوة الفرج ونظر العین. 
والازدیاد من الشکر بمزید النعم من الله على العبد» وما آشبه ذلك. 
فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النکاح؛ فمنه منصوص عليه» أو 

وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع» هو مثبّت للمقصد 
الأصلي» ومقو خکمته. ومستدع لطلبه وإدامته» ومستجلب لتوالي التراحم 
والتواصل والتعاطف ‏ الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من التّناسل . 

e‏ وا سا مقصود 
للشارع أيضًا”""). 


وفي سياق كلامه على أقسام الحكم الشرعي. لاحظ هذا المعنئ في 
علاقة آنوا اع الحكم الشرعي بعضها ببعض. وبصفة خاصة في علاقة 
المندوب 0 وعلاقة المكروه بالمحرم . . وفي هذا القول: «المكروه إذا 
اعتبرته كذلك مع المنوع» كان كالمندوب مع الواجب» وبعض الواجبات 
منه ما يكون مقصودّاء وهو أعظمها. ومنه ما يكون وسيلةً وخادمًا 
للمقصود.ء كطهارة الحدث» وستر العورة» واستقبال القبلت والأذان 
للتعريف بالأوقات» وإظهار شعائر الاسلام» مع الصلاة"'». 


فواجب الصلاة بالنسبة لبقية الواجبات المكملة لهاء هو صورة خر 


(۱۲) الوافقات. ۳۹۱/۲ - ۳۹۷. وانظر في نفس السياق تطبيقه لهذا التقسيم 
على مقاصد الصلاة والصیام» ص ۳۹۹ - .5٠٠‏ 
(۱۳) الوافقات ۰۱5۲/۱ 


۳۰۰ 


من صور اعتبار الشارع لا يخدم ویکمل مقاصده الاصلية والأساسية. وفي 
هذا سند للقول بأن ما يخدم ويقوي مقصودا للشارع. فهو مقصود أيضًاء 
وان كان قصدًا تبعيًا. 


العلم» TT TET‏ بجت اف اول ا 
أصليًا (بالنسبة لطلبه) وهو: التعبدء وله مقاصد تابعت قال: 


فالقصد الأصليء ما تقدم ذکره. وأما التابع؛ فهو الذي یذکره 
اوور نمع کون شاه كينا زم وان و تاقد سرا مه 
واجب على جميع المكلفين» إذ قام لهم مقام النبي لأن الجلماء ورثة 
الأنبياء . .. ال سائر ماله في الدنيا من المناقب الحميدة» والمآثر الحسنة. 
والمنازل الرفيعة. فذلك كله غير مقصود من العلم شرعاء كما أنه غير 
مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» وإن كان صاحبه یناله!*». 


ورغم أن هذه المقاصد التبعية» غير مقصودة من العلم في الأصل» 
إلا أنها قد e‏ مشروعة ومقصودة قصدا تبعیا. لأن «كل تابع من هذه 
التوابع» إما أن يكون خادمًا للقصد الأصلي أو لاء فان كان خادمًا له 
فالقصد إليه ابتداء > وقد قال تعالى فى معرض المد ح وين 
عاك راهب كاين اس بت قن ابیت وتا تقرس 


ماما © [الفرقان: ۶ وفي القرآن عن إبراهيم عليه السلام #واجعل لي لسان 
دق فى لخن (4 [الشعراء: ۸4]. 


وإن كان غير خادم له فالقصد إليه عدار يي e a‏ > کتعلمه 


ریاء» أو ليماري به السفهاءء أو يباهى به العلماء أو يستميل به قلوب 
العباد» أو لينال من دنياهم» أو ما أشبه ذلك .». 


۰1۷/۱ الموافقات.‎ )١5( 
.1۸ - 1۱۷/۱ الوانقات‎ )۱۰( 


بالقصد الأول هو العزيمة. وأما الرخصة فمقصودة بالقصد الثاي'2. لأن 
العزيمة تمثل المصلحة الكلية الأصلية للتشريع. وأما الرخصة فجيء بها في 
مواطن الحرج قصد رفعه. وهذه مصلحة جزئية عارضة. ومن هنا كانت 
«العزائ ثم مطردة مع العادات الحارية» والرخص جارية عه ارات تلك 
ال 

وقد سبق أن رأينا أثناء (عرض النظرية) أنه اعتبر أن المقاصد الأصلية 

هي الضروریات. التي لا حظ فيها للمكلف. بمعنئ أنه ملزم بحفظها 
بعك أم کر وأن القاصد التبعية هي التي روعي فيها حفظ المكلف. 
ويدخل فيها حاجياته وکمالیاته۳. 


وواضح أنه هنا يتحدث عن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية2 بينما 
الأمثلة التي سبق عرضها تتعلق بالقاصد الجزئية الخاصة بهذا التشريع أو 
ذاك. وفى كل من المجالين نجد. مقاصد أصلية أساسية» ومقاصد تابعة 
مكملة ؛ عمراما وی شاه 


وهذا يعكس مدى التناسق الذي يحكم نظرة إمامنا أبي إسحاقء 
للشريعة في كلياتها وجزثياتها. 

غير أن ما يدعو للاستغراب» هو أن هذه القاعدة التى أصَلهاء 
واعتمد عليها مرارًا ‏ وهي أن ما كان خادمًا ومقويًا ومکملا لقصود 
شرعي » فهو أيضًا مقصود للشارع» تبعا لهذه القاعدت نجده قد وهنها 
عند كلامه على الجهة الأولى ما يعرف به مقصود الشارع' *" . وذلك عندما 
قيد الأمر ‏ أو النهي - الذي يستفاد منه قصد الشارع بأن يكون تصريحيًا. 
بمعنی أنه لا تدخل فيه الأوامر والنواهي الضمنية» «كالنهي عن أضداد 


."01١/١ الموافقات.‎ )١1١( 
: ۰۳۵۳/۱ الموافقات.‎ )۱۷( 
انظر السألتین الثانية والثالثة من النوع الرابع من مقاصد الشارع.‎ )۸( 
راجم الفقرة السابقة.‎ )۱۹( 

۳۰۲ 


5 
الم 2 الذي حي ادن والأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء. 
فان النهي والأمر ههنا ‏ إن قيل بهما ‏ فهما بالقصد الثاني لا بالقصد 
الأول... فأما إن قيل بالنفي» فالأمر أوضح في عدم القصد. وكذلك 
الأمر بما لا يتم المأمور إلا به المذكور في مسألة (ما لا يتم الواجب إلا 
به)» فدلالة الأمر والنهي في هذا على مقصود الشارع متناز فيهاء فليس 
داخلاً فیما نحن فيه. ولذلك فيد الأمر والنهي بالتصرحي 0 


وواضح أن كلامه يتضمن تشکیگا - إن لم يكن انکارا - في کون 
الأوامر والنواهي الضمنية (غير الباشرة) تدل على مقصود للشارع» رغم 
أنه قرر وكرر مرارًا أن مکملات ومقويات ووسائل القاصد. هي أيضًا 
مقصوةة للشارع . وان كانت مقاصد تبعية ومقصودة بالقصد الثاني . فالمهم 
آها «مقصودة) أيضًا . وهذا هو القول الصواب. وإلاء فکیف نتصور 
تحقيق مقصود شرعي مع التشكيك في قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» وقاعدة: الأمر بالشيء نبي عن ضده؟ . 

كيف يقصد الشارع أمرّاء ولا يقصد ما لا يتم إلا به؟ وكيف يقصد 
الشارع أمرًا مع الإذن في ضده الذي يمنعه وينفيه؟!. 

وحيث لم يشفع لهاتين القاعدتين» عنده كونمما محققتين للمقاصد 
التبعية» وحاميتين للمقاصد الأصلية» وهو شيخ القاصد. فلا أقل من 
التسليم بمنطقيتهما وبكون جمهور الأصوليين آخذ ببماء على ما صرح به 
شيخه الشريف التلمساني في (مفتاح الوصول)» حيث قال: «الأمر بالشيء 
هل يقتضي وسيلة المأمور به» أو لا يقتضيها؟ وهو معنئ قولهم : ما لا يتم 
الواجب إلا به هل هو واجب أو لا؟ 


اختلف الأصوليون في ذلك: فجمهورهم يرئ: أن الأمر يقتضي 
0 ۰ هي المسألة الملقبة عند الأصوليين» ب«الأمر بالشيء ء هل هو نبي عن ضده 
أو أضداده؟» وعكسها: «النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟» ومن هذا الباب أيضًا: 


ما لا يتم الواجب إلا به » هل هو واجب؟2. 
(۲۱( الوانقات ۳۹:/(۲. 


۳۰۳ 


جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به. ..» 


ثم قال في المسألة التالية: «اختلفوا في الأمر بالشيء» هل هو نمي 
عن ضده؟ 
فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء نبي عن 


۲۲ 
خن 3 


وهذا ما يؤكده أحد الأصوليين المتأخرين» مع ذكره أيضًا لمن خالفوا 
ا جمهور في السألت وهو !محمد صدیق حسن خان مادر »۰ حيث يقول: 
«ذهب الجمهور من أهل الاصول. ومن الحنفية والشافعية والمحدثين إلى أن 
الشيء المعين إذا أمر به. كان ذلك الأمر بهء نهيًا عن الشيء المعين المضاد 
له. سواء كان الضد واحدّاء كما إذا أمره بالایمان فإنه يكون نیّا عن 
الكفرء وإذا آمره باحرکة. فإنه يكون نهيًا عن السکون. أو كان الضد 
متعددل كما إذا آمره بالقیام فإنه يكون نهيًا عن القعود والاضطجاع 
والسجود وغیر ذلك . 

وقيل: ليس نبيًا عن الضد ولا يقتضيه عقلاً. واختاره الجويني 

وقيل: إنه نبى عن واحد من الأضداد غير معين. ويه قال جماعة من 
الحنفية والشافعية والمحدثين. 

ومن هؤلاء القائلين بأنه نبي عن الضدء من عمم فقال: إنه هی 
عن الضد في الأمر الإيجابي والأمر الندبي. ففي الأول نبي تحريم» وفي 
الثاني نبي كراهة ومنهم من خصص ذلك بالأمر الإيجابي دون الندبي. 

حا كا a‏ أمرًا بضدی كما جعل الأمر 
بالشيء ء میا عن ضده. تيرد 


۳۱/۳۰ مفتاح الوصول.‎ (YY) 
21 حصول المأمول من علم الأصول.‎ (YT) 


€ 


ون بعض الأمثلة التي توضح القاعدتين (أي : الأمر بالشيء ني بي 
عن ده والنهي عن الشيء أمر بضده) : 
۲ مر ی < ولا بل أن ¿ یکمن مان اه ف مهن إن 
کی نم بالل راو الآ [البقرة : ۸ فهذا نبي عن الکتمان؛ ولکنه في 

نفس الوقت أمر بضلی وهو التصریح والاظهار . 

وه كال N‏ صوتکم وق َو ال 

قوله تعالى : طقل مک شا eT‏ ۳۳۰ فيه آمر 
يقن البصرء وهو اا ی عن النظر الحرم. 

وكذلك يقال في قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو و 

فالامر بالجهاد أمر بلوازمه» والامر بالعلم آمر بلوازمه ۳ با 

ولهذا قال القري في القاعدة ۱۳۳ من قواعده: «.... والتحقیق: 
کل ما لا يتوصل إلى الطلوب إلا به» فهو مطلوب». 

والحقيقة أنه كان یکفینا ما قرره الشاطبي مرارًا من أن کل ما هو 
خادم مکمل للمقصود فهو مقصود لولا ما آبداه هنا من تحفظ مراعاة 
؛ - سکوت الشارع 

ومعلوم أن الشارع قد يسكت عن آمور وعن أحكامء لعدم توفر 


م2 


ں كك 


(14) ولا معنى لما يوضع على هذه القاعدة من قيود مثل أن ما لا يتم الواجب 

إلا به» إنما يجب إذا كان مقدورّاء لأن القدرة شرط في جميع التكاليف. ومشل 

یمهم ما لا يتم الواجب الا به» إلى ما يتوقف عليه الوجوب. وما يتوقف عليه 

الوجود. وأن الأول لا جب؛ کدخول الوقت للصلاة» اكتمال النصاب والحول 

للزكاة» والال للحج... فهذا خروج عن موضوع القاعدة. لأن موضوعها ما قد صار 
واجبّاء وبالنسبة لمن وجب علیه. لا ما يمكن أن يصير واجبًا. 


۳۰۵ 


أسبابها ونوازلهاء وهو ما فتح لأجله باب الاجتهاد والقیاس .۰.۰۰ فهذا 
ليس هو المقصود هنا . 

وإنما المقصود هنا: سكوت الشارع عن إعطاء حكمء أو وضع 
تشریع » مع أن «موجبه القتضي قائ > فلم يقرر فيه حكمء عند نزول 
النازلة» زائد على ما كان فى ذلك الزمان» فهذا الضرب. السكوت فيه 
كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ینقصء لأنه لما كان هذا 
العنی الوجب لشرع الحكم العملي موجوذا» ثم لم يشرع الحكم دلالة 
عليه» كان ذلك صريحا فى أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدت 
والفة لا قصده الشارع» نا الوقوف عند ما حد هنالك» 
لا الزيادة و النقصان منه(*۳» 
خاصة ‏ بمجال العبادات . وبصفة أخص بمجال الابتداع في الدين 
وعباداته. حيث إنه بتنصيصه على هذه القاعدة» نما يريد ضرت البدع» 
وإغلاق الباب أمام زحفها على العبادات وحدودها وسننها. 

وقد اتكأ على هذه القاعدة» وهو یتصدی و وللمبتدعة في كتابه 
«الاعتصام»» وذلك برو اطول عل قي أن سعد ا 
حيث أعاد هناك" ما قاله في e‏ بنضّه تقريا. 
الأخرئ» ولهذا ذ فهو أقلها أهمية . e‏ ا 0 عاشورء فلم 
يقل به بل لم يذكره حتى عندما لخص کلام الشاطبي في طرق معرفة 
المقاصد. وهذا نص تلخيصه آورده - لِوّجازته ‏ «إن مقصد الشارع يعرف 
من جهات: إحداها: جرد الأمر والنهي» الابتدائي التصريحي» فان الأمر 
كان أمرًا لاقتضائه الفعل. فوقوع الفعل عنده مقصود للشارع. وكذلك 


(۲۰) الموافقات. ؟/ .5٠١‏ 
(1) راجع الفصل الأول من الباب الثاني . 
(YY)‏ الاعتصام ۲ وما بعدها. 


۳۰۹ 


النهي في اقتضاء الكف . الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي» كالنكاح 
لصلحة التناسل. والبيع لمصلحة الانتفاع بالبیع الثالثة: أن للشارع في 
شرع الأحكام مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. فمنها منصوص عليه. ومنها 
مشار إليه» ومنها ما استقري من المنصوص فاستدللنا بذلك على أن كل ما 
لم ينص عليه ما ذلك شأنه هو مقصود للشارع.. . انتهى حاصل 
کلامه(۲۰) . 

ول آظن أن عدم ذکره للمسلك الرابع» أو الجهة الرابعة - حسب 
لفظ الشاطبي - نما هو لعدم انتباهه إليه» نظرًا لتأخره في کلام الشاطبي» 
كما ظن ذلك الدکتور عبد المجيد النجار"*. فهذا احتمال بعید» خاصة 
وأن الشیخ ابن عاشور كان بصدد التألیف في القاصد. بل كان یکتب في 


المسألة نفسها. وهي: «طرق إثبات القاصد؛ فلا یعقل ألا یکمل قراءة 
کتاب القاصد وخاقته . فالاظهر أنه أهمله عمدّاء استقلالاً منه لأهميته . 


- الاستقراء 
وهذا السلك - باعتبار آهمیته - حقه أن یکون الأول. ولکن الغریب 
أن الشاطبي لم یذکره أصلا مع الجهات الاربع التي تعرف بها مقاصد 
الشارع» والتي خصص لها خاتمة کتاب القاصد. فهو لم يجعله لا الأول 
ولا الخامس! 


وما زلت منذ قرأت هذه الخاتمة؛ آتعجب لعدم ذکره فیها للاستقراء» 
ضمن الطرق الوصلة إلى معرفة مقاصد الشريعة. 


وزاد من عجبي أن کلام الشاطبي - حیشما كان مليء بذکر 


الاستقراء استشهادًا بهء أو إحالةً علیه» أو تنوّا بقیمته وأهميته. وقد 


(۲۸) مقاصد الشريعة الاسلامیت .٠۹‏ 

() في مقال له بعنوان: مسالك الکشف عن مقاصد الشريعة؛ بين الشاطبي 
وابن عاشور» نشر بمجلة العلوم الإسلامية الصادرة عن جامعة الأمير عبد القادر 
الإسلامية بقسنطينة. الجزائر» E‏ الثاني» 1017 اه. 


۳۷ 


أحصيت من ذلك حولي مائة مرة» في أجزاء الوافقات الأربعة» فكيف ۸ 


هل ترك ذکره هناء اکتفاء بالاحالات والإشارات الواردة في ثنايا 
الكتاب؟ أم أن ذلك جاء عن غفلة أتت ت عليه حين تحرير الفصل الخاتم 


لكتاب المقاصد؟ أم لعنی يتعلق برؤيته للموضوع؟ لحد الآن لا أجد جوابًا 
أرتاح إليه . 


ومهما يكن الأمرء فان الذي يمكن الجزم به باطمثنان» هو أن 
الاستقراء ‏ عند الشاطبي - هو أهم وأقوى طريق لمعرفة وإثبات مقاصد 
الشريعة. وبيان ذلك فيما يلي : 


أهمية الاستقراء فى نظر الشاطبی 

فى المقدمة الأول من المقدمات الثلاث عشرة لكتاب «الموافقات» 
تن 0 على أن أصول الفقه (أي کک والکلیات - 0 
«الاستقراء المفيد للقطع' . لآنكليات لا تستند ل 3 
واحدء بل إلى جم أدلة» تواردت على معنی واحد فأعطته صفة 
القطع . «وتَلّفُ بعض الجزئيات عن مقتضی الكلي لا يخرجه عن كونه 
كليًا. وأيضا فرت الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام 
القطعى. . .""». 

ومن هنا كان الشاطبي حريصًا على نشدان الأدلة الاستقرائية لا يقوله 
ولا يقرره. وكان پری أن هذه إحدى أبرز سمات كتابه. ول هذا يشير 
بقوله: «وإنما الأدلة المعتبرة هنا: المستقرأة من جملة أدلة ظنية» تضافرت 
على معن واحدء حتى أفادت القطع”""1. 

(۳۰) الموافقات. ۰۲۹/۱ 


(۳۱) الوافقات ۵۳/۲. 
(۳۲) الوافقات ۳۱/۱ - ۳۷ 


ثم يذكر هذه المزية لكتابه صراحة» في قوله: «فكذلك الأمر في 
ماد الادلة في هذا الکتاب(۳. 


وفى مكان متأخر من «الموافقات» يعود لتذكيرنا مېذه الميزة لکتابه . 
وبعبارة أصرح: «... ومر أيضًا بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات. 
وهي خاصة هذا الكتاب لن تأمله. والحمد لله" . 


وممن تأملوه. وأكدوا هذه الخاصية فيه 3 2 الله دراز» وهو 
تمن درسوا «الموافقات» دراسة دقيقة کاملت وقد نوه "© بطريقة الشاطبي 
في كونه «يتتبع الظنيات - في الدلالة» أو في المتن» أو فيهما ‏ والوجوه 
العقلية كذلك» ويضم قوة منها إلى قوة» ولا يزال يستقري حتى يصل ال 
ما يعد قاطعًا في ی . فهذه خاصية هذا الكتاب في استد لالاته» 
وهي طريقة ناجحة أدت ۳ وصوله إلى القصود. اللهم إلا في النادر 


(TVs 
.)' رحمه الله رحمة واسعة‎ 


هذه فكرة موجزة عن الاستقراء عند الشاطبی. تبین أهميته عنده 
ومدى اعتماده عليه» بصفة عامت ولنعد الآن إلى موضوعنا الخاص» وهو 
معرفة المقاصد وإثباتها عن طريق الاستقراء. 


الاستقراء والمقاصد 

القاطیی برط بين الاسفراه والکشت عن الققاصيك مت خطرخه 
الأولى في کتاب «الوافقات». وذلك في خطبة الکتاب» وهو یشرح قصة 
هذا التأليف» حیث قال: «ولا بدا من مکنون السر ما بداء ووفق الله 
الکریم لا شاء منه وهدی» لم أزل آقید من آوابدی وأضم من شوارده » 


(۳۳) الوانقات ۳۱/۱ - ۳۷. 

(۳۶) الوافقات ۰۳۲۷/۶ 

(۳۵) مع أن تعلیقات الشیخ دراز تمتاز بالشح في الاطراء وبالبالغة في 
العارضات والاستدراکات . 

(۳۰) الوافقات ۳۲۳/۶ - ۳۲۸. 


۳۰۹ 


تفاصيل وجملاء معتمدًا على الاستقراءات الكليةء غير مقتصر على الأفراد 
الجزئية » ومبيئًا أصولها النقلية» بأطراف من القضايا العقلية» حسبما أعطته 


الاستطاعة والمنة فى بيان مقاصد الكتاب والمُنة. . .""» 


ولا كانت مقاصد الكتاب والسنة كلها قائمة 00 فكرة تعليل 
الشريعة وأحكامهاء وأن خلاصة هذا التعليل تتمثل في كون الشريعة معللة 
برعاية المصالحء فان أول ما بدأ به الشاطبي استدلاله على هذاء هو 
00 «والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أا ی 
العباد 


وحتى النصوص التي أوردها للتدليل على وجود التعليل في تفاصيل 
الشریعة فانما آوردها على سبیل الاستقراء الفید - في الجموع - للعلم 
القطعي فکان دلیله أولا وأخيرًا هو الاستقراء. 
ولعل أهم مسألة طبق فيها الاستقراء» وبين فيها كونه أهم 
مسلك لإثبات مقاصد الشريعة هي مسألة «كون الشارع قاصدا للمحافظة 
على القواعد الثلاث: الضرورية» والحاجية» والتحسينية ۳۰۰۰ 


بالقولء عفد ن إلى حفظ هذه الكليات الكبرى» لا يكفي 
لإثباته الإتيان بنص أو بضعة نصوص - إن وجدت - تصرح بهذا القصد. 
فالقضية أكبر وأخطر من أن تثبت بدليل يمكن تطريق الاحتمال إليه» سواء 


في ثبوته» أو دلالعه» أو سلامته من العارض . فالقضية له تحتمل 

الظن. ولا يقيمها إلا الدليل القطعيء ٠‏ لأا أصل الأصول في 
0( 

الشريعة '. 


فما هو المسلك القطعى إلى هذا؟ 


(Tv)‏ الوافقات» ۳۳/۱ وهي الصفحة الخامسة من كلام لاطي 
(۳۸) الوافقات. ۰1/۲ 
(9*) الوافقات ۰4۹/۲ 


(4۰) «إذ لیس فوق هذه الکلیات كلي تنتهي الیی بل هي أصول الشریعة» 
الوافقات » ۷/۳ 


۳۰ 


قال که : «وإنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخرء هو 
روح المسألة. وذلك أن هذه القواعد الثلاث لا یرتاب في ثبوتها شرعًا 
أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع» وأن اعتبارها مقصود 

ودليل ذلك: استقراء الشريعة» والنظر في أدلتها الكلية والجزئية وما 
انطوت علیه من هذه الأمور العامة» عل حد الاستقراء العنوي الني لا 
یثبت بدلیل خاص» بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض» تلفة الأغراض» 
بحیث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الادلق على حد ما 
ثبت عند العامة جود حاتی وشجاعة علي رضي الله عنه» وما آشبه ذلك 
فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل 
خصوص. ولا على وجه خصوص» بل حصل لهم ذلك من الظواهر 
والعمومات» والمطلقات والمقيدات» والجزئيات الخاصةء فى أعيان مختلفة» 
ووقائع مختلفة» في کل باب من آبواب الفقه» وکل نوع من آنواعه. حتی 
ألمُوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعدء هذا مع ما 
ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال» منقولة وغير منقولد"**. 

وبذه الطريقة الاستقرائية تحدث عن إثبات حفظ الضروريات 
الخمس”'*؟: (الدين» والتفس» والعقل والنسل» والمال). 

وفي مباحث الأوامر والنواهي من كتاب الاحکام» ذكر أن الأوامر 
والنواهی» يمكن أخذها على ظاهرهاء ويمكن أخذها بالنظر إلى قصد 
الشارع فيهاء حسبما يعطيه الاستقراء"*۷. 

وقد تقدّم معنا قبل قليل - أنه ثبت بالاستقراء أن ما كان خادمًا 
ومقويًا لمقصود شرعي. فهو أيضًا مقصود للشارع وان بالقصد الثاني“ . 


.۵۱/۲ الوانقات‎ ):١( 

(1۲) انظر مثلا: الوافقات ۰۳۸/۱ 

۰۱1۸/۳ الوانقات‎ )٤۳( 

(15) راجم القاصد الأصلية والقاصد التبعية من هذا الفصل . 


۳1١ 


وفي سياق محاربته للبدع» وتفنيده لستندات المدافعين عنها ‏ في كتابه 
«الاعتصام» ‏ تطزق إلى القول بأن قاعدة المصالح الرسلة» لا دخل لها في 
جال العبادات» وأن أحكام العبادات قائمة على التوقیف والتحكم 
الشرعي . ولإثبات هذا لجأ إلى استقراء عدد من أحكام العبادات التي لا 
يمكن إدخالها تحت النظر العقليء والتعليل المصلحي. ثم قال: «إن فى 
هذا الاستقراء معن يعلم من مقاصد الشرع أن فصن قضنده: ونا تخر 
واعتبر جهته» وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل» e‏ 
الشارع: أن يوققف عنده» ويعزل عنه النظر الاجتهادي حلت وأن يوكل 
إل واضعة ويسلّم له فيه E‏ 

ثم قال أيضًا: O‏ 

ی إلى آراء العباد. فلم يبق إلا الوقوف عندما ده *». 

وأحسب أن هذا القدر كاف لبيان مدى اعتماد الشاطبي على 
الاستقراء عموماء وفي إثبات المقاصد خصوصا. . وبه يتضح ما تقدم من 
الجزم بأن الاستقراء هو و ا 
رغم عدم إيراده له في الخاتمة المخصصة لهذا الموضوع . 

فإذا كانت هذه هي منزلة الاستقراء عند الشاطبي» فيبقى أن أشيز 
إلى منزلة الاستقرای بالمقارنة مع السالك الأخرى التي تعرف بها مقاصد 
الشارع . ویتلخص ذلك في کون القاصد التي تثبت بالاستقراء هي القاصد 
الکبری والعامة للشريعة الاسلامية. وهي معظم ما دارت حوله مقاصد 
الشاطبي . ولهذا كان الاستقراء ملازمّا له حيثما قرر شيئًا من کلیات 
الشريعة . و آعلن عن مقصد من مقاصدها العامة. 

كما أن القاصد الاستقرائية تمتاز بالقطع . وقد رأينا - قبل قلیل - 
كيف يؤكد الشاطبی على قطعية الاستقراء سواء أكان تامًا أو ناقصًا (أکثریا 
بتعبیر الشاطبي)» متجاهلاً بذلك ما يتردد عند كثير من الأصوليين والناطقة 


۱۳5 ۲  ماصتعالا‎ (€0) 
۱۳۰ _ ۳/۲ الاعتصام.‎ (EY 


۳1۲ 


من کون الاستقراء الناقص يفيد الظن. ولا يفيد العلم اتباغا منهم 
للمنطق الارسطي(* . 


هذاء بينما القاصد التي تثبت عن طريق المسالك الأخرى هي غالبا 
مقاصد جزئیة» تتعلق مهذا الحكم ۳1 ذاك » وهذا النص أو ذاك . 

كما أن کثیرا منها یقف عند مجرد الظن والرجحان» مثلما هو الشأن 
فى القاصد التی تؤخذ من مرد ظاهر الأمر والنهی» وکذا التی یعتمد فیها 
على العلل التوصل إليها بمسالك ظنية» کمسلك الناسبة مثلا. 

والشاطبي - وان كان قد ذکر احهات الأربع التي بها یعرف مقصود 
الشارع - فان اعتماده كان على الاستقراء آکثر من اعتماده على أي جهة من 
هذه امهات . ولهذا جاءت «مقاصده» متسمة بالعموم والقطع . وقلما كان 
یتعرض للمقاصد الحزئية» الخاصة ببعض التکالیف . فان فعل فانما یکون 
ذلك عرضا. 

والعجب - كل العجب - من الأحكام التي ی 
المجيد النجار في مقاله المشار إليه سابقّاء حيث اعتبر آن الشاطبي : ا 

منحى التجزئة والتفصيل والتدقيق في بسط المقاصد. . .2 ليفسر بهذاء کون 
0 اقتصر فى طرق إثبات المقاصد على المسالك الملائمة لهذا المنحى 
الخجزییی» قال «قلما اه إل كان سالك الكسف ع اشامن »:, 
كانت متجانسة في طبیعتها مع ما جعلت خلاصة له من عامة البحث؛ 
فاتصفت بالجزئية في الغالب. من حیث اتجهت ال رسم الطریق في 
البحث عن القاصد في نطاق آحاد الاحکام لا في نطاق القاصد الكلية 
العامة» وهو ما یظهر بجلاء في السالك الثلاثة الأخيرة» . 


والظاهر أن الدکتور النجار بنی مقاله عمومًاء والاحکام الواردة فى 


(8۷) انظر عرض ونقد العلامة محمد باقر الصدر لهذا التقسیم الارسطي 
للاستقراء» الذي سار عليه عدد من الفلاسفة والأصوليين السلمین - کابن سينا والغزالي 
- في کتابه الأسس النطقية للاستقراء ص ۱۳ إلى ۳۲. 


۳۳ 


هذه الفقرة خصوصاء على محرد خاتمة كتاب القاصد؛ فعليها تنطبق - 
حد ما - هذه الاحکام. وقد بينت في الصفحات السابقة أن مقاصد 
الشاطبي هي - أساسًا ‏ القاصد العامة» التي سلك في اثباتبا مسلك 
الاستقراءء وأن القاصد الجزئية لا تأتي الا عرضا. ولا آظن الا أن الدکتور 
النجار قد قرأ كتاب المقاصد ‏ على الاقل -» ولكن لم يظهر أثر ذلك في 
هذا القال الذي انصب على خاتمة الکتاب» فغاب عنه أهم مسالك 
المقاصد. بل غاب عنه حتى نوع القاصد. التي عبط كتاب الشاطبي . 
واستعراض عناوين الشاطبي”” وحدهاء كاف لادراك أن الرجل غير 
مشغول بالمقاصد الجزئية» وإنما همه الکلیات. والقاصد العامة. وإنما دخل 
الخلل على أحكام الدكتور النجار من إغفاله للاستقراء عند الشاطبي» بینما 
هو يقوم ويقعد به في كل نواحي «الموافقات» . 

وقد رب على هذا الخلل مقارنات بين مسالك الشاطبى ومسالك ابن 
عاشور. . . وحسبي بیان الأساس الذي قامت غلك تلك القارنات» آي 
نبا قائمة على اغفاله لمسلك الاستقراء عند الشاطبي . 


() هي: قصد الشارع في وضع الشريعة - قصد الشارع في وضع الشريعة 
للإفهام - قصد الشارع في وضع الشريعة للتکلیف بمقتضاها - قصد الشارع في دخول 
الکلف تحت آحکام الشريعة - مقاصد الکلف في التکلیف. 


۳۹ 


(لباب الرابع 


تقويم عام لنظرية الشاطبي 


(لفصل الأرل 
نظرية الشاطبي بين التقلید. والتجديد 


رغم أن التجديد الذي جاء به الشاطبي - فى أصول الفقه عموماء 
وفي مقاصد الشريعة خصوصًا 0 
وينوّه به فان الذي لا ينبغي الشك فيه آیضا» هو أن الشاطبي لا يمكن 
أن يكون قد ابتدأ نظريته ابتداغ» وأبدعها إبداعًا تامّاء فليس هذا من طبيعة 
الأمور. بل لا بذ أن يكون قد استفاد من سبقوه» وبنى على ما قرروه. 

ومعنی هذا آن الشاطبي قد اتبع وأبدع. وقلد وجند وأخذ 


وأعطى . ولیس مطلوبا من أحد - مهما بلغ آکثر من هذا. . ویبقی 
التفاضل في مقدار التجدید وقیمته . 


جوانب التقلید 
ولنبدأ بجانب الاتباع والتقلید في نظرية الشاطبي. لأنه المبتدأ 


والتطلق» حيث نجد الشاطبي نفسهء يعتز بكون ما هُدي إليه ووفق فيه 


من إبداع وتجدید هو: «أمر قررته الایات والأخبان وشد معاقله السلف 

الأخيار» ورسم معالمّه العلما الأحبار» وشيّدَ آرکائه أنظارٌ النظار"». 
ويأتي في طليعة هؤلاء: أصحاب رسول الله ية: «الذين عرفوا 

مقاصد الشريعة فحصلوهاء وأسّسوا قواعدها وأصولهاء وجالت آفکازهم 
)١(‏ الموافقات. ۲۹/۱ 


۳۱۷ 


في آياتباء وأعملوا الجذ في تحقيق مباديها وغایاتبا... فصاروا خاصة 
افاصة ولباب اللباب» ونجوما يبتدي بأنوارهم أولو الألباب. 0 


فهو إذَاء يعترف مما قررته الآياتُ والأحادیث ويبتدي في ذلك 
بمنهج الصحابة الأخيار» ويفصّل المعالم التي رسمها أئمة العلماء» ويبني 
على أركان شيدها الأصوليون النظار. 


هذا على وجه الإحمال. 


وأما بشيء من التفصيل» فقد سبق أن مهدت لهت الدوابية النطرية 
ااي بعرض حول فكرة القاصد عند الأصوليين ". وفي المأهب 
المالكي . وبالنظر في ذينك الفصلين» ومقارنة ما جاء فيهماء مع 
الفصول اللاحقة لهماء يتضح الكثيرٌ من أوجه التشابه والتلاقي» أو بعبارة 
أوضح ؛ aT‏ تأثر الشاطبي بمن سبقوه. واستفادته منهم . 
وفيما يلي بعض الإشارات الموجزة إلى ذلك: 


استفادته من الأصوليين 


لقد رأينا الأصوليين ‏ منذ الجويني والغزالي - يقسمون الصالح إلى 
ضرورية وحاجية وتحسينية. ويحصرون الضروريات في خمس» هي: 
الدّينَ» والنفسء والعقل» والنسل» والمال» وعلى هذا سار الشاطبي. 


أنه لم يمانع من إضافة ضرورة سادسة» هي العرض” ؛: بك 

فش :أن ا E‏ وأيضًا فقد ردّد 

مرارًا أنْ هذه الضروریات قد وقع حفظها في جميع الملل والشرائم . وهو 
قول الغزالي وتبعه عليه عامة الأصوليين كما تقدم. 


.7١/١ الوافقات‎ )۲( 

(۳) الفصل الأول من الباب الأول. 
(5) الفصل الثاني من الباب الأول . 
(5) الوافقات 1۸/۳ و۲۹/۶. 


كما أن الأمثلة التي يوردها لتوضيح المراتب الثلاث: الضروريات 
نفسها تقریبّا التي نجدها عند سابقیی وخاصة الغزالي. 


والغزالي» هو أكثر من يذكرهم الشاطبي من الأصوليين. يليه" - 
وبفارق كبير - الرازي فالجويني» ثم القرافي فابن عبد السلام. 

أما الجويني - وهو أقدم هؤلاء ‏ فقد رأينا سبقه في وضع لباك ول 
لصياغة نظرية المقاصد. فالشاطبى ‏ كغيره ‏ مَدِين له فى هذاء بشكل 
مباشر وغير مباشر. وبالإضافة إلى هذه الاستفادة العامة من أفكار الجوينى 
في المقاصدء فإننا نجد مسائل معينة عند الشاطبي» يمكن إرجاع أصلها إلى 

من ذلك ما سبق من القول بأن أصول الفقه قطعية لا ظنية. وهي 
المسألة التي افتتح بها ا «الوافقات» وهي أيضا في الصفحات 
الأولى من «برهان» الجويني 

بولاف ی قاطي دن ا او ا ی 
بالكل ۳۰۰۰ وبهذا الميزان قرر - في كتاب القاصد - أن مجموع الحاجيات 
ا ۵ 
الضروريات"'. 

وشبيه بهذا النظرء نجده عند إمام احرمین» حيث يرى - مثلاً ‏ أن 


البيع يعتبر من الضروريات بالنظر إلى العموم بحيث (إن الناس لو لم 


(0) الحقيقة أن الذي يلي الغزالي في كثرة الذكرء هو أبو بكر بن العربي. غير أن 
ذكره يأتي في سياق نقل مسائل متنوعة» كثير منها لا صلة له بموضوعناء ثم إن 
الاستفادة منه تندرج في إطار الاستفادة من الذهب المالكي الذي يجمعهما (راجع 
فصل : فكرة القاصد في المذهب الالكي) . 

(۷) راجم مسائل المباح في فصل: أبعاد النظرية (الباب الثاني). 

(۸) الوافنقات ۰۲۳/۲ 


۳۹ 


يتبادلوا ما بأيديهم لجر ذلك ضرورة ظاهرة. فمستند البيع إِذَاء آيل إلى 
الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة”*'». أي إنه من حيث الجزء (بالنسبة 
للفرد الواحد) إنما هو من الحاجيات» ولكنه بالنسبة إلى مجموع الناس أمر 
ضروري . 


ولكن هذه الفكرة عرفت عند الشاطبي صقلا وتوضيحًاء وتطويرًا 
وتوسيعًا. فهي عند الجويني بذرة» وعند الشاطبي شجرة. 


وللجويني إلتفاتة ذكية إلى ما بين التكاليف الشرعية» والنوازع 
الغريزية› من تكامل في جلب المصالح ودرء المفاسد. فما كانت الغريزة 
تشتهیه وتدفع إليه - کالاکل والشرب. والتملك» والجماع. وطلب 
المناصب المشرفة - فان الشريعة قلما تدعو إليه وتکلف به. بان يدها ضع 
عليه القيود والحواجز التي تكبح الاندفاع الغريزي عن الإفراط والتعدي 
وما كانت النفوس تنفر منه بطبعهاء فان الشريعة تركت الناس يجتنبونه 
بمقتضى طبعهه”'2. ولكنها شددت الطلب وأكدته فيما تستثقله النفوس 
وتتقاعد عنه كالعبادات وأداء الحقوق لأهلهاء والجهاد. . 

وهذه الفكرة العابرة عند ابحويني "۰ عمّقها الشاطبي» وتتبع آثارها 
في كثبر من جوانب التشريع الإسلامي» وحرّرها ‏ على عادته - في قواعد 
واضحة مضبوطة”” تس 

أما استفادة الشاطبي من الغزالي» فهي واضحة صريحة» تنطق ہا 
عشرات الشواهد» في «الموافقات» و«الاعتصام»» حتى ليمكن اعتبار 
الغزالي أحد أبرز شيوخ الشاطبي» رغم القرون الثلاثة التي تفصل بينهما. 

ويكفي أن آهم ما ظل يتردد عند الأصوليين عن القاصد. من مبادئ 


.۹۲۳/۲ البرهان:‎ )٩( 

(۱۰) البرهان ٩۱۹/۲‏ و۹۳۸. 

۱۱( ما قدمته عنها فيه زيادة توضیح وغثیل مني» اقتباسًا من کلام الشاطبي. 
(۱۲) انظر الوافقات» ۱۸۰/۲ - ۰۱۸۲ ثم ۱۳۰/۳ - ۰۱۳۶ 


۳۳۰ 


وأمثلة ومصطلحات. إنما هو من وضع الغزالي. ثم كان ذلك مما تبناه 
الشاطبي وبنل عليه . 

وليس هذا فحسب رغم أعميته في موضوعنا - بل إن الشاطبي قد 
ذكر الغزالي في «الوافقات» نحوًا من أربعين مرة في مختلف مباحث 
الكتاب. وفى أكثرها يذكره بالتأييد والموافقة» معتمذا عليه» مستشهدا 
بآرائه . بخلاف ذكره لبقية الأصوليينء حيث يكثر من نقدهم ومعارضتهمء 
وخاصة منهم الرازي! 

وأكثر من هذاء فإنه ينوه ويُشِيد ببعض كتابات الغزالي وآرائه» على 
نحو لا يفعله مع غيره من ٠‏ العلماء (باستثناء ء الإمام مالك طبعًا). وفيما يلي 
نماذج من تلك ا وهي مشيرة ة إلى مدی اعتماده عليه : 


- ففي مباحث الأسباب والمسبيات» تعرض لا ينبغي للمكلف. وهو 
يتعاطى الأسباب من النظر إلى نتائجها ومآلاتهاء قال «وقد قرر الغزالي 
هذا المعنى في كتاب الاحیاء) وفي غيره بما فيه كفاية"». 

- وعندما تكلم عن الصحة والبطلان ومعناها عند الفقهاء تطرق 
ال معناهما الأخروي» وهو کون العمل مقبولا مأجورًا عند اللّه ‏ أو 
بخلاف ذلك . ثم قال: «وهو وان كان إطلاقًا غريبًا لا یتعرض له علماء 
الفقه» فقد تعرض له علماء التخلّق. کالغزالي وغیره. وهو ما يحافظ عليه 
السلف التقدمون وتأمل ما حكاه الغزالي في كتاب النية والاخلاص۰ من 
ذللت(*۱؟». 

- وفي سياق تشنیعه على الذین یقحمون في تفسير القرآن علومّا 
بعيدة عنه» ویزعمون أن ذلك یساعد في فهم مقاصد القرآن. آشار إلى ما 
ذهب إليه من ذلك» ابن رشد الحفيد» حيث ذهب إلى أن علوم الفلسفة 
مطلوبة» لأن الفهم الحقيقي للشريعة ومقاصدها لا يتأتى إلا بها. . 


(۱۳) الموافقات. ۲۲۸/۱. 
)١5(‏ الموافقات. ۲۹۲/۱. 


۳۳۱ 


وبعد أن انتقده بشدة غير معهودة» قال: «ولا ينبئك مثل خبير فأبو حامد 


من قتل هذه الأمور خبرة» وصرح فيها بالبيان الشافي» في مواضع من 
کته 4. 


- وقد ذهب - مثل عدد من العلماء - إلى أنه لو عم ارام الأرض» 
ما تیشر له وله أن يزيد في ذلك على حد الضرورة» ودون أن یصل إلى 
حد الترفه والتنعم... ثم قال: «وقد بسط الغزالي هذه السألة في 
(الاحیاء) بسطا شافيًا جذا. وذکرها في كتبه الاصولية كالمنخول» وشفاء 
الغلیل ۲ . 

وهذه الإحالات على الغزالي وكتبه» بقدر ما تدل على ما يکنه له 
وهي جرد نمادج» ومثلها كشي 

وللشاطبي استقادة ظاهرة أيضًا من عز الدين بن عبد السلام وتلميذه 
المرافی . وخاصة في مسائل الصالح والفاسد» ومسائل المشقّق وقد سبق 
أن نبهث على بعض ذلك في فصل (الصالح والفاسد). 

وفي موضوع المشقّة نجد ابن عبد السلام - ویتبعه في ذلك 
ما NW‏ ا 8 1 
القرافي ‏ - يقسم المشاق إلى ضربين: 

© مشاق ملازمة للتکالیف» بحيث لا تتم الا بهاء كمشقة الوضوء 
والاغتسال في البرد» والقيام لصلاة الفجر» ومشقة الصوم والحج... 
«فهذه الشاق كلها لا آثر لها فى اسقاط العبادات والطاعات ولا فى 
ها ۸ ۱ 1 


(۱۵) الوافقات ۰۳۷۲/۳ 
)١5(‏ الاعتصامء 10/۲. 
(۱۷) الفروق» الفرق ۰۱۶ 
(۱۸) قواعد الأحکام ۹/۲ - ۰۱۰ 


۳۳ 


© ومشاق ليست ملازمة لنفس التکلیف» بل هي من خارجه» وقد 
توجد معه وقد لا توجد. وهذا النوع ينقسم إلى ثلاث مراتب: مشاق 
شديدة» وأخرى خفيفة» وأخرى متوسطة. . 

فالقسم الأول يعتبره الشارع ويوجب بالتخفيف بمقتضاه» والقسم 
الثالث لا اعتبار له. والقسم المتوسط في محل النظر والاجتهادء لإلحاقه 
بأحد الطرفين 

وهذا التقسيم أَحَدٌ به الشاطبي "۱ ولكن على طريقته» ومع 
إضافاته العتادة في فى التعمیق والتنقیح» فضلاً عن إدراجه له في إطار نظرية 
المقاصد . 

وقد تطرق ابن عبد السلام إلى الصفات القية الجبلية في الإنسانء 
فقرر أنها لا ثواب فيه ولا عقاب. قال: «کل صفة جبلية لا كسب للمرء 
فيهاء كحسن الصورء واعتدال القامات» وحسن الأخلاق» والشجاعة 
والجود... فهذا لا ثواب عليه» مع فضله وشرفهء لأنه ليس بكسب لمن 
اضف ا 9ن 

وكذلك الشأن في الصفات المذمومةء كنقص العقل وسوء الخلق» 
والجبن» والشخ» والقسوة والوقاحق والیل إلى الرذائل» واستثقال 
الفضائل . . . فلا عقاب علیها في ذاتها. . 

وقد تناول الشاطبي هذه المسألة نفسهاء فوسّع البحث فیها وعمقه 
وميز - بدقة متناهية ‏ ما هو من هذه الصفات يستحق المدح والثواب» أو 
الذم والعقاب وما ليس كذلك. وبعبارة أخرى: فقد بيّن ما يقصده 
الشارع مما لا يقصده من التكاليف المتعلقة بهذه الصفات" ۳ . 


استفادته من المذهب الالکی 
على أن ما ساعد الشاطبي على حسن الاستفادة من هذه اللمحات 


() الوافقات ۱۵۰۱/۲ - ۱۵۸. 
(۲۰) قواعد الأحكام. ۰۱۳۷/۱ 
(۲۱) الوافقات ۱۰۸/۲ - ۰۱۱٩‏ 


۳۳۳ 


والومضات. التي جادت بها قرائح بعض الاصولین» حول مقاصد 
الشريعة وحكمهاء وساعده أيضًا على تطويرها والبناء عليهاء حتى أخرج 
لنا نظرية متكاملة الأطراف» متشعبة الامتدادات فى مختلف جوانب الشريعة ` 
الإسلامية» أقول: مما ساعده على ذلك كله: تشبّعه بأصول المذهب الالكي 
وقواعده. وقد سبق أن بِيّنتُ في فصل خاص علاقة المذهب المالكي 
وأصوله بمقاصد الشريعة. فلإدراك مدى استفادة نظرية الشاطبي من مذهبه 
الالکي» لا بذ من مراجعة ذلك الفصل . 

ولكني الان اكز بوصو ك أن القت الگ عن ندعب 
المصلحة والاستصلاح» والاستحسان الصلحي؛ والتفسير الصلحي 
للنصوص . وهو المذهب الحازم في درء المفاسد وسد ذرائعها واستئصال 
أسياءها . وهو المذهب الذي يعتني عناية فائقة بمقاصد المكلفين ونيّاتهم ولا 
يقف عند مظاهرهم وألفاظهم. وهو من أكثر الذاهب - إن لم يكن أكثرها 
- تعلیلا للأحكام الشرعية التعلقة بمجال العادات والمعاملات. والتعليل هو 
e‏ الشارع والبناء علیها. فهذه الأصول التي تصب كلها 
في نظرية المقاصد» هي التي هيأت للفكر القاصدي عند الشاطبي أن 
يترعرع على النحو الذي رأيناه. 

وبعد هذه التنبيهات والاشارات» إلى موارد الشاطبي» وجوانب التأثر 
والاتباع في نظریته» أرى من تام الفائدة أن أتعرّض لبعض ما بدأ يقال 
ويشاع» حول جذور نظرية الشاطبي واستمداداته فيها. 

من ذلك ما ذهب إليه الدكتور «عبد المجيد تركي»» ثم الدکتور 
« محمد عابد الجابري»» من أن الشاطبى فى مقاصدهء كان مكملا لما جاء به 
ابن رشدء ومقتفيًا أثره في ذلك. 00 

فالدكتور تركي - الذي عرض رأيه خلال ندوة ابن رشدء التي 
انت كل الات ایا مام مرون تمانية رون عل رفا 
يقول (عن ابن رشد): ...١‏ كما يجدر بنا أن نبرز إثراءه للفكر الفقهي 
إثراة قد مهد السبيل - في اعتقادنا - لتطورات لاحقة» بل لیلاد علم جديد 
ظهر بعد قرنين من وفاة ابن رشد على يد منشئه الشاطبي الأندلسي» الذي 

۳۲ 


اختار له من الأسماء: علم مقاصد الشریعة"؟». 

وت آدري ولا ماذا یعنی بکون الشاطبی «اختار له من الاسماء 
علم مقاصد الشريعة» . 

ناما اسم «مقاصد الشريعة»» فكان مستعملاً قبل الشاطبى نحقتك 
طويلة . وقد قدمت من ذلك ما يكفي. 

SS‏ و 
خاقة الکتاب . 

ا ل وس ا 0 
على يد الشاطبى» 0 فهو أن ابن رشد قد عمل على «عقلنة» الفقه قه والارتقاء به 
إلى الموضوعية )!5ن وفى هذا يقول: «إذن» هذا السعي نحو خلق جهاز 
متماسك الأجزاء» ومرتكز على العقل» وهذا الحرص على تلمس 
الوضوعية والیقین» سيمهدان الطريق ‏ في اعتقادنا - إلى ظهور علم جديد 
على ید الشاطبي. . ٠.‏ وقد ختم عرضه بالقول: «... وأن آشرك ابن 
رشد في اکتشاف علم جدید هو علم مقاصد الشريعة». 

وواضح أن «الدليل» الذي قدمه لنا على إشراكه لابن رشد في 
اكتشاف «علم مقاصد الشريعة». ليس إلا مجموعة من الدعاوي الغامضة : 

- فما هو «الجهاز الفقهي التماسك» الذي قدمه ‏ أو حاول تقديمه - 
ابن رشد؟ 

5 وما معنل هذه المصطلحات الحديدة والغريبة على الميدان المتكلم 
فيه؟ 

- وما المقصود بالضبط بالارتكاز على العقل في بناء هذا الجهاز 
الفقهى؟ 


(۲۲) آعمال ندوة ابن رشد. منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط 
۱۹۷۸ ۱ 


۳۳6۵ 


- وهل ابن رشد متفرّد في هذا عن سائر الفقهاء؟ 

- وهل «تلمّس الموضوعية واليقين» أيضًا خاص بابن رشد؟ 
به اكتشاف ابن رشد لعلم مقاصد الشريعة؟ وهل الواقع يصدق هذا 
«اللزوم» المفترض؟ 

على أن الدكتور تركي قد دعم «اعتقاده» المذكور باستدلال آخر لا 
يعدم صلة بموضوع المقاصدء ولكن لا يمكن أن يقام عليه مثل هذا 
الاعتقاد الا بكثير من التكلف والتهافت» يقول: «ولنلاحظ أن ابن رشد 
في (البداية) يستعمل لفظة مصلحي ليقابلها بلفظة تعبدي: (والصالح۲۳ 
المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابًا للعبادات المفروضةء حيث يكون الشرع 
لاخظ فیها معنین : معنی مصلحیّا رمعتی عبادیا . وأعني بالصلحي : ما 
رجع إلى 0 الحسوستة. وبالعبادي: ما رجع إلى زكاة 0 ( 
ا الشرعية الا في (البداية)» فعسى أن في النهاي 0 أن 
مثل هذا الکلام» وهذا الاصطلاح» ضارب الأطناب في كتب الفقه 
وخاصة الالكية منهاء وشائم في کلام الأصوليين» قبل ابن رشد وبعده. 
وقد مز بنا من ذلك ما يغني عن الاعادة أو الزید. 

على أن الذي لا ينتهي عجبي منهء هو: كيف یستسهل بعض 


الباحثين أن يقيموا أحكامًا ونظريات» ويفسّروا ظواهر وتطورات» 5 
بواسطة ألفاظ يلتقطونباء ثم يكررونهاء ويغلظون كتابتهاء ويسطرون 


عتها. . .2 ثم يفرضون على الجمهور أن يؤمن بما بنوه عليهاء نما لا تحمله 


(۲۳) الكلام من الآن إلى نايته من بداية الجتهد ۰۱۵/۱ 

(۲۶) خاصة وأنه دام الكلام عن: المقاصد» والشاطبي» والاستصلاح» ثم إنه 
قد بشرنا منذ عدة سنين أن من مشروعاته القريبة إعداد دراسة عن الشاطبي ومقاصد 
الشريعة . ذکر هذا في کتابه مناظرات في أصول الشریع ص ٩۲۸‏ والکتاب صدر 
لأول مرة باللغة الفرنسية سنة ۰۱۹۷۸ 


۳۳۹ 


ولا تفيده حتى عشرات من أمثالها!! 
ولو ساغ في ميزان العلم أن نؤ سس ريادة ابن رشد وتأثيره على 
الشاطبي في ال المقاصد» عل جرد استعماله لفظ (مصلحي»۰ لكان أوللى 


أن توسش ذلك على استعماله لفظ : مقصد الشرع » ومقصود ۳ ما لم 


فقد ذكر این رشد مرارًا. «مقصود ا وما شاہهاء ولكن في 
عبارات عابرة» وفي غير موضوعنا: مقاصد الشريعة» وانما في مجال 
العقيدة : ١‏ 

ففي سياق إنكاره وانتقاده للتأويلات, الفاسدة التي أدخلتها الفرق 
الكلامية عل العقيدة الإسلامية» قال : «وإذا تُؤملت جميعهاء وتؤمل مقصد 
الشرع » ظهر أن جلها أقاويل محدئة» وتأويلات مبتدعة. وأنا أذكر من 
ذلك ما جري مجرى العقائد E?‏ التي لا يتم إلا پا 
وأتحرّى في ذلك كله مقصد الشارع . . (o.‏ 

وعندما تعرّض لذاهب المتكلمين فى صفات الله عز وجل» انتهى إلى 
حصرها فى ثلائة مذاهب: «مذهب من رأی أعا نفس الذات؛ ولا کثرة 
هنالك . مذهب من رأى الكثرة» وهؤلاء قسمان: منهم من جعل الکثرة 
كثرة قائمة بذاتهاء PE‏ ا بغیرها» ثم قال : «وهذا 
كله بعید عن مقصد الشرع . فاد الذي ينبغي أن يعلم الجمهور من هذه 
الصفات هو ما یصرح به الشرع فقط وش الاعتراف بوجودها دون 
تفصیل الأمر فیها هذا التفصیل . .۰" ۳» 


من والح حل :0 اقصود ام في سل مهد انما هو 
العمل» فما كان أنفع في في الل > فهو أجدر. وأما القصود بالعلم في حق 
العلماءء فهو الأمران جيعّاء أعني العلم والعمل”""». 


(۲۵) مناهج الأدلة في عقائد الملة» ۱۳۳. 


(۲۲) نفس الرجع» 1517. 
(۲۷) مناهج الأدلةء ۱۸۰. 


۳۳۷ 


وفي كتابه «فصل المقال» قال: «وينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع : 
إنما هو تعليم العلم الحق. والعمل الحق...) ص 49. 
ل - بالضبط ET‏ 
اعتمد الدكتور الجابري ليقول: «. . .وقد أخذ الشاطبي هذه الفكرة عن 
رشد الذي وظنها في مجال العقيدة» ونقلها إلى مجال الأصول“. . 


الا جص لك و ام نان 
ولا 5 ولا استدلال! 


ولو أن الدكتور الجابري آلزم نفسه ہما شرطه على قاری الشاطبي» 
من أنه لن «یستطیع فهم أغراضه وإدراك جوانب التجديد في فكره 
وتفکیره إلا أذا توفر فيه شرطان اثنان: أولهماء سعة الاطلاع» ليس على 
ميدان الفقه وأصوله وحسب» بل على مختلف فروع الثقافة العربية» من 
تفسير وحديث وفقه وأصول وكلام ومنطق وفلسفة وتصوّف. . .50" 

لو أنه التزم بهذاء وبصفة خاصة سعة الاطلاع على الفقه وأصولهء 
وهما الرتع الطبيعي» والنبت الطبيعي» للشاطبي ونظريته» فا بقي أسيرًا 
لبعض آلفاظ استعملها ابن رشد في محال العقيدة» حتی جعل منها الأستاذ 
الکریم مفتاخا لتفسیر ما جاء به الشاطبي عن مقاصد الشريعة» وحتی 
وصل به الحماس إلى حد اعتبار أن خطاب الشاطبي حول مقاصد 
الشريعة» كان جديدًا «كل الحدة»””" , 


ویبقی آن اسر إل أمر له دلالته في موضوعناء وهو أن الشاطبي لا 
يكاد پذکر ابن رشد الحفيد. أما ابن رشد الذي ذکره مرارًا ونقل عنه 
واعتمد علیه» فهو ابن رشد الجد. فهو المقصود عند الشاطبی - وغیره - 


(۲۸) بنية العقل العربي. ۵۵۶. 
(15) نفس الرجع 9۵۲. 
(۳۰) نفس المرجع» ۵۰۲. 
TYA‏ 


عندما يقول: ابن رشد ذا الإطلاق. (أعني في مجال الفقه خاصة). فلو 
أن همة الباحثين عن جذور نظرية الشاطبي اتجهت إليه وال تراثه الفقهي 
الضخم» لكان ذلك أفيد وأقرب إلى طبيعة الأمور» لما هو ثابت من اعتماد 
الشاطبي عليه واستشهاده به» ولكونه زعيم فقهاء الأندلس» ومرجعهم في 
دفائق الذهب وغوامضه وخفایاه. وقد قذم للفقه الالکي من «البيان 
والتحصیل» ۳ ما جعل التأخرین عنه عالة علیه . . . 

آما ابن رشد الحفيدء فلا يبدو له أثر فیما کتبه الشاطبي. ولعل الرة 
الوحيدة التي ذكره فيهاء هي التي جاءت في سياق بیانه للعلوم الضافة إلى 
القرآن. . . » حیث استطرد لانتقاد الذین یقحمون في ذلك علومّا یزعمون 
أنها ضرورية لفهم كلام الل ثم قال: «وزعم ابن رشد الحكيم في کتابه 
الذي سماه بفصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» أن علوم 
الفلسفة مطلوبة» إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها. 

ولو قال قائل بالضد مما قال لا بُعد في المعارضة» وشاهد ما بين 
الخصمين: شأن السَلف الصالح في تلك العلوم» هل كانوا آخذين فيها أم 
كانوا تاركين لها غافلين عنهاء مع القطع بتحققهم بفهم القرآن؛ يشهد لهم 
بذلك النبي تكله والح الغفير. فلينظر امرژ أين يضع قدمه. . .""». 

وأخیرّا فلا ينبغي أن يفهم أحد أني ‏ بهذا أنتقص مكانة ابن رشد 
الحفيدء وأغضٌ من علمه وفكره. فأنا لا أكنّ له إلا التعظيم والإجلال. 
وأحسبني من البالفین في هذا. ولكني أريد - فقط ‏ وضع الأمور في 
نصابهاء خاصة وأن الأمر يتعلق بمنهج البحث» ووسائل الإثبات» وطريقة 
الحكم على الأمور. . . 

ومن هذا الباب» ما ذهب إليه الدكتور «سعد محمد الشناوي». حول 
تأثر الشاطبي بمن سبقوه» وأن منهم ابن تيميّة وابن القیم» حيث قال: 
«وقد تأثر الامام الشاطبي بما جاء في مولفات من سبقه» وهو العز بن 


(۳۱) اسم كتابه الضخم» وقد طبع مؤخرًا في عشرين جزءًا. 
(۳۲) الموافقات» ۰۳۷۱/۳ 


۳۳۹ 


عبد السلام» وابن تيمية وار بن القیم» والقرافي. ولهذا نجد كتابه مزيجا 
وتحليلا لهذم الآراء 00 التي 00 في عقولها نظريةٌ 9 ريل 
(TP.‏ 
9 
والژسف غاية الاسف أن هذا النص لیس فيه حملة واحدة مسلمة: 


- ۸ يقدم لنا صاحبٌ النص أيٍّ دلیل - ولا أي افتراض - على 
e E‏ ن القیم. وأنا أؤكد له أن أيّا من 
الرجلین لم يرذ له ذكرٌ بتانًا فيما هو متداول من كتب الشاطبي . 


ورغم أن ابن تيمية وابن ن القيمء ع نی فى المشرق زمن 
الشاطبي وبعده. فإننا لا نجد لهما ولارائهما أثرًا ذ فى القرت: وال دن 
يومئذ. وبصفة عامةء فان الفقه الحنبلي» والمؤلفات والأسماء الحنبلية» > هي 
الاقل ذكرّاء والأقل أثرًا في هذه المنطقة. 
وقد وجدت الشاطبي ‏ مرة واحدة ‏ يقول: «قال بعضص 
الحنابلة. .ا 1 وذلك فيما يخص دعاوی الإجماع التي لا تشبت» 
ناما يتفي فى قلطم اشر عل انیت اا معن الا 
التي يدعى فيها الإجماع ولا إجماع. . ومع هذاء فإني أستبعد أن يكون 
الشاطبي قد أخذ هذا عن ملف حنبلي مباشرة. والمستبعد أكثر أن يكون 
قد اطلع على بعض مؤلفات ابن تيمية أو ابن القيم» خاصة وأنه ليس من 
أصحاب الرحلات المشرقيةء كما هو شأن ابن العربي والطرطوشي 
مھ » اللذين ينقل الشاطبي عنهما كثيرّاء وكما هو شأن شيخه أبي عبد 
الله المقري» الذي حكى عن نفسه آنه: «لقي بدمشق شمس الدين بن قيم 


(۳۳) مدى الحاجة للأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلاميء ۱۵۰/۱. 
(E)‏ الاعتصام ‏ ۳۰/۰ 
)١(‏ ذكر هذين على الخصوص» فيه إشارة إلى احتمال أن يكون النقل المذكور 
قد وقع عن أحدهاء فهما يحكيان كثيرًا عن رحلاتهما المشرقية الطويلة» وعن 
احتكاكهما الكثير مع مختلف الذاهب. 
۳۳۰ 


الجوزية» صاحب الفقيه ابن 0 


ولكن هذا کله لا يفيد م فى إثبات دعوى الدكتور الشناوي 
0 ولا حتى في ثارة الدعوی أمام القضاء) . 


- القول بابتناء أحكام الشرع «بأنواعها» على الصالح الرسلت. هو 
قول في غاية السيوبة واللامبالاة!ء ام الشرع بأنواعها تبنی 7 
الادلة الشرعية العروفة من كتاب وسنّة وإجماع وقياس... وليست 
المصالح المرسلة ال واحدًا من الأدلة المختلفة في بناء الأحكام علیها. 
والاخذون بهذا الدلیل إنما 3 عليه كما هو معلوم - «نوعا واحدًا» من 
الأحكام الشرعية الاجتهادية . 


۳ لست آدري ما معنی «تميز التشریم الاسلامي باعتبار هذا 
الأصل» فهذا کلام غریب. «ولو قال قائل بالضد مما قال» لا بعد في 
العار م ۱۷۰ 


فالذي نعرفه من تشريعات الأمم قديمًا وحديئًاء آنها تقوم ۹ 
المصالح المرسلةء لا كل مصالحهم مرسلةء بل هي أكثر إرسالاً من 
مصالحنا الرسلة. فأصل المصلحة المرسلة ل 
«الشترك» بيننا وبين غيرناء لا أنه الأصل المميز لنا عن غيرنا. والذي يمير 
تشريعنا الإسلامى عن غیره» هو غير هذا من اللأصولء وخاصة الأصول 
النصية . 

فالتشريع الإسلامي لا يتميز بأصل المصالح المرسلة» بل يتميز 
بتضييق دائرة الصالح الرسلة ويتميز بالحد من حرّية التصرّف في الصالح 
الرسلة نفسها. . 

وأصِلُ أخيرًا إلى ما ذهب إليه الأستاذ «محمد أبو الأجفان»» الذي 
أفادني كثيرًا بكتبه ورسائله. . 


506 . انظر نفح الطيب » 33/7 ونيل الابتهاج‎ (TY 
. العبارة بين القوسين للشاطبي» وقد تقدمت قبل قليل‎ (Tv) 
۳١ 


فقد تحدث الأستاذ أبو الأجفان عن الإسهامات العلمية للشاطبى» 
وأن في مقدمتها إسهامه في بناء مقاصد الشريعةء قال: «وبذلك رشت 
لبنات قوية إلى بناء شيده باحثو المقاصد. .۳.۰ وذكر منهم ابن عبد' 
السلا والقرافي» وابن القيمء والمقري الجد قال : a‏ شيوخ 
الشاطبي المؤثرين في تكوين شخصيته» المفجرين لنبع نبوغه 

وقد كان من المکن أو من الأفضل» التغاضي عن هذا الحكم 
العام حول تأثير المقري على الشاطبي» رغم ميله إلى المبالغة. ولكن مجیثه 
في سياق الحديث عن إسهام الشاطبي في بناء القاصد» جعله منصرفا إلى 
هذا الجانب بالذات. ومما يؤكد هذاء هو أن الأستاذ الكريم قد وضع 
المقري في صف العلماء الذين شيدوا بناء المقاصد. وهذه مبالغة آخری» 
أكبر من سابقتها . 

ولعل الأستاذ آبا الأجفان قد تأثر في هذا كما آشار في مراسلة 
بيننا - بشيخه» المرحوم محمد الفاضل بن عاشور””*2. ولكن عبارة الشيخ 
ابن عاشورء لا تفيد هذاء ففي سياق حديثه عن «قواعد» القري: ومنهجه 
في استخلاص القواعد الفقهية» قال: «وعلى هذا المنهج الاجتهادي العالي» 
كان تأسيس السلم الذي تدرج فيه أبو إسحاق الشاطبي» حتى انتهي إلى 
عوالي ال اغالا 

والحقيقة أن القاصد عند القري - وفي أهم كتبه وأقربها إل 
الوضوع» وهو «قواعد الفقه» - لا تتجاوز - أو لا تبلغ ما كان متداولاً 
في عامة الكتب الأصوليةء أو یوجد متناثرًا في بعض کتب الفقه . 

فمن ذلك أنه ذكر في القاعدة (۱۱۳۶) أن المصالح الشرعية زد 
ضرورية وحاجية وتتمية» وأنْ الأول مقدمة على الثانية» والثانية على 0 


(TA)‏ فتاوي الإمام الشاطبي › و" 

(۳۲۹ فتاوي الإمام الشاطبي. ۳ 

() من خلال محاضراته أو من خلال قوله الآي. 

.۸٤ أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ الغرب العربي؛‎ ):١( 
۳۳۲ 


عند التعارض . وأن درء المفسدة يتنزل كذلك على المقامات الثلاثة. . 

وفي القاعدة (۱۱۸۸) يقول: «اجتمعت الشرائع على تحريم الكليات 
الخمسة: العقول» 0 والأنساب» والأعراض. والأموال. وزاد 
بعضهم : الأديان. . ۰» وأظن أنه بعد كل ما تقدم ‏ ليست هناك حاجة 
إلى التعلیق على هذا النص. 

وفي القاعدة (۱۰۰) يقول: «من مقاصد الشرع: صون الأموال 
على الناس» فمن ثم نبي عن إضاعتها وعن بيع الغرر والمجهول. . .) 

وجاء في القاعدة (۸۳۱): «من مقاصد الشريعة: إصلاح ذات البين 
وحسم مواد النزاع 

وعلى کل ۰ فيمكن القول: إن أبا عبد الله المقري قد طعم قواعده؛ 
ببعض ما كان يتردد في كتب الأصول والفقه عن مقاصد الشريعة. ولعل 
عمله كان من بين التنبيهات المبكرة للشاطبي" "۰۴ في التفاته إلى القاصد 
وعنايته مها جرد احتمال؟ 

ولعل الفائدة المنهجية التي أشار إليها الشيخ ابن عاشور هي أهم ما 
أخذه الشاطبي من قواعد المقري 3 علمًا بأن القري مسبوق في هذا 
منهاجًا وإنتاجًا فهو كثير الأخذ جدًا عن فروق القرافي. وقد درس 
الشاطبي فروق القرافي مثلما درس قواعد المقري. 

© © © © 

والحديث عن المقري وأثره على الشاطبى فى ال مقاصد الشريعة» 
يجرني إلى الكلام - بصفة عامة ‏ عن مدى ما يمكن أن يكون قد استفاده 
الشاطبي من بقية شيوخه ومن عصره»› في هذا المجال. 


(۶۲) جاء القري إلى غرناطة سنة ۷0۷. وكانت وفاته بفاس سنة ۷9۹. 
(5) أعني الاستفادة في جال القاصد خاصة. أما في جال الفقه وقواعده فلا 


شك أن الفائدة كبيرة جد ويكفي أن كتاب القري قد جمع من قواعد الفقه أكثر من 
آلف ومائتن فاعدة وهو ما لم يجمعه أي كتاب آخر في هذا الباب» حسب علمي. 


۳۳۳ 


وباختصار: فقد تتبعت الكثير جدًا من فتاوى مشاهير العلماء 
المعاصرين للشاطبی» ومن شيوخه خاصة. (وقد أسعفنى بها معيار 
الونشريسي)» وتتبعت بعضها في تراجمهم» في «نيل الابتهاج» خاصة» 
ولكني لم أجد عندهم شيئًا ذا بال. وقد سبق أن رأينا ما تیشر من 
مراسلات الشاطبي» وهي أيضًا لا تكاد تعطي شيئًا في هذا الصدد. 

ومما يؤكد هذه النتيجة أن الشاطبى ‏ فى تناوله للمقاصد ‏ لا يذكر 
اخدا من شرك ولاش حلجاه عصره. بل فك را تعض مظاهر التوتر 
والتنافر بینه وبين فقهاء عصره. وم يكن له انسجام وتفاهم الا مع أقل 
القلیل منهمء وخاصة مع مفتي فاس وقاضیها. العلامة القباب. 

وأكثر من هذاء فقد كان له موقف معروف من «المتأخرين» عموماء 
فكان يتجئب الاعتماد على كتبهم. وقد لاحظ ذلك بعض أصحابه فكتب 
يسأله عن سببهء فأجابه: «وأمًا ما ذكرتم من عدم اعتمادي على التآليف 
المتأخرة» فليس ذلك مني محض رأي. ولكن اعتمدته بحسب الخبرة عند 
النظر في كتب المتقدمين مع المتأخرين. وأعني بالمتأخرين: كابن بشير وابن 
Ct)‏ ومن بعدهم . ولأن بعض من لقيته من العلماء 
بالفقه» أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين» وأتى بعبارة خشنةء ولكنها 
محض النصيحة. والتساهل فى النقل عن کل كتاب جاءء لا يحتمله دين 


3 
و 


وأما الذي نصحه وقال عبارته الخشنة فى حق الفقهاء التأخرین فهو 
صديقه وشيخه القباب. وقد كان يقول عن ابن بشير وابن شاس: «إنهم 
أفسدوا الفقه»"“ , 


(46) الأول من أهل القرن السادس» والآخران من أهل القرن السابع» والغريب 
أن لابن بشير كتابًا سماه الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعةء انظر الديباج المذهب» ص 
۷ 

ره2 نيل الابتهاج» ۰ 

(557) التيل» ۵۰. 


۳۳ 


ولهذا جعل الشاطبي عمدته: كتب المتقدمين» بل أخذ هو أيضًا 
يوصى بذلك ويؤكد عليه: «فلذلك صارت كتب المتقدمين» وكلامهم» 
وسیرهم. أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم» على أي نو 3 
وخصوصًا علم الشريعة» الذي هو العروة الوثقىء والوزر الأمی»"*) 

وأحسب أن تشدد الشاطبي هذا وتعمیمه الحكم في كل العلوم. 
فيهما من المبالغة والتجني ما لا لكا 

وعلى كل فالذي يعنينا هو التأكد من أن الشاطبی كان يستمد أساسًا 
من السلف الصالح» من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين» ففطاحل 
الفقهاء والأصوليين. ولهذا جاءت نظریثه - وفكره عمومّا - امتدادًا للفقه 
السليم» والنظر السدید. والمنهج القويم. وهذا لا ينفي أنه قد استفاد من 
المتأخرين توجيهات وتنبيهات» وأنه من خلالهم قد عبر إلى القرن الخامس 
وما قبله. وأنه استفاد من شيوخه ‏ خاصة - ما يستفيده ‏ عادة - كل تلميذ 
وطالب» من تبييء وتدريب وتوجيه. . . 


جوانب التجديد في نظرية الشاطبي 
ذكرت في أول هذا الفصل أن تجديد الشاطبي في أصول الفقه 
ومقاصد الشریعت آمر لا ینازع فيه أحدء وا فد إل عن مان 
يشير إليه. 
والشاطبي نفسه هو أول متنبّه وأول منبّه على ما وفق إليه في 
موافقاته » من وجوه التجديد والابداع . وقد 0 قوله «ولما بدا من مكنون 
السر ما بدا ووفق الله لما شاء منه وهدی . 7 1 


(4۷) الوانقات. ۰۹۹/۱ وانظر أيضًا ص ۹۷. 

)€۸( وقد كرر تعميمه لهذا الحكم» على جميع العلوم عدة مرات» ما يدل على 
العمد والإصرار على تفضيل كل علم متقدم» على كل ما هو متأخرا وهذا غير مسلم 
ولا سلیم. 


.۲۳/١ الوافقات؛‎ )55( 


۳۳۵ 


وقد كان یله خشی أن يتلق تجديده بالنفور والإنكار» ولهذا 
خاطب قارئه وطمنه بقوله: «فإن عارضك دون هذا الكتاب عارضص 
الإنكارء وعمى عنك وجه الاختراع فيه والابتكارء وغرّ الظان أنه شيء ما 
سمع بمثله» ولا أف في العلوم الشرعية الأصلية على منواله» أو شكل 
بشكله ‏ وحسبك من شر سماعه» ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه - فلا 
تلتفت إلى الاشکار دون اختبارء ولا ترم بمظنة الفائدة على غير اعتبار . 
فإنه - بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار و 

وقد بلغ من تخوّف الشاطبي من أن يساء فهمه» بسبب ما ألفه أهل 
العلم من الجمود والركودء ومن التكرار والاجترار» إلى حد التخلي عن 
بعض ما كان يريد ذكره من تحقيقاته» والاكتفاء ببعض الرموز والإشارات 
إلى ذلك؛ فقد ختم «الموافقات» بهذه العبارات المثيرة والمشيرة: اوقد تم 
والحمد لله الغرض المقصود» وحصل - بفضل الله إنجاز ذلك الموعود. 
على أنه قد بقیت آشیاء لم يَسَعْ ایرادها. وقل - على كثرة التعطش الیها - 
وَرَادها. فخشيت أن لا یردوا مواردهاء وأن لا ينظموا فى سلك التحقيق 
شواردهاء فثنيت من جاح بيانها العنان» وأرحت من رسمها القلم والبنان. 
على أن في أثناء الكتاب رموژا مشيرة» وأشعة توضح من شمسها المنيرةء 
فمن تبدى إليها رجا بحول الله الوصول. . ٠.‏ 

وقد مر بنا أن صاحب «نیل الابتهاج» وصف كتاب «الموافقات» بأنه 
«لا نظير لهك ولا شك أنه يشير مهذا إلى جوانب التجديد في الكتاب» 
وأهمها ومعظمها هو ما يتعلق بمقاصد الشريعة. 

وأما حديئًا فقد توالت الإشادات والشهادات بتجديد الشاطبى 
وإبداعه : ١‏ 


فقد شهد العلامة اس «محمد رشيد رضا» بأن كتاب الموافقات (لا 
نذ له في بابه» وأنه « لم يسبق إلى مثله سابق» وأن صاحبه «من أعظم 
(۵۰) الوافقات. ۲۹/۱. وقد تقدمت تتمة كلامه أول هذا الفصل. 


۳۳۹ 


الجددین في الاسلام»۱۲*) : 


وکذلك فعل في کتابه «تاریخ الاستاذ الامام». حیث عد الشاطبي 
من مجددي القرن الثامن(۳*. 


وتبعه في هذا صاحب کتاب «الجددون في الا سلام من القرن 
الأول» إلى الرابع عشر»؛ فبعد أن لخص كلام الشيخ «عبد الله دراز» في 
أهمية المقاصدء ومكانة الشاطبى فى إبرازها (من مقدمته للموافقات) قال : 
«وهذه ناحية من التجدید. لها قيمة عظیمة. ۳۳6۰۰ ثم قال «وببذا يكون 
للشاطبي ذلك الفضل الكبير - بعد الامام 000 لأنه سبق هذا العصر 
الحديث بمراعاة ما يسمى فيه روح الشريعة» أو روح القانون» وهذا 
باهتمامه بمقاصد الشريعة ذلك الاهتمام وسلوكه في علم أصول الفقه 
ذلك السلك . . .»° . 


وبناء على هذا فقد عد الامام الشاطبي من أهل التجدید في القرن 
الثامن» وان كان يقدم عليه في الرتبة: ابن خلدون. وابن تيمية» وابن 


)586 
القيم 
وأما الشيخ «مصطفى الزرقا» فيقول: «كتاب الموافقات... هو 
أجل كتاب عرفناه فى أصول الفقه ومقاصد الشريعة» أتى فيه مولفه 
الموفق - يه - بعجائب التفكير السديد والبصر الفقهى» والأسلوب 
ار ۱ 0 


(۵۱) من مقدمته لکتاب الاعتصاي ص 4. 

(۵۲) انظر ذلك في تصدير الکتاب المذكور» ص : ج. 

۰.۳۰۹ المجددون في الإسلام لعبد التعال الصعيدي‎ (or) 

(۵6) المجددون في الاسلام؛ .۳۰٩‏ 

(۰۰) الرجع السابق» ٠١5‏ و۳۱۱ وأما هذه الفاضلة» وکذا بعض آرائه 
الأخرى في فکر الشاطبي. فلا آری ضرورة للتعلیق عليهاء لأا خارجة عن موضعي 
وغرضي . 


6-9 المدخل الفقهي العام ؛ ۱ . 


۳۳۷ 


وعلى هذا المنوال يقول الدكتور «مصطفى سعيد الخن»: «لقد سلك 
الزلف في كتابه هذا مسلكا فريدًا لم يسبق إليه. ..» وسرٌ ذلك: أنه عرض 
أصول الفقه من خلال مقاصد الشریعة»""*. 


ولستٌ أريد پذه الشهادات» وبغيرها مما سيأتي» أن أثبت تجديد 
الشاطبي. ولكني أوردهاء «ليطمئن قلبي» وليطمئن قلب القارئ أيضًا. 
ذلك أن الحديث عن تجديد الشاطبي» نما هو بالنسبة إلى تراث خم من 
المؤلفات والجهود العلمية التي سبقته في مضمار الشريعة الإسلامية أصولاً 
وفروعا» وفي جال «أصول الفقه» خصوضصا. وهذا يقتضي الاطلاع الواسع 
والفحص الدقيق» لمؤلفات من سبقوا الشاطبي. وهو أمر متعذر على 7 
الواحد» ولو أفنى فيه عمره خاصة وأن أكثر تلك المؤلفات ما يزال غطوطا 
ومغمورًا أو متلاشيًا أو مجهولاً. . . ومن هنا لا تكون شهادة باحث واحد 
كافية» ولا ينبغي الأحد ا إذا كان مقلا مثلي - أن يسمح بالاقتصار 
في مثل هذا الأمر على مجهوده الخاص في الاطلاع والفحص والقارنة بل 
لا بد ۔ ليحصل التسليم والاطمئنان - من ضم هذه الشهادات بعضها إلى 
بعض ١‏ ج من التواتر المعنوي . 

على أن ما يمكن أن أضيفه إلى هذه الشهادات حول تجديد الشاطبى» 
هو إبراز جوانب هذا التجديد» وبشيء من التفصيل والتوضیح» وان كان 
بعض هذا قد تقدم فيما مضى من الكتاب. ولكنه تقدم في إشارات 
متفرقة لا تفي بالمطلوب. وفيما يلي أهم جوانب التجدید. التي یز بها 
الشاطبي في تناوله لمقاصد الشريعة» وفي بنائه لنظرية القاصد وعرضها: 


١‏ التوسع الكبير 
وهذا هو أظهر وأشهر ما تميز به الشاطبي عمن سبقوه» من المتكلمين 
في مقاصد الشريعة. فقد كان السابقون يتناولون الموضوع في إشارات 
وكلمات» وإذا جمعت» فقد تبلغ بضع صفحات. (أعني للواحد منهم) . 
(۵۷) دراسة تارخية للفقه واصوله ۰۲۱۹ 


TTA 


فلما جاء الشاطبی جعل أكبر أجزاء «الموافقات» هو: كتاب المقاصد». 
فأصبحت المقاصد ‏ بهذا شيئًا ظاهرًا للعيان» لا يسع أحدًا إغفاله» ولا 
نسیانه» ولا التقليل من شأنه. بينما كانت من قبل ضامرة خفية» لا يكاد 
يلتفت إليها إلا كبار العلمای الراسخون في الشريعة وعلومها. وحتى 
هؤلاء» فإنما أدركوا ذلك لأنفسهمء واستناروا به في علمهم واجتهادهم. 
ولم يخرجوا للناس - إخراجًا واضحًا صرحا - الا مبادئ موجزة» وتنبيهات 

وقد تعرض لهذه المسألة أحد أبرز رجال المقاصدء وهو العلامة 
«محمد الطاهر بن عاشوراء فذكر نماذج من التعليلات والإشارات 
القاصدية التى كان يلقى بها بعض التقدمین» ولكنها بقيت مغمورة 
متنائرة» لم تجد من يجمعها ويبرزهاء ثم قال: «ولحق بأولئك أفذاذ أحسب 
أن نفوسهم جاشت شت بار هذا امه > مثل عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام» الصري الشافعي › في قواعده» وشهاب الدين أحمد بن 
ادريس القرافى» المصري المالكى» فى كتابه (الفروق). فلقد حاولا غير 
مرة تأسيس المقاصد الشرعية. والرجل الفذ الذي أفرد هذا الفن بالتدوين» 


عو الح بو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الالكي . . . فأنا أقتفي 
11 ممه فتمهى 
اثاره . .م 5 


وقد قارن الشیخ عبد الله دراز - في تقدیمه للموافقات - بين عناية 
الشاطبي بالمقاصد وعناية سابقيه ہا فلاحظ آن السابقین یتجاوزوا 


الإشارة إليهاء في سياق مباحث آخری» ثم قال: «وهكذا بقي علم 
الأصول فاقدًا قسمًا عظيمًا... حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أبا إسحاق 


الشاطبي - في القرن ا _ لتدارك هذا النقص» وانشاء هذه 
العمارة الكبرى. . ۹ 
وإذاء فالفرق في نظره بين حجم المقاصد عند الأصوليين السابقين» 
(08) مقاصد الشريعة الاسلامیت ۸. 
(59) الوافقات .1/١‏ 


۳۳۹ 


وحجمها عند الشاطبي هو الفرق بين «الإشارة» و«العمارة». 

وبتشبيه آخر - ولكنه يؤدي نفس العنی - يبين الأستاذ مصطفى 
الزرقاء الحجم الكبير الذي أعطاه الشاطبي لمقاصد الشريعة» بالنسبة إلى من 
سبقوهء حيث يقول: «فقد أضاف إلى علم أصول الفقه ومؤلفاته بيانًا 
إبداعيًا في مقاصد الشريعة؛ وهو الحانب الذي كان حظه من العناية في 
مؤلفات أصول الفقه قليلاً وضئيلاء > لا يتناسب مع عظيم أهميته في طريق 
استنباط الأحكام. فقد 2 الإمام أبو حامد الغزالي قبل ذلك نواة هذا 
الوضوع في «مستصفاه»" "۰۳ ثم قام الشاطبي باستنبات هذه النواة في 
اموافقاته» خير الاستنبات» حتى أصبحت حديقة وارفة الظلال»"۲"؟. 

ويرى الدكتور «عجيل النشمى» أن البحث فى المقاصد بدأ على يد 
الغزالي في «شفاء الغليل». ثم يقول «والذي تمم هذا العلم وفصله وققد 
ی مب . الشاطبي. . 6 بل إن صنيع الشاطبي . . 5 لا يقل 
أهمية عن صنيع الشافعي, في كتابه «الرسالة)» حيث دون العلم وفتق 
أبوابه وجمع قواعد الاستنباط . . .)". 

ويضم الدكتور اعمر ع شهادته إلى هذه الشهادات وغيرهاء 
فيؤكد أن الشاطبي ضمن موافقاته «ما لم يسبقه إليه غيره» حتى أنه ليعتبر 
بحق المؤسس الأول لعلم مقاصد الشريعة...». وبعد إشارته إلى إسهامات 
بعض السابقين قال: «الا أن الشاطبي توسّع في بحثها بطريقة لم يسبق إليها 
ولا زوحم عليهاء . فكان بفعله هذا أشبه بما فعله الشافعي بالنسبة 
لعلم أصول 00 


(30) راجع فصل: فكرة المقاصد عند الأصوليين» لترى موقع الغزالي في سياق 
الانتباه إلى المقاصد وبذر بذورها الأولى. كما يجدر التذكير أن كلام الغزالي في القاصد 
جاء في شفاء الغليل قبل المستصفى. 

() من مقدمته لفتاوي الإمام الشاطبي ۸ 

(1۲) عن مقاله: مقدمات في علم أصول الفقه. النشور بمجلة الشريعة 
والدارسات الاسلامية» الصادرة عن كلية الشريعة بالجامعة الکويتية» العدد ۰۲ محرم 
٥‏ - نوفمبر ۰۱1۹۸6 

۰۲۳ التشریع ال سلامي» اصوله ومقاصده‎ (YT) 


۳:۰ 


وأهمية هذا الجانب عندي ‏ أعني جانب التوسع الکبیر - ليست 
متوقفة على ما في مضمونه من نفاسة وابداع وإنما هي حاصلة في مجرد 
التوسع وإفراد الوضوع بكتاب كامل”*''» يضم متات الصفحات كلها 
اهتمام بمقاصد الشريعة» وتقليب لمواضيعها من مختلف الجوانب والزوايا. 
فهذا في حد ذاته عمل جدید. وله أهميته البالغة في لفت الانتباه إلى 
مقاصد الشريعة. والحفز على العناية بها والتفكير فيها. وأظن أن هذا 
الجانب الكمي الظاهري - فى عمل الشاطبی - هو الأكثر إثارة وإفادة لحد 
الآنء على اعتبار أن فئة قليلة من أهل العلم وطلابه هي التي درست 
«الموافقات» دراسة كاملة مدققت وأفادت منه تمام الإفادة. وقد أمرنا أن 


عن اد حت لكام عه ای لین جمیر زا افي :۱:۰ 
المقاصد»ء بل هي كما رآیناا"۳" حاضرة مهيمنة على كل مباحث 00 
(الوافقات). وعلى غير «الموافقات» . وهذه خطوة جديدة تماماء على علم 
أصول الفقه ومولفاته . فقد كانت القاصد نقطة معينة تذکر أو يشار الیها 


بمناسبة کذا أو کذا من الباحث الأصولية» فأصبحت عند الشاطبی روا 
يسري في معظم أجزاء هذا العلم» ویتحفز للسریان بقوة ووضوح في علم 
الفقه وعاله. وذلك من خلال إدخاله للمقاصد في مجال الاجتهاد الفقهي» 
سواء أكان اجتهادًا في فهم النص وتفسیره والاستتباط منه» أو كان فيما لا 
نض فيه على الخصوص. وسأعود إلى هذا الجانب في الفصل اللاحق 
والأخير بحول الله. 


۲ مقاصد المكلف 
وهذا جانب آخر من جوانب الالهام والابداع في نظرية الشاطبي» 
(18) رغم أن کتاب القاصد هو جزء من أجزاء الوافقات فهو کتاب كاملل 
مستقل في موضوعه وتنظیمه . 


(15) راجم فصل : أبعاد النظرية . 
۳۶۱ 


ذلك أن «مقاصد الشارع» لا تتم ولا تتحقق إلا بتصحيح «مقاصد 
المكلف». فكان من شدة عناية الشاطبي بمقاصد الشارع أن اهتدى لتتويج 
الكلام فيها بالكلام في مقاصد المكلفين. وهذا أمر جديد تمام الجدة في 
الوضوع. أعني إلحاق الكلام في مقاصد المكلفين بالكلام في مقاصد 
الشريعة» وربط هذا بذاك» وبيان ما بينهما من تلازم وتكامل . 

ولقد تكلم العلماء ‏ علماء التوحيدء وعلماء التربية» (أو التخلق)» 
وعلماء الفقه ‏ تكلموا في هذا الموضوع تحت باب النية» واعتنوا به العناية 
اللازمة» حتى قال ابن أبي جرة. الأندلسي المالكي «وددت لو كان من 
الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهمء 
ويقعد إلى التدريس فى أعمال النيات ليس إلآء فإنه ما أتي على كثير من 
الناس الا من تضييع ذلك . 

ولا شك أن الشاطبي قد استفاد ما كتبه العلماء في موضوع النيات 
والقاصد. وبنی عليه . 

ولكنه مدين في هذا على وجه الخصوص - لذهبه المالكي» الذي لم 
يقف عند حد العناية بمقاصد المكلفين فيما يسمى بالعبادات» ولكنه أولى 
العناية البالغة لقاصد المكلفين في جميع أقوالهم وأفعالهم وعقودهم 
وتصرفاتهم... وقد سبق أن بينت هذا في موضعه بما يكفي. . . 

ومع هذا وذاك» فان الشاطبي كان مجددًا متفردّاء في ربطه بين 
مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. ودمج بعضها مع بعض في كتاب 
القاصد الشرعية» وفى تناوله لمقاصد المكلف من خلال النظر إلى مقاصد 
الشارع. ۰ . 1 


۳ - بماذا تعرف مقاصد الشارع !۲*۲ 


وهذا أيضًا من الباحث الجديدة تمامًا عند الشاطبی. وبقدر ما في 


(17) آورد هذا النص الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتاب مقاصد 
المكلفين. . . » ص ۰.۹۷ 
)1۷ راجع الفصل الخصص لهذا الوضوع» في الباب الثالث. 


۳:۲ 


هذا الموضوع من جذة بقدر ما له من الاهمية واخطورة؛ لأ كل كلام 
في المقاصد» وكل توسع في بحثهاء وكل اكتشاف جديد لكلياتهاء ٠‏ كل 
هذا متوقف على إيجاد وضبط المنهاج الصحيح لمعرفة مقاصد الشارع. ومن 
هنا ندرك أي خدمة جليلة قذمها الشاطبي› عندما فتح هذا الموضوع . 
وعندي أن فتح الشاطبي للموضوع وفي مبحث خاص» أهم ما قاله 
فیه. على أهميته. وتناوله لهذا الوضوع في مبحث خاص» يشبه إلى حد 
کبیر ؛ تناوله لموضوع المقاصد في كتاب خاص. . وما بنّه حول كيفية تعرف 
مقاصد الشارع» في تلف الناسبات» شبیه أيضًا بمابقه من الاراء 
والتنبیهات المقاصدية» في غير کتاب القاصد . 

ولئن كان الشاطبي في إفراده المقاصد بكتاب خاصء إنما طور 
الوضوع» ونقله نقلة بعيدة عما كان علیه» فإنه في إفراده لوضوع «كيف 
تعرف مقاصد الشارع» بمبحث خاص» ووضعه ضمن مباحث المقاصد. 
كان مبدعا غاية الابداع ومجدذا بأوسع معاني التجدید. وهو بهذا البحث - 
آکثر من أي مبحث اخر - قد فتح للعلماء البابَ الحقيقي لولوج عام 
القاصد واستخراج کنوزه وخفایاه. 

وعل کل ! الوم ما زال بحاجة إلى مزید بحث» وال توسیع 
وضبط . وقد رأينا أنه قد حظي - بعد الشاطبي - باهتمام الشیخ ابن 
عاشورء فقدم فيه تنبيهات جديدة» وأمثلة جديدة. وقد أحسن الدکتور 
عبد المجيد النجار في كتابته مقالاً خاضًا في الوضوع. (وقد تقدم 
ذكره) . 


٤‏ - تقدیم ثروة 9 من القواعد 
وللشاطبي ولع وعناية بتحرير القواعد اخامعت وصياغتها صياغة 
دقيقة مركزة. ومعلوم أن القواعد الجامعة - في أي علم من العلوم - هي 
الركائز التي يقوم عليهاء > وینضبط ہا. . وفي إطارها تنتظم جزثياته» وتنمو 
نظرياته . 
وفي موضوعنا خاصةء نجد إمامنا الملهمء قد قدم لنا برهانًا آخر 
Er‏ 


على أنه كان مبدعًا ومؤسسّاء وذلك من خلال بثه لعشرات من القواعد» 
التي تختصر لنا الکثیر من جوانب نظرية القاصد وتنير لنا الطريق للسير 
فیها . 

وقد جمعت منها قدرّا» بدا لي آکثر نضبًا ووضوخا. وصئفثّه ورتبته 
على ما سيأتي. علمّا بأن بعض هذه القواعد قد تقدم في ثنایا الفصول 
السابقة . 

آما الصیاغة» فهی فى غالب الأمر للشاطبی نفسه. وقد أتصرف فیها 
جمعًا أو تتميمًا أو اختصارّاء ولکنه تصرف قليل» ولا یمس العنی لا قليلاً 
ولا كثيرًا. 0 

وكل قاعدة متبوعة برقم الجزء ثم الصفحة من الوافقات» وقد يتعدد 
ذلك بتعدد مواضع ورودها أو توضیحانها. .۰.۰ وإذا أضفت إلى رقم الجزء 
حرف 52 فمعناه الإحالة عل کتاب (الاعتصام! . 

وفيما يلي تلك القواعد: 


قواعد المقاصد 


أولاً: مقاصد الشارع 

١‏ - وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا: 
1/۳ 

۲ - باستقراء أدلة الشريعة - الكلية والجزئية - ثبت قطعًا أن الشارع 
قاصد إلى حفظ الصالح الضروريةء والحاجية» والتحسينية: 497/7 .56١‏ 

۳ - الضروريات: هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين 
والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد 
وتہارج وفوت حياة» وفي الخری فوت النجاة والنعيم. والرجوع 
با لخسران المبين: ۸/۲. 

٤‏ - الحاجيات : هي المفتقر إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج» دون 


٤ 


أن يبلغ فقدانها مبلغ الفساد العام والضرر الفادح: ۰۱۱/۲ 

ه ‏ التحسینیات: هی الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجتب 
الأحوال الدنسات» التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم 
مكارم الأخلاق: ۰۱۱/۲ 

1 - مجموع الضروريات حسة» وهي : الدين» والنفس› والنسل› 
والمال» والعقل : ۱۰/۲ 

۷ اسن امير ,سائر الال دعق سفظ هه الاضون ا 
۱ ۲۰۰/۲ - وهکذا یقتضی الأمر فى الحاجيات والتحسینیات : ۳/ 


۱۷ 
۸ - هذه الضروریات تأصلت فى القران وتفصلت فى السّتة: /٤‏ 
۷. 
- القاصد الضرورية فى الشريعة» أصل للحاجيات والتحسينية : 
3/۳۲ 


- لكل مرتبة من الراتب الثلاث مکمّلات» بحیث لو فقدت لم 
yy‏ ۳/۲ 
١‏ - كل تكملة فلها ‏ من حيث هي تكملة - شرط» وهو ألا یمود 
اعتبارها على الأصل بالابطال: ۱۳/۲ 
۲ - مجموع الحاجيات» ومجموع التحسینیات» يصح اعتبار كل 
منهما بمثابة فرد من آفراد الضروریات : ۲۳/۲. 
۳ - القواعد الكلية من الضروریات والحاجيات والتحسینیات؛ لم 
يقع فیها نسخ» وائما وقع النسخ في الجزئيات: ۱۰۵/۳ و۱۱۷. 
6 - الصلحة إذا كانت هي الغالبة - عند مناظرتبا بالفسدة في حکم 
الاعتیاد ‏ فهی المقصودة شرعاء ولتحصیلها وقع الطلب على العباد . 
وکذلك الفسدة. إذا كانت هي الغالبة - بالنظر إلى الصلحة في حکم 
الاعتیاد - فرفعها هو القصود شرا ولاجله وقع النهي : ۲ - ۲۷. 
۵ - الفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو العصية تعظم بحسب 
۳۶:۵ 


عظم المصلحة الناشئة عنها. وقد علم أن أعظم المصالح: جريان الأمور 
الضرورية الخمسةء العتبرة في کل بل وأن أعظم الفاسد ما يكر 
بالاخلال عليها: ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ 

۲ - بحسب عظم المفسدة» یکون الاتساع والتشدد في سد 
ذریعتها: ع ۰۱۱/۱ 

۷ - اجتناب النواهي آکد وأبلغ في القصد الشرعي من فعل 
الأوامرء ودرء الفاسد أولى من جلب الصالح : ۷/۶ 

۸ - الاصل في العبادات - بالنسبة إلى الکلف - التعبّد دون 
الالتفات إلى المعاني . والاصل في أحكام العادات الالتفات إلى العاني: 
۳۰۰/۲ وع ۳۲ 

٩‏ - القاصد العامة للتعبد هی : الانقیاد لأوامر الله تعالى»ء وافراده 
بالخضوع» والتعظیم لجلاله» والتوجه إليه: ۳۰۱/۲. 

۰ - خلق الدنیا مبني على بذل النعم للعبادء لیتناولوها ویتمتعوا 
بباء ولیشکروا الله عليهاء فيجازيهم في الدار الآخرة. وهذان القصدان من 
أظهر مقاصد الشريعة: ۳۲۱/۲. 

١‏ المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج المكلف عن داعية 
هوای حتى يكون عبدًا لله احتيارّاء كما هو عبد لله اضطرارًا: ۰۱۸/۲ 

۲ _ وضعت الشريعة على أن تكون أهواء العباد تابعة لمقصود 
الشارع فيها وقد وسع الله على العباد في شهواتهم وتنعماتهم بما يكفيهم» 
ولا يفضي إلى مفسدة ولا إلى مشقة: ۳۷۷/۱. 

۳ _ مشقة مخالفة الهوی» ليست من المشاق المعتبرة» ولا رخصة 
فيها البتة: ۳۳۷/۱ و15"/5. 

8 - تخيير المستفتي”*'' مضاد لقصد الشريعةء لأنه يفتح له باب 


اتباع الهوی وقصد الشارع إخراجه عن هواه: 1۲/6 ۲. 


(54) كأن يقول له المفتي: مسألتك حرام على مذهب كذاء ولكنها جائزة عند 
فلان . ۰ . ثم يترك له الخيار. 


۳:1 


۵ الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والاعنات فيه: ۰۱۲۱/۲ 

7 لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة 
ومشقة ما. ولكنه لا يقصد نفس الشقة بل يقصد ما في ذلك من 
المصالح العائدة على المكلف: ۱۲۳/۲ - ۱۲۶. 1 

۷ _ إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد» بحيث يحصل بها للمكلف 
فساد ديني أو دنيوي» فمقصود الشارع فيهاء الرفع على الجملة : ۱۵۲ 

۸ وإذا كانت من المشاق المعتادة» فالشارع وان كان لا یقصد 
وقوعهاء فليس بقاصد إلى رفعها أيضًا: .١157/7‏ 

۹ - العزيمة أصل» والرخصة استثناء. ولهذا فالعزيمة مقصودة 
للشارع بالقصد الأول. والر خصة مقصودة بالقصد الثاني: ۳۹۱/۱ - 
۳۳ 

۰ آسباب الرخص ليست بمقصودة التحصیل للشارع ولا 
مقصودة الرفع : ۳۰/۱ 

۱ - إذا ظهر من الشاعر ‏ فى بادئ الرأي - القصد إلى تكليف مالا 
يطاق» فذلك راجم - في التحقيق - إلى سوابقه» أو لواحقهء أو قرائنه: 
۷/۲ 

۲ _ الأصل في الأحكام الشرعية الاعتدال والتوسط بين طرفي 
التشدید . 

والتخفيف . فاذا رأيت ميلا إلى أحد الطرفین» فذلك تقابلة ومعالجة 
ميل مضاد واقع أو متوقع - في الکلفین : ۲ - ۰۱۲۷ 

۳ من مقصود الشارع في الاعمال» دوام الکلف عليها: ۲/ 
۳:۲ 


انیا : مقاصد الکلف 


۶ الاعمال بالنيات» والقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات 
والعادات : ۳۲۳/۲. 


۵ القاصد آرواح الاعمال: ۳۶۶/۲ 


۳:۷ 


۲ - قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا 
لقصده في التشریم» وألا يقصد خلاف ما قصد: ۳۳۱/۲. 

۷ - من ابتغى في التكاليف مالم تشرع له. فعمله باطل: ۲/ 
r‏ 

۸ - من سلك إلى مصلحة غير طريقها الشروع» فهو ساع في 
ضد تلك الصلحة: ۳۹۹/۱ 

۹ - القصد إلى الشقة باطل» لانه خالف لقصد الشارع؛ ولان الله 
لم يجعل تعذيب النفوس سيبًا للتقرب الیه ‏ ولا لنیل ما عنده: ۱۳۹/۳۲ 
و۱۳6 وع ۳۶۱/۱. 

۰ - لیس للمکلف أن یقصد الشقة لعظم أجرهاء ولکن له أن 
يقصد العمل الذي یعظم آجره لعظم مشقته من حيث هو عمل : ۱۲۸/۲. 
١‏ _ التكاليف العادية (تكاليف العادات aR CS‏ 
ألأ یکون القصد فیها مناقضًا لقصد الشارع ولا ر 0[ 

الوافقة : ۰۲۵۷/۱ 

۲ - لا فرق بين القصد وعدم القصد في الأمور الالية. والخطأ 
فیها مساو للعمد في ترتب الغرم على اتلافها: ۳4۷/۲. 

۳ - لا یلزم في تعاطي الاسباب من قبل الکلف. القصد إلى 
مسبباتها. وانما عليه الجريان تحت الأحكام الشروعة لا غير: ۱1٩۳/۱‏ 

4 - إيقاع السبب» بمنزلة إيقاع المسبب» قصد ذلك السبب أم لا: 
۱ 


ثالنًا: كيف تعرف مقاصد الشارع؟ 
5 تحديد مقاصد الشارع لا ينبني على ظنون وتخمينات غير 
مطردة: ۸۰/۱ 
75 الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل» 
۳۹۸ 


۷ - علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيهاء فحیثما وجدت 
اتبعت : ۳۹۶/۲ و۱۵1/۳۲. 

1۸ - مدح الفعل دليل على قصد الشارع إلى إيقاعه» وذمه دلیل على 
القصد إلى عدم إيقاعه: ۰۲۶۲/۲ 
الشكر عليها: ۱۱۷/۱ وا ۰۱۲ 

۰ - کل أصل ملائم لتصرفات الشارع» وکان معناه مأخودًا من 
مجموعة أدلة» حتی بلغ درجة القطم» يبني عليه ویرجم إليه» ولو لم يشهد 
له نص معین : ۳۹/۱ 

۱ - وضع الاسباب یستلزم قصد الواضم (وهو الله تعالى) إلى 
المسببات: .١95/١‏ 

۲ - كل ما كان مكملاً ومقویّا لقصود شرعي» فهو مقصود تبعًا: 
م 

۳ إذا سكت الشارع عن أمرء مع وجود داعي الكلام فیه دل 
سكوته على قصده إلى الوقوف عندما حد وشرع: ؟/ 5٠١‏ وع ."51/١‏ 

۶ إذا فهمنا من الحكم الشرعي حكمة مستقلة لشرعه فلا يلزم 
ألا يكون نّم حكمة آخری. ومصلحة ثانية» وثالثة. أو أكثر من ذلك : 
۲ 


۳:۹ 


(لفصل الثاني 


المقاصد والاحتهاد 


تقدمت إشارات وتوضيحات فيما يخص أهمية نظرية المقاصد عند 
الشاطبي: سواء أثناء عرض النظرية» أو أثناء بيان امتداداتها وأبعادها في 
مختلف الباحث الاصولية. أو من خلال مناقشة قضاياها الأساسية» أو من 
خلال إبراز جوانب التجديد فيها. . 

غير أننا الآن بصدد أهم ما في e‏ القاصدء وهي الغاية القصوی 
لهاء والفائدة الكبرى منها وأعني بذلك أثرها في فهم الشريعة والاجتهاد 
في أحكامهاء والاهتداء هدیا والسير في ضوء مقاصدها. 

وها هنا فإن «الشاطبي النجه”") فلقد فتح الباب واسعًا لأهل 
الشريعة وفقههاء للتطلع إلى أسرارها وحكمهاء ومهّد لهم طريق التعامل 
مع مقاصدها وكلياتهاء جنبًا إلى جنب مع نصوصها وجزتئياتهاء فأعطى 
بذلك للفقه الإسلامى. وللفكر الإسلامى مصدر انبعاث وتجدّدء كان قد 
افتقده إلى حذ کبیر. ` 1 

وقد حدث أحد الشتغلین بهذا الجال - وهو الشیخ مصطفی الزرقا - 
تحدث عن الدور الكبير الذي أصبح الشاطبي يؤديه اليوم لعلماء الشريعة 
وطلابهاء فقال: 


)١(‏ على غرار قول الإمام الشافعي في شيخه الامام مالك : «إذا ذكر العلماء 
فمالك النجم؟ء ترتيب المدارك. .١55/١‏ 


01 


«ومنذ أن نشر كتابه «الاعتصام» في البدع وكتابه الآخر: 
«الوافقات في او ا وكانا من الكنوز الدفينةء أخذ اسم 
الشاطبي يدور على ألسنة العلماء والفقهاء» وأصبح الکتابان - ولا سیما 
الوافقات - من رکائز التراث الاساسية التي يلجأ البها أساتذة الشريعة 
وطلاا التقدمون» تفهمّا في دراساتهم» وعزّا وتوثيقًا لافهامهم 1 
يكتبون . ولمع نجم الشاطبي منذئذ بالمشرق في هذا الأفق العلمي ٠‏ ثم أخذ 
يزداد سطوعًا حتى أصبح يستضاء به في بحوث أصول الشريعة 
ومقاصدهاء وتوضح به الحجة» وتقام بما فيه المحجة"». 

وتذكرني الكلمات الأخيرة للشيخ الزرقاء بکلمات أخرى للشاطبي » 
ومن غريب الأقدار أنها ‏ فيما يظهر ‏ هي آخر ما كتبه كله وأعني 
بذلك الکلمات التي وقف عندها - وتوفي بعدما - من كتابه (الاعتصام) 
وهي : «إذا ثبت أن الحق هو العتبر دون الرجال؛ فالحق أيضًا لا یعرف 
دون وسائطهم بل بهم يتوصل إليه. وهم الأدلاء على طریقه(*". 

وبمقتضى هذه الحقيقة الثابتة في التاريخ خم البشري عامة» وفي الیدان 
العلمي خاصة. ای ری ار رام 
أعلام مقاصدها. ودلیلا من الأدلاء على حكمها وأسرارها. یقول الشیخ 
محمد الفاضل ب بن عاشور» عن کتاب الموافقات : «لقد بني الشاطبي ا 
بهذا التأليف هرما شاعا للثقافة الإسلامية» استطاع أن یر مخ 
مسالك وطرق لتحقيق خلود الدين وعصمتی. قل من اهتدى إليها قبله. 
فأصبح الخائضون في معاني الشريعة وأ سرارها عالة عليه وظهرت مزية 
كتابه ظهورًا عجيبًا في قرننا الحاضر والقرن قبله» لما أشكلت على العالم 


(۲) سبق التنبيه على أن الزيادة في اسم كتاب الموافقات أمر شاع اليوم؛ ول أجد 
له أصلاء لا عند المؤلف» ولا عند من يذكرونه من السابقين. 


(۳) من تقدیمه لفتاوی الامام الشاطبي» ص ۰۸ 

(6) هذه آخر كلمات ا وقد کتب بعدها: «انتهی القدر الذي وجد من 
هذا التأليف» ولم يكمله المؤلف اه اة . ومن هنا ملت إلى اعتقاد أن هذه آخر كلمات 
كتبها الشاطبي» ا 


۳۳ 


الإسلامي ‏ عند نبضته من كبوته ‏ أوجه الجمع بين أحكام الدين 
ومستجدات الحياة تيد فکان کتاب الوافقات للشاطبي هو الفزع 
وإليه الرجع. . 0 

رالشاطبي از یکت بالتوسع والتعمق في مقاصد الشریعت 
وبناء نظرية متکاملة فى ذلك» وشي مسالك البحث والکشف عن 
القاصد. لم یکتف بپذا ليترك أمر الاستفادة من ذلك لفهم الفاهمین ومبادرة 
التفقهین» بل حرص بنفسه على أن یوصل الأمر إلى غایته» وينتهي به إلى 
ثمرته. فلم يبرح حتى أدخل المقاصد في عالم الاجتهادء وأدخل الاجتهاد 
في عالم القاصد. فأحيا صلة الرحم وونّقها بينهما. . 


المقاصد وشروط المحتهد 

فلأول مرة ‏ في حدود ما يعلم - نجد أن أول شرط لبلوغ درجة 
الاجتهاد هو «فهم مقاصد الشريعة على کمالها"» ونجد أن الشرط الثاني - 
والاخیر - لا خرج أيضًا عن المقاصدء وهو: «التمكن من الاستنباط بناء 
على فهمه فیها؟». أي فى القاصد. 

ولقد ظل الأصوليون - لعدة قرون - یسطرون لائحة طويلة بشروط 
الجتهد وما ينبغي أن يحصله من الدرجات العلميةء وبعضهم يزيد فيهاء 
وبعضهم ينقص منها. . .00 . 

ثم جاء الشاطبي» فأعرض عن تلك اللوائح» طويلها وقصيرهاء 


(5) أعلام الفكر الإسلامي» ۰۷۲ (عن مقدمة الأستاذ أبي الاجفان لكتاب 
الإفادات والإنشادات» للشاطبي» ص .)4١‏ 

(7) الوافقات ۱۰۵/۶ ۰۱۰۱ 

.٠١١ ۱۰۵/۶ الوافقات‎ )۷( 

(۸) من غريب ماوقفت عليه أن الامام ابن عرفة - هو معاصر للشاطبي؛ كما مر 


e‏ على بعض الفقهاء ء إقدامهم على الفتوى» وهم لا يحسئلون إعراب إبسم الله 
الرحمن الرحيم يم»! (العیار .۳۸١ /١‏ ولست آدري هل كان أبو حنيفة ومالك يعرفان 


هذا الا ولا أسأل عمن قبلهما من المفتين والمجتهدين!! 
Yor‏ 


وحصر درجة الاجتهاد في أمر جامع: هو فهم مقاصد الشريعة على 
كمالهاء ل ليد 

لنت آعني - أن السابقين» من فقهاء وأصوليين» ل کرت 
على بال من ل لي ٠‏ وإنما أعني - فقط - أن بين 
الشاطیی وسابقیه تمن تكلموا فى الاجتهاد وشروطه فروقا كبيرة» ستزداد 
وضوحًاء خلال الصفحات الآتية. 

كما أني لا أقول بما ذهب إليه الشيخ عبد الله دراز - تعليقًا على 
اشتراط الشاطبي فهم المقاصد لبلوغ درجة الاجتهاد - حيث قال: «۸ نرَ من 
الأصوليين من ذكر هذا الشرط الذي جعله الأول بل جعله السبب. أما 
التمكن من الاستنباط فهو الذي اقتصرت عليه كتب الأصول المشتهرة» 
وجعلوه يتحقق بمعرفة الكتاب والسَّنةَء أي ما يتعلق منهما بالاحکام ثم 
بمعرفة مواقع الإجماع. وشرائط القیاس» وكيفية النظر وعلم العربية» 
والناسخ والمنسوخء وحال الرواة. . .» ثم رأيت في «إرشاد الفحول» 
ا اريف اميا .. ويلاحظ القواعد الكلية ولگ 
ويقدمها على الحزئيات . . . *“» 

والحق أن الشاطبي مسبوق باشتراط العلم بمقاصد الشريعة» بكيفية 
صريحة أحيانًاء وبشكل ضمني أحيانًا أخرى. 

وقد ورد التصريح ذا الشرط في بعض «کتب الأصول الشتهرة» 
ومنها كتاب (جمع الجوامع) . 

فقد تحدث ابن السبكي عن العلوم التي تلزم الجتهد. ۰ ثم تقل 
عن والده - في تعریف المجتهد: «وقال الشيخ الإمام : : هو من هذه العلوم 
که e‏ الشرع » ومارسها بحيث اکتسب فوة یفهم 
پا مقصود الشارع . . ملق 


)۹( الموافقات» / ۱۰۱ 
دلق جع الجوامع»› FAT /Y‏ 
۳۹۵ 


وفي شرحه للمنهاج» صرح بأن العام إذا تحققت له رتبة الاجتهاد 
ومنها «الاطلاع على مقاصد الشريعة والخوض في بحارها. . ."2 جاز 
تقليده كما قُلد الشافعي وغيره من الأئمة. 

وواضح أن عبد الوهاب السبكي - كما صرح بنفسه - تابع في 
اشتراط العلم بالقاصد. لأبيه (علي بن عبد الكافي: ت ۰0۷۵5 وقد 
صرح الأب في مقدمة «شرح المنهاج» بأن كمال رتبة الاجتهاد يتوتف على 
ثلاثة أشياءء وجعل ثالثها: «أن يكون له من الممارسة والتتبع لقاصد 
الشريعة» ما يكسبه قوة يفهم منها موارد الشرع من ذلك وما يناسب أن 
يكون حكمًا لها في ذلك المحل» وان لم يصرح به. . .2377 

ونقل السيوطي عن «التنقيح» للتبريزي (أمين الدين بن محمدء ت 
١0ه)‏ قوله «بأن العلم بحصر دلائل الأحكام يتوقف على استقراء جميع 
جمل الكتاب والسّنة وفهم مقاصدها». 

وأما ما قرأه الشيخ دراز عند الشوكاني» نقلاً عن الغزالي» من کون 
الإمام الشافعي كان يلاحظ القواعد الكلية ويقدمها على الجزئيات. . . » 
فقد أورده الغزالي في (النخول. ص: 555 - .)۳١۷‏ ومعلوم أن المنخول 
مأخوذ كله عن إمام الحرمين. وفعلا فقد أورد الجويني هذه المسألة في 
البرهان. حيث ذكر مصادر الاجتهاد عند الشافعى» وأنه يعتمد على 
الكتاب» ثم الأخبار المتواترة» ثم الآحادء ثم ظواهر الكتاب إلا أن تكون 
خصصة ثم ظواهر الأخبارء المتواترة فالآحاد. ثم قال: 

«فإن عَدِمَ المطلوب في هذه الدرجات. لم يحض في القياس بعد 
ولكنه ينظر في كليات الشرع ومصالحها العامة . وعد الشافعي من هذا 
الفن: القصاص في المثقّلء فان نفيه”''' يخرم قاعدة الزجر. ثم إذا لم يجد 


(۱۱) الإبباج بشرح النهاج. ۰/۳ 

( المرجع السابق» ۸/۱. ومعلوم أن هذا الشرح بدأه الاب وأقه الابن . 

(۱۳) يشير إلى مذهب أبي حنيفة القائل بأن القتل بالثقل (كالحجرء والعصا؛ 
والتغريق. . .) لا قصاص فیه. وفيه التعزیر. وأن القصاص انما هو في القتل بالحدد 
(کالسکین والسیف وغيرهما من الادوات الحادة) . 


Too 


(OD. 
خاض في القياس‎ 


ولا سمني الآن هذا الترتيب للأدلةء E a‏ وما 
إن كان هذا اترتیب يد حقيقة الامر في اجتهاد الامام 0 أم 3 
الإمام E‏ كان في اجتهاده ‏ «ينظر في كليات الشرع 0 
العامة» أي أنه بعبارة أخرى - ينظر في القاصد العامة للشريعة» ويبني 
عليها اجتهاده. هذا مع العلم أن الإمام الشافعي هو أقل الأئمة الأربعة 
اعتمادًا على المصالح والقاصد. 

وتنصيص الأصوليين الشافعية على هذا المسلك الاجتهادي عند الإمام 
الشافعي» هو اشتراط ضمني تعرفة مقاصد الشريعة وضرورة مراعاتها 
والبناء علیها . 

وما ينسجم مع هذا المسلك» ما ذهب إليه إمام احرمین من أن 
المصالح الضرورية إذا جاء القياس بخلافهاء ترك وقدمت عليه القواعد 
العامة التي تقتضي حفظ الضروريات. قال: «ومن خصائص هذا الضرب 
أن القياس الجزئي فيه - وان كان جليًا إذا صادم القاعدة الكلية» ترك 
القياس ای للقاعدة الكلية. ..(*۱» 

وقد مقل هذا بقتل الجماعة بالواحد» فإنه خلاف القياس الذي 
يقتضي المائلة (النفس بالنفس)» ولكن حفظ الأنفس» الذي هو من أبرز 
مقاصد الشارع» اقتضى قتل الجماعة إذا اث دترا قر الت 0 
وهذا اعتماد واضح على المقاصد الضرورية ل 0 
ولو كان جليًا. . 


وقال الإمام الغزالي : «ونحن نجعل المصلحة تارة علما للحكمء 
)١5(‏ البرهان ۱۳۳۸/۲. 
(۱۰) البرمان ۰۹۲۷/۲ 


۳۹۹ 


ونجعل احکم آخری اا 

وقد رأينا أن الغزالی لا یعتد بالصلحة. إلا إذا ظهر آنبا مقصودة 
للشارع. فمعتی نصه هذا: أن مقاصد الشارع تتخذ دلیلاً على الحكمء 
مثلما یتخذ الحكم دلیلا على مقصود الشارع. وهذا یستلزم معرفة الجتهد 
لمقاصد الشريعة. 

ورأينا أيضًا أن الأصولین. أدخلوا القاصد في باب التراجيح» 
ونصوا على ترجيح المقاصد الضرورية على الحاجية» والحاجية على 
التحسينية. . .» كما تعرضوا لترجيح الضروريات فيما بينها. .۰۰.۰ وهذا 
اشتراط ضمني للعلم بالقاصد في حق كل من يجتهد ويرجح بين العلل 
والمقاصد. فلا يمكن أن يرجح بين المقاصد إلا عالم بها. 

ولقد كان الإمام القرافي صرما في اشتراط معرفة المقاصدء ليس في 
المجتهد فحسب. بل حتى في حق الفقيه المقلدء وان كان لكل منهما 
مرتبته. قال: «... ولكنه (أي الفقيه المقلد) إذا وقعت له واقعة ليست 
في حفظه لا مرجها على محفوظاته» ولا يقول: هذه تشبه المسألة 
الفلانية» لأن ذلك إنما يصح من أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته 
وعلله التي اعتمد عليها مفصلت ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها إلى 
الصالح الشرعية» وهل هي من باب المصالح الضرورية؛ أو الحاجية؛ أو 
التتمية. .۰۰ وسبب ذلك أن الناظر في مذهبه والمْخُرّج على أصول 
إمامه: نسبته إلى مذهبه وإمامه كنسبة إمامه إلى صاحب الشرع في اتباع 
نصوصه والتخريج على مقاصد”""2. 

وإذاء فالقاصد يجب أن يعرفها المجتهد لیتأتی له التخريج عليهاء 
ويجب أن يعرفها الفقيه المقلدء لأن فقه إمامه قد بني عليهاء فلا يستطيع 
هو أن يفتي بذلك الفقه ويخرج عليه حتى يعرف المقاصد التي بنى عليهاء 
والصالح التي راعاها. . . 
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() المنخول. ۳۵۵. 
(۱۷) الفروق. الفرق ۷۸. 


Tov 


وأعود إلى شيخ المقاصد. . 

فقد تقدّم أنه جعل الشرط الأول والأعظم لبلوغ مرتبة الاجتهاد هو 
معرفة المقاصد على كمالهاء قال: فإذا بلغ الانسان مبلعًا فهم عن الشارع 
فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشریعة» وفي كل باب من أبواهاء 
فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبي یلا في 
التعليم والفتيا والحكم بما أراه اله“'». 

فالصفة الحقيقية التي تؤهل صاحبها لأن ينوب عن غيره» ويتكلم 
باسمهء هي أن يكون عارفا خبيرًا بمقاصده» على الجملة وعلى التفصيل. 
وأما ما عدا ذلك فأمور مساعدة. فالجتهد. الذي يحكم ويفتي باسم 
الشارع» لا بد وآن يكون أول ما يكون - عانًا تمام العلم بمقاصده 
العامة» وان يكون عامًا بمقصده ‏ أو مقاصده - في المسألة التي يجتهد فيها 
ويحكم عليها. 

وهكذا ارتفع أبو إسحاق بمنزلة القاصد في الاجتهاد, إلى أعلى 
المنازل. فلم تبقّ عبارة عن كلمات عابرة غامضة. تقال أو لا تقال - في 
أواخر لائحة طويلة من الشروط المطلوبة في الجتهد. لا يكاد يلتفت إليها 
الدارس فضلا عن القارئ العابن حتی رأينا الشيخ دراز - وهو الأصولي 
التمرس - قد غفل عنها ونفاها. . 

عور اي طق ای ترس أهمية القاصد وضرورتها 
للمجتهد في مناسبات عده وباساليت: شین . حتی إنه نته على أن العام 
الجتهد. وان كان عاًا بالمقاصدء ا لا في ا 
قال: «فزلة العام ی و 
ذلك المعنى الذي اجتهد فیه . 110 


وإذا كان هذا شأن المجتهد الخبير بمقاصد الشرع» فما بالك بمن 


(۱۸) الوافقات» 1١5/5‏ - ۰۱۰۷ 
(19) الوافقات ۰۱۷۰/۶ 


۳۸ 


قصروا عن هذه المرتبة! ولهذا تجده كلما حمل على المنحرفين في فهم الدين 
وشریعته» وضع إصبعه على الجهل بمقاصد الشريعة» ونص على أنه 
السبب» أو أحد الأسباب على الأقل. . 


فمن هؤلاء ناس يرون أنفسهم أهل للاجتهاد في الدین» فيتج رأون 
على أحكامه وشريعته» حتى لتجد أحدهم «آخذًا ببعض جزئياتها في هدم 
كلياتها . حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه» من غير إحاطة 
بمعانيها ولا راجع رجوع الافتقار إليها. . .» ويعين عل هذا: الجهل 
بمقاصد الشريعة» وتوهم بلوغ مرتبة الاجتهاد. .۳.۰ 


ومن هؤلاء أيضًا: بعض أهل البدع والاهواء ۰۳ فإنهم وقفوا عند 
ع ظواهر القرآن» على غير تدبر ولا نظر في مقاصده 
(OP,‏ 
ومعاقده . 


ومن هؤلاء أيضًا: آتباع المتشاسات» الذين يعمدون إلى بعض 
التصوص ‏ فيعزلوتها عن أصول الدين وکلیاته نم يضربون مها مشكماتة 
ات قال الشاطبي : «ومدار الغلط في هذا الفصل. إنما هو على 
حرف واحد. وهو اخهل بمقاصد الشارع» رعدم ضم آطرافه بعضها 
لبعض . فان مأخذ الادلة عند الأئمة الراسخین. انما هو على أن تؤخذ 
الشريعة کالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتهاء وجزئياتها الرتبة 
عليها. . .2 إلى أن قال: 

«فشأن الراسخين: تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضّاء 
كأعضاء الإنسان إذا صورت صوره مثمرة . 

وشأن متبعي المتشاببات: أخذ دليل ما أي دليل كان عفوًا وأخذًا 
أوليّاء وان كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي» فكان العضو الواحد لا 


(۲۰) الموافقات. ۱۷/6 - ۱۷۵. 


)١١(‏ وهو يشير إلى الخوارج خاصة. 
(۲۲) الوافقات» ۰۱۷۹/۶ 


۳5۹ 


يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكمًا حقيقيًا. . . ""». 

فالنظرة الشمولية المنسجمة للشريعة وأحكامهاء لا تتأتى إلا لمن 
خبروا القاصد وأحكموا الكليات» ثم نظروا في الأحكام من خلال ذلك. 
ومن فاته هذا المستوى» وأهمل هذا النوع من النظرء وقع في التخبّط 
والاضطراب» وأتى بالأقو ال الشاذة الجافية لمقاصد الشارع» أو انتهى إلى 
العجز والانكماش» تاركًا ما ليس لقيصرء لقيصر. . . 


فالقاصد ليست فحسب - أداة لإنضاج الاجتهاد وتقويمه » ولکنها - 
أيضًا ‏ أداة لتوسيعه وتمكينه من استيعاب الحياة بكل تقلباتها 
وتشعباتها. . . »> وفي هذا يقول الشاطبي «فالمجتهد إنما يتسع مجال اجتهاده 
وفق المصالح ال بنص أو إجاع"». فالنصوص إذا أخذت بظاهرها 
وحرفیتها فقط» ضاق نطائها وقل عطاؤها وإذا أخذت بعللها ومقاصدهاء 
كانت معيئًا لا ینضب فینفتح باب القياس» وینفسح باب الاستصلاح» 
ودرء المفاسد. 


وبعد أن أعطى الشاطبی للمقاصد هذه المرتبة العلياء وهذا الوزن 
الثقيل في ممارسة الاجتهاد. أخذ العلماء - اليوم - يسلكون مسلكه في 
إبراز ضرورة القاصد للمجتهدين في أحكام الشرع» وفي بیان أهميتها 
وفائدتها في أي اجتهاد فقهي أو فكري. 

فقد أكد الأستاذ علال الفاسي: «أن مقاصد الشريعة هي المرجع 
الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه التشريع والقضاء في الفقه الاسلامي» وأا 
ليست مصدرًا خارجيًا عن الشرع الإسلامي» ولكنها من صميمه. وليست 
غامضة غموض القانون الطبيعي الذي لا يعرف له حد ولا مورد... وأن 


.۲ ۵ - ۱ الاعتصام‎ (YT) 
۰۲۰۰/۱ الوافقات»‎ )۲ 0 


۳۹۰ 


القاصد تود تؤثر حتى على ما هو منصوص عليه عند الاقتضاء . O,‏ 


وقد مثل لهذاء بتوقيف «عمرا حدّ السرقة عام المجاعة» لأنه - 
رضي الله عنه ‏ كان يعلم أن مقصود الشارع بهذا الحذ هو عقوبة المعتدين 
وزجرهم عن الاعتداء. والسارق المضطر ليس معتدياء بل المعتدي من كان 
غنيًا والناس من حوله جياع إلى حد الضرورة. وقد أعذر الله الضطرین 
فكيف يقام عليهم الحد؟ 

وقد انتقد الأستاذ علال الفاسي (ص 4۱) الدكتور صبحي 
محمصاني» لكونه اعتبر مقاصد الشريعة»ء من المصادر الخارجية للتشريع 
اه 

وأما العلامة ابن عاشور؛ فقد تعرض مرازا لبیان أهمية القاصد في 
الاجتهاد الفقهي . فقد كتب فصلا سمّاه: «احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد 
الشريعة»). ین فيه أن الاجتهاد في الشريعة يكون على خمسة أوجه هي: 

۱ - نهم أقوالها ونصوصها بمقتضى اللغة والاصطلاح الشرعي » 

يي النض من نسخ» أو تقیید» أو تخصيص» 
د 

۳ - معرفة علل الأحكام ثم القياس عليهاء 

کم فيما لا يشمله نض خاص ولا قياس» 

4 تقريرٌ الأحكام التعبدية على ما هي عليه. فهذه خمسة مجالات 
لاجتهاد الفقهاء. 

قال «فالفقیه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الانحاء 
لھا 

ثم وضح ذلك» مما يطول نقله» غير أني أنقل شيئًا من بيانه لأهمية 


(۲۵) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ص 51 - ۵۲ 
(0) انظر ذلك في الباب الرابع من کتابه : فلسفة التشريع الإسلامي . 
(629) مقاصد الشريعة الاسلاميت ص ۵ ۰.1 


۳۰۱ 


القاصد للنوع الرابع من أنواع الاجتهادء وهو الاجتهاد فيما لا يدخل تحت 
نض خاص ولا قياس . قال: «أمَا في النحو الرابع : فاحتياجه فيه ظاهرء 
وهو الكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسلامية ال والأجيال التي أتت 
عد عطي e‏ والتي تأي إلى انقضاء الدنيا. . وفي هذا النحو أثبت 
مالك يناه حجيّة الصالح المرسلةء وفيه أيضًا قال الأئمة بمراعاة الكليات 
الشرعية الضرورية . وألحقوا بها الحاجية والتحسينية . . ."0 . 


وکتب فصلا آخر بعنوان «أدلّة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة 
القاصد الشرعية» أكد فيه ضرورة أخذ النصوص بمقاصدها. التي تدل 
عليها القرائن والأمارات اخارجة عن النص. ونعی فيه على من یتعاملون 
ا مجردة ومقطوعة عن الدلائل التي ترشد إلى مقاصدها ومعانيها 
ل .. قال: «ومن هنا يقصّر بعض العلماءء ويتوحل في خضخاض 
من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظء 
ویوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعًا به» فلا يزال يقلّبه ويحلله ويأمل أن يستخرج 
لبّه. ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما يحفٌ بالكلام من حافات القرائن 
والاصطلاحات والسیاق. . 9"), 


مسالك الاجتهاد القاصدي 

رغم أنه قد تقذم الشيء الکثیر من أوجه ۰ الراعي لقاصد 
الشريعة والمنبني عليهاء > مع أمثلة توضح ذلك» و تشير إلى أن هذا النهج 
الاجتهادي عريق في تراثنا الفقهي› e Di‏ 
ومشهود له في نصوصها وقواعدها. 

أقول : رغم ما تقدم من ذلك» إن عدي هی نیمه جم 
ما فرق من هذا" الموضوع : وإضافة ما يمكنني الآن ‏ اضافته» عسی أن 
أقترب - محرد اقتراب - من تحصيل المقصود. أعني : تحديد أهم مسالك 


الاجتهاد القاصدي. فليس يكفي أن نظل نوکد على أهمية القاصد. 0 
ضرورية للمجتهد. وأن كبار الأئمة كانوا مقاصديين في اجتهاداتهم 

بل لا بد من العمل شيئًا فشيئًا ال 
الهادية في هذا الطريق. وهو أمر لا تخفى صعوبته وخطورته» ولكن لا بد 
من اقتحام العقبة» ولو في مرحلة أولى منها. والاعتماد على العلماء يشجع 
ويساعد . . 


١‏ - النصوص والأحكام بمقاصدها 


وهذا هو ما عليه الجمهورء خلافًا للظاهرية. ولكن هذا الجمهور 
يتفاوت في مدى الأخذ بهذا المبدأء وفي مدى الاطراد في العمل به. 
والتفاوت هنا هو بين الفقهاء أفرادّاء أكثر مما هو بين مذهب وآخر. 


وكون النصوص والأحكام ينبغي أن تؤخذ بمقاصدها دون الوقوف 
عند ظواهرها وألفاظها وصيغهاء يستند إلى ما تقرر فى مسألة التعلیل؛ من 
كون نصوص الشريعة وأحكامها معللة بمصالح ومقاصد وضعت لأجلها. 
فينبغي عدم إهمال تلك القاصد ولا الغفلة عنها عند تقرير الأحكام» وعند 

ومن هذا الباب - إضافة إلى ما مضى من أمثلة ‏ ما قرره أبو زيد 
الدبوسي (ت: ۰4۳۲ حيث قال: «الأصل عند علمائنا " أن من 
وجبت عليه الصدقت إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزأه 
عما وجب عليه. وعنده"" ‏ لا يجزيه. . . قال أصحابنا: إذا وجبت الزكاة 
في الدراهم» فأدى بدلها حنطة أو غيرهاء جاز عندناء لأن مراد النص 
المي .. وعند الامام أبي عبد الله 
الشافعي لا مجوز ..."۳ 


(۲) يعني الحنفية . 
(۳۱) يعني الإمام الشافعي. 
(۳۲) تأسيس النظر ص 54. 


۳۹۳ 


وقد طرَّدٌ هذا الأصلّ في جميع الواجبات الاليف» من زكاة فطرء أو 
كفارات أو نذورء بحيث تقوم الأموال بعضها مقام بعض بشرط التعادل 
وعدم الإضرار بحق الاخذ. . 

وعلى هذا الأصل مضى ابن القيم في عدد من اجتهاداته فقد قال 
عن صدقة الفطر التي فرضها النبي ييو صاعا من تمر أو صاعًا من زبيب 
أو صاعًا من أقطء قال: «وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة» فأمًا أهل بلد 
أو محلة قوتهم غير ذلك» ال .. إذ المقصود سد 
خلة تاکن يرم ا رت 

ومثل هذا قاله في مسألة س۳۵ حيث إن النبي ب نض على 
رض كرواع یدمع یلماعت : وبناء على لفظ الحديث ذهب أكثر 
الشافعية والحنابلة إلى آنه لا بد من صاع التم لا مجزی غیره» «فجعلوه 
تعبّدَاء فعينوه اتباغا للفظ النص. وخالفهم آخرون فقالوا: بل يُخرج في 
كل موضع صاعا من قوت ذلك البلد الغالب... وهذا هو 
الصحيح . ف سم رن ري ار 
الشارع ومصلحة المتعاقدين. . 

وكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرها 
مقامها من کل وجهء ا ال اع رس 
الاستجمارء ومن العلوم أن اخرّق والقطن والصوف أولى منها بالجواز. 
وکذلك على التراب في الغسل من ولوغ الکلب والاشنان أولى منه. هذا 
فيما علم مقصود الشارع منه. وحصول ذلك المقصود على أتم الوجوه 
بنظيره أو ما هو أولى منه». 


(۳۳) إعلام الموقعين» ۰۱۲/۳ 

(۳6) التصرية هي حبس اللبن في ضرع الشاة أو البقرة... لإيهام المشتري آنبا 
كثيرة الحليب» > فيقبل على شرائها ويزيد في ثمنها. وفي الحديث المتفق عليه: #فمن 
0 ی لي إن شاه أمسكهاء وإن شاء ردّها زرد معها 

(۳۵) اعد الوقعین ۰۱۳/۳ 


۳۹ 


وما قرره كل من أبي زيد الدبوسي وابن القيم يجرنا ال موقف 
الذهب المالكي من مسألة إعطاء القيمة في الزكاة. ف فمن المعلوم أن الذهب 
المالكي - وکذلك الشانعي - یمیل إلى منع البدل والقيمة عما وجب من. 
الزکات ولا عد ذلك إلا فى حالات مضيقة أقرب ما تکون إلى حالات 
الضرورة. وقد ترددت أقوال الفقهاء المالكية في حکم دفع القیمة؛ بين 
الكراهة والتحريم» وبين الإجزاء وعدمه” " كما ترددّث في تعليل هذا 
الوقف» هل .هو لكون الزكاة عبادة غير معللة الأحكام. ..”"" أو لأن 
المزكي إذا دفع القيمة» يكون کمن اشترى صدقته“" وقد جاء النهي عن 
أن يشتري الإنسان صدقته. . 

وفي جميع الحالات» فان هذا الموقف المتشدد في هذه المسألةء لا 
يساير النظر المصلحي والاجتهاد المقاصدي الذي عرف به الذهب المالكي! 


وأغرب من هذا أن الإمام مالکا سئل عن رجل يؤدي زكاة ماله قبل 
حلولهاء أي قبل ام الجول» هل عليه إعادة الزكاة؟ قال: نعم» أرى 
ذلك عليه أرأيت الذي يصلي الظهر قبل زوال الشمس» أو الصبح قبل 
اطلاع الفجرء أليس يعيد؟ فهذا مثله"؟». 


وقد علق ابن رشد على قول مالك هذا بقوله: «والأظهّر أا تجزيه 
إذا أخرجها قبل المجل بيسيرء لأن الحول توسعة» فليس كالصلاة التي 
وقتها محدود ولا يجوز أن تعجل قبله ولا تؤخر بعده. ولو كانت الزكاة 
كالصلاة في هذاء لوجب أن يعرف الساعة التي أفاد فيها المال» ليخرج 
عندها. وفي هذا تضییق. .”040 


وليس ابن رشد وحده الذي ترك التقيّد بقول الامام في هذه المسألة» 


(۳۰) انظر الشرح الكبيرء للدردير. وحاشية الدسوقي علیه. 505/4. 
(۳۷) انظر المرجع السابق والبيان والتحصيل لابن رشد» ؟/ .47١‏ 
(۳۸) عارضة الأحوذي. ۱۹۲/۳ - والموافقات؛ ۳۰6. 

(۳۹) البیان والتحصیل؛ ۰۳۱۲/۲ 

(4۰) البیان والتحصیل» ۰۱۹۲/۲ 


۳10 


فقد حكى ابن العربي فيها أقوالاً عدّة. فهو بعد أن رذ أصل الخلاف إلى 
اعتبار جانب التعبّد أو اعتبار جانب التعليل» قال: «... فمن راعى 
جانب العبادق فالعبادة لا تقذم على أوقاتها. فلذلك ۸ يُجز تقدم الزكاة 
قبل الحول. قاله مالك في العتبية» وقال: «أرأيت لو صلى الظهر قبل 
الزوال؟ وقال آشهب ل کج بر ۲ 
الآدمي فيهاء جوز التقديم مطلقاء وهو الشافعي وأبو حنيفة. وتوسط 
طائفة من علمائناء فمنهم ما قال: تقدم باليومين قاله في كتاب محمد. 
وقالوا: لعشرة قاله أبن حبيب» وقيل خحمسة عشر يوما. وقال ابن 
قاس .شير ريه فده قينا + 56 : «والذي يصح في النظر ترك 
التقديم أصلا أو التقديم مطلقًا.  .‏ 407 

وكأنه ضاق ببذه التحديدات التي لا هي وقفت مع التعبّد ومع قول 
الاماي ولا هي فتحت باب التسهیل والصلحتة وهر اسع عل كول 
واحد (...) ولکن الهم عندي من ایرادها هو آنا كلها - باستثناء قول 
آشهب - م تتقيد بقول الامام مالك يانه . 


وواضح أنْ الامام مالکا. استند إلى جرد قیاس أَلْحَقَ فيه الزكاة 
بالصلاة بجامع أن كلا منهما عبادة. وفي هذا نظرء لأنه جمعٌ بين التعبد 
والقياس في محل واحد! 

ولو رجعنا إلى «الموطأ»» لوجدنا أول ما فيه: «كتاب وقوت الصلاة 
- باب وقوت الصلاة» ولوجدنا أن جبريل ظَلكَكوْةٌ حدد لرسول الله كلا 
مواقيت الصلوات أولها وآخرهاء وأن رسول الله بیّن ذلك للناس» وحدّد 
لكل صلاة أول وقتها وآخر وقتها» وقال «ما بين هذین وفت؟ . 

فمواقيت الصلاة أُوَلُها وآخدهاء جاء تحديدها بدقة لا مزيد عليهاء 
وجاء ف فى التزامها والحافطة عليها من ا وی والترهيب ما هو معلوم. 
وم یات شيءٌ من هذا في شأن الزكاة. فظهر الفرق الكبير بين الأمرين. 


.197 /9 عارضة الأحوذي»‎ )4١( 


۳۹۹ 


ومن مسائل الزكاة التي راعى فيها الإمام مالك المقاصد وبناها على 
التعليل قوله في موطئه: «وليس على أهل الذمة» ولا على الجوس؛ في 
نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم» صدقة. لأن الصدقة إنما 
وضعت على المسلمين تطهيرًا لهم وردًا على فقرائهم"*. فقد جع 
مقاصد رکه ی مایق تطهیر الزکي» و الحتاج» 
وبنی على هذا أن غير المسلمين لیسوا داخلین ی 
زكاة عليهم. ااا المتروقة ع فهي واجبهم تجاه الدولة. . 


وما دمنا في مسائل الز کاة ومقاصدها فلنعرج على مسألة أخرىٍ نما 
يمكن النظر فيه من خلال المقاصد. . وذلك هو اخلاف في سهم المؤلّفة 
قلوہم من مصارف الزكاة» وهل هو باق أو سقط؟ 

وها هنا أيضًا نجد أن الإمام مالکا قد ساير في المسألة أهل الرأي 
ار ا الم اج قهذا القرلة بتي ل 
اتبع في هذه المسألة «عمر» وغیره من الصحابة + نعل کل ساف 

فهو اجتهاد قائم على التعليل المصلحي مع عدم الوقوف عند التعبد 
الظاهري . 

وقد ذهب عدد من العلماء الآخرين ن إلى أن هذا السهم باق لم يسقط 
وم ینقطع » وأن توقيفه من قبل عمر والصحابة» إنما كان اجتهادا ظرفيًا 
في تصريف أموال الزكاة. وقد أجمع المسلمون أن لا نسخ بعد رسول الله 
ية . فما فعله عمر رضي الله عنه نما كان حقيقيًا لناط الحكم في ظرفه. 
وهذا النظر يسمح بتجدد العمل بهذا السهم كلما اقتضى الأمر ذلك. 

وللإمام الطبري في هذه المسألة نظر سدید. مبني على مقاصد الزكاة 
عمومًا فهو يرى ‏ بحق - أن للزكاة مقصدين بيّنها بقوله: «أحدهما سد 
خلة المسلمينء والآخر معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام 


(؟:) الموطأء ۲۸۰/۱. 


۳۹۷ 


وتقوية أسبابه» فانه للذین. وذلك كما يعطاه بالجهاد في سبيل الله › فإنه 
يعطى ذلك غنيًا كان أو فقيرّاء للغزو لا لسدّ خلته. وكذلك المؤلّفة 
قلوهم. > يُعطون لك » وان کانوا آغنیای استطلاخا. باعطائهموه. آمر 
الاسلام وطلبٌ تقویته وتأییده. وقد أعطى النبي ی من أعطى من المؤلّفة 
قلويهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الاسلام وعز آهله. فلا حجة 
لحتج بأن یقول : لا یتألف الیوم على الاسلام أحدء لامتناع أهله بکثرة 
العدد من آرادهم. وقد أعطى النبي ية من أعطی منهم في اخال التي 


(EMD <‏ 
و صمت (. 


فسهم المؤلّفة قلوبهم من جنس سهم في سبيل الله» كلاهما من باب 
ف ا وإلى مثل هذا ذهب القرطبي؛ فقد عدّد 
أصنافًا من الولْفة قلوبهم... ثم قال: «والقصد بجميعها: الإعطاء لمن لا 
يتمكن اسلامه حقيقة الا پالعطاء. فكأنه ضرب من الجهاد. والمشركون 
ثلائة أصناف: صنف یرجم باقامة البرهان. وصنف بالقهر» وصنف 
بالإحسان. ا طرق و ابا 
لنجاته وتخليصه من الکفر. . (44, 


ومن المالكية الذین قالوا ببقاء سهم المؤلّفة قلوبهيمء وأنه مرهون 
بمقصوده وحكمتهء القاضيان: عبد ع وابن العربی"** . 


وقال ابن العربي بعد أن أيد استمرار العمل بهذا السهم كلما اقتضی 


الأمر ذلك: « . فكل ما فعله النبى يلد لحكمة وحاجة وسبب» فوجب 
أن الست والحاجة إذا ارتفعت أن يرتفع الحكمء وإذا عادت أن يعود 
(EW 5‏ 
ذلك 3 


(۳) جامع البيان» .1١/٠١‏ 

(46) الجامع لأحكام القرآن ۱۷۹/۸ 
(80) نفس الرجع» ۰۱۸۱ 

(47) عارضة الأحوذي» ۰۱۷۲/۳ 


۳۸ 


ونبقى مع أبي بكر ابن العربي أيضًاء في اجتهاداته المبنية على أن 
(النصوص والأحكام بمقاصدها). فقد تعرض لشرح الأحاديث النبوية 
الناهية عن أن تسافر المرأة ‏ سفرا بعیذا - الا مع أحد محارمها. وبعد أن 
بين الحكمة في هذا النهي» وهي صيانة الرأة وعصینها من أي متا 
لکرامتها أو ی قارع و : قال: «ولما ثبت هذا الأصلء فهم 
العلماء العلّةء قالوا: إنها 2 السفر فى الرفقة المأمونة الكثيرة 2 
يعلل العبادة ويقول إن معنى المحرمية ال والغرض من عبادة 
الزكاة : سد خلة الفقراء» فتجزی فيها القيمة» ثم يأي إلى هذه المسألة ولا 
يعللها ويدعي أن المحرم عين معينة فيها! إن هذا الشيء عجاب. . .047 

O‏ نا 
هی کی ی ی و و 
تخرج الرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف الا الله عر وجل. . . ثم قال مقرزا 
دار السألة عل حكمتها تمه رالا في ذلك ماهتا لهس 
وجود الأمن بأي وجه كان. ۳ 

ففي ضوء هذاء يقدر كل واحد أمرى وحفظ دينه وعرضه. دون 
إحراج ولا إضرار. والمؤمن فقيه نفسه وأهله. فليس كلام القاضي مدعاة 
للتراخی فى صيانة الأعراض» ولكنه الإنصاف والفقه القاصدي السدید» 
من غير إفراط ولا تفريط. 

۲ - الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة 

وأعنى بالكليات العامة : الكليات النصية» والكليات الاستقرائية. 
فالكليات النصية هي التي جاءت في نصوص القرآن والسْنَة الصحيحة 
مشل: <( إن آله یمک أن نو الأمتت اه آهلها وا عَکنتم بن الاس 

.1١18/5 عارضة الأحوذي.‎ )٤۷( 

(۶۸) الصدر نقسب ۰۱۱۹ 


۳۹۹ 


أن تَحَكْموأ مدل [النساء: ۵۸] و فا يالْمْقُودٍ € [المائدة: ۲۱ #ولا رر وازرة 
م :1155ل ومثل: (لا ضرر ولا ضرار» واوان الله کتب 


الإحسان على کل شيء. ۲ N ELE‏ ال 
محرمّا. فلا تظالموا. . .» و«إِنْما الاعمال بالنيات. . . » 


أما الكليات الاستقرائية» فهى التى يتوصل إليها عن طريق استقراء 
عدد من النصوص والأحكام الجزئية» كحفظ الضروريات؛ والحاجيات» 
والتحسينيات» وسائر المقاصد العامة للشريعة» والقواعد الفقهية اطامعت 
مثل : الضروریات تبیح المحظورات والمشقة تجلب التيسير. . 

وأعني بالادلة اخاصة أو الأدلة الجزئيةء الأدلة الخاصة بمسائل 
معينة» كآية كذاء الدالة على كذاء أو الحديث الفلاني الدال على حكم 
المسألة الفلانية» أو الأقيسة ال جزئية . . 


فلا بد للمجتهدء وهو ينظر في هذه الجزئيات» من استحضار 
aS‏ ادها العامة مر قرامدها نامع لذ يد مدن معا 
هذه وتلك في آن واحد» ولا بد أن يكون الحكم مبنيًا على هذه وتلك 
معًا: أعني تال هو ده اه تیم قهزا عدوت من رات 
الاجتهاد القاصدي ومسلك من مسالكه. 


وقد نبّه الشاطبي - غير ما مرة - على هذا المسلك الاجتهادي المنسشق 
بين كليات الشريعة وجزئياتها. وقد تقدّمت عدة إشارات إلى هذا. 
ولکن الوضع الا مع والأهمء الذي عالج فيه هذا الوضوع هو المسألة 
الأولى من كتاب اا وهي المسألة التي افتتحها بالتذکیر بأن الشريعة 
كلها مبنية «على قصد المحافظة على الراتب الثلاث» من الضروريات» 
والحاجيات» والتحسينيات. . .» وأن هذه الكليات: «تقضي على كل جزئي 


ل لا > بل هي أصول 


(9:) الوافقات. ۰/۳ - 


۳۷۰ 


ثم قال: «وإذا كان كذلك» وكانت الجزئيات ‏ وهي أصول الشريعة 
فما تحتها ‏ مستمدّة من تلك الأصول الكلية - شأن الجزئيات مع كلياتها في 
كل نوع من أنواع الوجودات - فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات ببذه 
الکلیات» عند إجراء الأدلّة الخاصة من الكتاب والسُتة والإجماع والقياس؛ 
إذ محال أن تکون الجزئيات مستغنية عن كلياتها. فمن أخذ بنصض - مثلا - 
في جزئي» معرضا عن كليهء فقد أخطأ». 


ثم قال: «وكما أن من أخذ بالجزئي معرضًا عن كليه فقد أخطأء 
فكذلك من أخذ بالكلى معرضًا عن جزئيّه). «... فلا بد من اعتبارهما 
معا فى کل مسألة». 


فهذا هو الاجتهاد الحق. وهذا هو الاجتهاد الأكمل. فکل مسألة 
تعرض» يجب عرضها على الادلة الجزئية» وعلى الأدلّة الكلية والقاصد 
العامة للشريعة. والذي يقتصر في اجتهاده وفتواه على ما فهمه من دليل 
جزئي (آية» أو حدیث » أو قياس)2 لا يقل اجتهاده قصورا واختلالاً عمن 
1 بشيء من مقاصد الشريعة في حفظها للمصالح الضرورية والحاجية 
والتحسينية ودرئها للمفاسد. ۰ ثم أخذ يفتي ويحكم دون مراجعة ونظر 
في الادلة اخاصة لكل مسألة وکل نازلة. فكلاهما قاصر مقصر عن درجة 
الاجتهاد الأمثل : 


فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتهاء 
وبالعكس. وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق. وإليه ينتهي طلقهم في 
مرامى الاجتهادا . 


وقد ختم الشاطبي مسألتة الأولى في كتاب الأدلة بهذه التنبيهات: 
«فلا يصح إهمال النظر في هذه الاطراف. فاد فيها جملة الفقه. وین 
0 اخطا من. اقطان وحقيقته: نظر مطلق في مقاصد 
الشارع وأنْ تتبع نصوصه مطلقة ومقيدة أمر واجب. فبذلك يصح تنزيل 
السائل علل مقتضی قواعد الشريعة» وحصل منها صور صحيحة في 
الاعتبار» . 


۳۷١ 


وفى المسألة الثانية من كتاب الادلْة7 * نجده ينص على مبادئ ما 


يكمل ويفصل ما سبق من الجمع في النظر الاجتهادي بين اعتبار الکلیات 
واعتبار الجزئيات فى آن واحد: 


من ذلك أن الدلیل الظني إذا ۸ يكن راجمّا إلى دلیل قطعي» «وجب 
التثبت فيه ولم يصح اطلاق القول بقبوله». وهذا نوع من إخضاع الادلة 
الحزئية الظنية لمراقبة الأدلة الكلية القطعية» وفی مقدمتها القاصد العامة 

وقد نص على هذا السلك الاجتهادي عا معاصرٌء هو الاستاذ 
عبد الحى ابن الصدیق فقال : 

«فإن لوصول الجتهد لفهم مراد الشارع من النص طریقین: 

أحدهما: النظر في دلالته اللغوية. ۰۰۰ مع ملاحظة القواعد الكلية 
التشريعية» وتقدیمها على الاأدلة الجزئية إذا لم يمكن الجمع بینهما. 

ثانيهما: النظر في مقاصد الشريعة. . .25 

وهذا المسلك الاجتهادي عريق في فقه الصحابةء وفقه الأئمة» 
وخاصة عند الإمامين أبي حنيفة ومالك. وقد عرض الشاطبي - في المسألة 
السابق ذكرها ‏ أمثلة كثيرة لذلك» فانظرها هناك . 

وفيما بخص أبا حنيفة يقول الحافظ ابن عبد البر: «كثير من أهل 
الحديث استجازوا الطعن عن أبي حنيفة لردّه كثيرًا من أخبار الاحاد 
العدول. لاأنه كان يذهب إلى عرضها على ما ام عليه من الأحاديث 
ومعاني القرآن» فما شد عن ذلك رده وسماه شاد ° 


فهذا لون من آلوان النظر في الجزئيات من خلال ما تقرره في 
(۵۰) الوافقات ۱۵/۳ -۲۱. 


(۵۱) نقد مقال ۱۰۰. 
(۵۲) الانتقای ۰.۱8٩‏ 


YY 


الکلیات . وعلى هذا السلم نفسه یتأتی - بل ية ۳ 
الجزئية والاحکام اخاصت من خلال كليات e‏ ومقاصدها العامة . 

ويمكن تمثيل هذا المنحى الاجتهادي بمسألتين» هما: تقييد التصرف 
في الحقوق» وتقييد إلزامية العقود؛ وأعنى الحقوق المشروعة الثابتة» 

فقد ينظر المجتهد (القاضي أو غیره) في المسألة وفي دليلها الخاص» 
فيجد أن الحق ثابت لصاحبه وله حق التصرّف فيه كيف شاءء لأنه 
یتصرّف في حقه وملكه واختصاصه. . . ولكن هذا التصرّف إذا عرض 
على مقاصد الشريعة وقواعدها العامة قد یظهر أنه خالف لها في بعض 
نت نز 

فها هنا ود بمقتضى الجمع في النظر بين الكليات والحزئيات - يتعين 
CW E‏ والقاصد العامة" . 

ومن هذا الباب : ما پسمی في اصطلاح القانونین «منع التعسشف في 
استعمال الحق»» وهو أصل أصيل في الاسلام والفقه الاسلامي . 

E‏ الزحيلي الحالات التي يجري فيها تقييد الحق 

(o£) 

في خس هي 

۲ - قصد غرض غير مشروع . 

۳ - ترتب ضرر أعظم من الصلحة. 

- الاستعمال غير العتاد وترتب ضرر للغير. 
- استعمال الحق مع الاهمال أو الخطأ. 


(0) انظر - على سبيل المثال - بعض تلك المقاصد التي تسيغ تقييد التصرف في 
الحقوق. عند الدكتور فتحي الدريني؛ في كتابه: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده 
وخاصة الفصل الثامن. 

(۵6) انظر توضيحاتها في كتابه: الفقه الإسلامي وآدلته» ۳۲/۶ - ۳۸. 


۳۷۳ 


ويمكن جمع هذه الحالات كلهاء في کون الحق المشروع تعارض مع 
قصد الشارع في رفع الضررء فكان لا بد من التوفيق بين الأمرين» ولو 
بتقييد الجزئي أو إهداره. 

وأما تقييد إلزامية العقود. فمستنده ما ثبت من قصد الشارع إلى 
إقامة العدل ونفي الظلم في المعاملات عامت وفي العقود خاصة. فإذا 
تضمن العقد ظلمًا بيا بأحد طرفيه أو أطرافه فلا يسع المجتهد تجاهل ذلك 
بدعوى استيفائه لأركانه وشروطه الظاهرية أو الشكلية. فلو كان الشرع 
يعتد بالعقود الظالمة» المستوفية لشروط التعاقد» لأباح عقد الرباء وبيع 
الجهول. وسائر عقود الغرر. . 

واذا فقصد الشارع إلى منع المظالم ثابت قطعًا وعمومّا. وثابت 
خصوصا في العقود. ومن هنا فان العقود الظالة - ظلما بیتّا - تشکل 
غالفة صرحة وجسيمة لقاصد الشريعة. فلیس العقد شريعة التعاقدین الا 
إذا جاء في حدود الشريعة ومقاصدها إذ شريعة الله فوق شريعة التعاقدین» 
فإذا تجاوزها العقد وجب نقضه أو تعدیله بما جقق العدل للطرفین. 


E‏ اوه ترد ون هنا 19 براهاطر دا آو الطرف 
التضرر على الاقل» ثم ینکشف. كما في الغزر والعیب . وقد یکون ظاهرًا 

من أول مره 0 أحد الطرفين مكره أو مضطر في تعاقده ذلك. وقد 
کون العقد ملالا ني ول الام ثم بطر من الظروف ما يجعل استمراره 
على حاله مجحمًا بأحد الطرفين. ففي هذه الحالات كلها يكون مطلوبًا من 
المجتهد (قاضيًا أو غيره) أن ينظر في الأمرء ويجتهد له بما يحقق التوازن 
والعدل. 


الجوائح ( ی بوضع 3 ( ۳ عة ا 0 ١‏ الله از 


)00( أبو داود والنسائي والإمام أحد. 
(o0‏ صحيح مسلم . 
۳۷ 


قال : «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة» فلا بحل لك أن تأخذ منه 
شيئّاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق'””؟2. 


ولا همني الآن الدخول في التفاصيل الفقهية لأحكام الجوائح» أو 
غيرها من العقود المشار إليها من قبل. ولكن الذي همني هو تقرير 
البادی. وأحسب أن ما قدمته كاف فى هذا. 


۳ - جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا 

أي حیشما تحققت المصلحة مصلحة» فیجب العمل على جلبها 
ورعایتها» وحیثما تحققت الفسدة مفسدة» فیجب العمل على دفعها وسذ 
أبوابهاء وان لم يكن في ذلك نص خاص . فحسبنا النصوص العامة الواردة 
في ات على الصلاح والإصلاح والنفع والخير» وحسبنا النصوص العامة 
في ذم الفساد والإفساد والمفسدين وفي النهي عن الشر والضرر... 
وحسبنا الإجماع المنعقد على أن المقصد الأعم للشريعة هو جلب المصالح 
ودرء المفاسد فى العاجل والاجل. 

وهذا هو باب المصالح المرسلة» الذي تضاربت فيه الأقوال 
الأصولية» ولكن التطبيق الفقهي آخذ به في جميع المذاهب المتبعة. كما أن 
الأصوليين المعاصرين أجمعو”*' على تأييد حُسّيّة المصالح المرسلة وعلى 
تأكيد أهميتها للفقه الإسلامي. وأبحاثهم المفصلة معروفة متداولة. وكثير 
منها أشرت إليه في مواضع متفرقة من هذا الكتاب. 

وقد تقذم القول بها عند بعض الأصوليين الشافعية» واشترطوا فيها 
شروطا لا ينازعهم فيها أحد. وأهم تلك الشروط ملاءمتها لمقاصد 
الشارع» حيث قال الغزالي - كما تقدم ‏ «وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على 
مقصود الشرعء فلا وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها 


5 )04( 
حجه. . . 0 


)٥۷(‏ مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجةء واللفظ من صحيح مسلم. 
(۰۸) وعلى الأقل كما قال الإمام أحمد: لا أعلم خلاقًا. .. 


(09) الستصفی. ۰۳۱۱/۱ 


۳۷۵ 


وتقدم عنه أيضًا: ال ات 
الحكم خر انا بر 6م 

والذي مني الآن هو الشطر الأول من قوله. أي إن المصلحة تكون 
علمًا (دليلاً) على الحكم. 

وهو يؤكد هذا بكيفية أخرى - فيقول: «كل معنى مناسب 
للحكمء > مطرد في أحكام الشرع» لا يردّه أصل ل من 
كتاب أو سُنّة أو إجماعء فهو مقول بهء وان لم يشهد له صل معين'"“» 

o ay,‏ ا لدت 
معين» وكان ملائمًا لتصرفات الشرع»ء ومأخودًا معناه من آدلته» فهو 
صحیح يبنى علیه سوت إليهء إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع 
أدلّته مقطوعًا به""». ثم مثل له بالاستدالال المرسل» والاستحسان. 
وكلاهما رعاية 2 فرعاية الصلحهة - إذا كانت مصلحة حقيقية 
ملائمة لمقاصد الشارع ‏ أصل مقطوع به. فلا بد من تحكيمه والبناء عليه. 
وليس تحكيم القياس بأولى من تحكيم هذا النوع من المصالح. وقد تقدم 
عن إمام الحرمين أنَّ حفظ المصالح الضرورية مقدم حتى على القياس الجلي. 
ی ی يقول الشاطبي : 
000 أصل الاستحسان على رأي مالك ينبني على هذا سل لان 

معناه يرجع إلى تقدیم الاستدلال الرسل عل القیاس(۳؟». ثم آکد في 
کتاب الاجتهاد أن الاستحسان المالكي: «مقتضاه ی 0 تقدیم 
الاستدلال الرسل على القیاس *» وليس في هذا اعتماد على مجرد الرأي 


(1۰) التخول: ۲۵۹۵. 

(0۱) النخول» ۳۹. 

(1۲) الوافتات ۳۹/۱. 

(*) ذکرت هنا الشافعية خاصة. لأن العروف عنهم إنكار خجيّة الصلحة 
الرسلة. وقد مر في موضع سابق أن الامام الشافعي تردد في الامر . 

(1۳) الوافقات» ۰/۱ 

(14) الوافقات» ۰۲۰۱/۶ 


۳۷۹ 


والاستصلاح الشخصي » بل هو عمل بالشرع ومقاصده العامة: «فإن من 
استحسن لم يرجع إلى جرد ذوقه وتشهیه, وإنما رجع إلى ما علم من قصد 
الشارع في اطملة > في أمثال تلك الأشياء المفروضة» كالمسائل التي يقتضي 
القياس فيها أمرّاء الا آن ذلك 0 يودي إلى فوت مصلحة من جهة 
أخرى»ء أو جلب مفسدة كذلك . . ."» 


فالصلحة إذا د ىتت » وعلمت ملاءمتها لمقاصد الشارع» م يبق معنی 
لتقييدها بعدم غالفة القياس» كما ذهب الدکتور البوطي”*'2. لأن مثل 
هذه المصلحة أصل بنفسه ومقصود لذاته. فكيف يخضع للأقيسة الجزئية 
الظنیت. وهی وسيلة لا مقصود؟! 

وأكثر من هذاء فان اعتماد الصالح الحقيقية الحترمة شرعاء اما هو 
قياس كلي. والكلي مقدم على الجزئي إذا تعارضا وم يستقم الجمع بينهما. 
وهذا القياس الكلى» أو لنقل: القياس الصلحی. هو الذي ذكره ابن رشد 
الحفيد باسم «القياس الرسل» فقد ذكر أن المدين الذعي للإفلاس إذا ۸ 
يكن إفلاسه وإعساره معلوماء حبس حتى يئبت إفلاسه» أو يسلم به 
الدائن. وذكر أنهم مجمعون على هذاء وإن لم يأتِ فيه أثرٌ صحيح... ثم 
قال: «وهذا دليل على القول بالقياس الذي تقتضيه المصلحةء وهو الذي 
يسمى بالقياس المرسل”""2) . 


فهو قياس مرسل» لا يستند إلى أصل جزئي معيّن» ولكنه «تقتضیه 
المصلحة». وقد دعا الدكتور حسن الترابي» إلى التوسّع في هذا النوع من 
القياس» وسماه «القياس الواسع»ء حيث قال: «ولربما يجدينا أیضا أن 
نتسع في القياس على الجزئيات» لنعتبر الطائفة من النصوص» ونستنبط من 


.5١7/5 الوافقات‎ )505( 

(5) ضوابط المصلحة: 5١7‏ وما بعدهاء حيث جعل الضابط الرابع للمصلحة 
هو «عدم معارضتها للقياس»» بعد أن اشترط اندراجها في مقاصد الشارع؛ وعدم 
معارضتها للكتاب» وعدم معارضتها للسنة. 

(1۷) بداية الحتهد؛ ۰۲۲۰/۲ 


۳۷۷ 


جملتها مقصذا معيّنًا من مقاصد الدين» أو مصلحة معيّنة من مصاه ثم 
نتوخی ذلك المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة. وهذا فقه 
يقربنا من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأنه فقه مصالح عامة 
واسعة» لا يلتمس تكييف الواقعات الجزئيّة تفصيلا - فيحكم على الواقعة 
قياسًا على ما یشاببها من واقعة سالفة ‏ بل يركب مغزى اتجاهات سيرة 
الشريعة الأولى» ويحاول في ضوء ذلك توجيه الحياة الحاضرة. . .029 


وقد سماه أيضًا: القياس الاجمالي» وقياس الصالح المرسلة. وإذَاء 

فقد رجعنا إلى الاسم الأول» الاسم العروف والسائد عند الأصوليين» 
وهو: المصالح المرسلةء وان كان تعدد هذه الأسماء يؤكد الاتفاق حول 
المسمى ويزيده توضیخا. أعني : اعتبار المصلحة والاجتهاد في رعايتها جلبًا 
وحفظاء ولو لم ترذ فيها وفي تعيينها نصوص خاصة. 

ومن الفتاوى المصلحية لامامنا أبي إسحاق» ما أورده صاحب المعيار 
من أن الشاطبي سنل عن رجل تم تعيينه ليقوم وحده بالذبح والسلخ 
لجزاري السوق» مع إلزامهم بدفع أجرته» وهم غير راضين» ويريدون أن 
يذبحوا ويسلخوا 09 > وهو يحسنون ذلك. فهل يجوز لذلك الرجل 
عمله هذا؟ وهل تحل له الأجرة على هذه الحال؟ 


«فأجاب: إن هذا المعيّن للذبح» ما أن يكون بنظر مصلحي أو 

لاء فإن كان بنظر ‏ لمحافظته على الصلوات وأحكام الذبح. وما أشبه 
و Ags‏ والأجرة في مثله 
. لأن العامة لا بد لهم عا یصلحهم. ولو سرح لجميع الجزارين» 

0 تارك الصلاة والسكران» والمتعمد لترك التسميةء وأشباه ذلك. وقد 
وقع مثل هذا لكثرة الفساد الواقع في هذا الزمان. وان كان تعيينه بغير 
نظ“ » بل يكون تم من هو أحق منه بالتعيين» فبيس الرجل هذا 
المعين» ولا سيما إن أخذ الأجرة كرمًا. فتجب عليه التوبة من هذه 


(14) تجديد أصول الفقه الإسلامى» ۲. 
() أي لمجرد الحابات أو لقرابة» أو لصداقت أو رشوة. . 


TVA 


الحرفة» والخروج عما أخل من الحزارين لأصحابه . . ۲ 


وغير بعيد عن هذه الفتوی» نجد الونشريسي يورد رأي الشاطبي 
بمصاطهم العامة ومستنده 57 هذا: المصلحة الرسلة . 


وقد اشتهر الخلاف في هذا بين الشاطبي وشیخه أبي سعید بن لب 
الذي كان یقول بعدم اجواز"۲. . 


وفي سياق هذه السألة آورد الونشريسي فتوی استفتي فیها الفقیه 
القاضي أبو عمر بن منظور(۲۳ وهي فتوی نموذجية في النظر الصلحر 
التوازن السدید. وقد جاء فى مقدمتها و«حيثياتها»: 


«إن الأصل ألا یطالب السلمون بمغارم غير واجبة بالشرع» وانما 
یطالبون بالزكاة وما آوجبه القرآن والسَّئَة» كالفيء والرکاز: وارث من يرثه 
بيت الال . وهذا ما آمکن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح 
السلمین وسد ثلم الرسلام . 


فإذا عجز بيت الال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب 
بعل ین عل الا إن من وعد مان هی 
هذا الحكم ويستنبط من قوله تعال : او ينذا القرنن لن یاجوج وماجوج مفسِدون 


سوسم رور مر ید 


فى ری فهل حمل لك حرا ع أن تحمل با ریم سا © [الكهف : ۹6 


.١75/١١ المعيار.‎ )۷۰( 

(۷۱) انظر : العیان. ۱۳۱/۱۱ ونيل الابتهاج. 1٩‏ - ۵۰. والاعتصارء ۱۲۱/۲ 
يري 

(VY)‏ القاضى أبو عمر بن منظورء عثمان بن محمدء. كان من أهل الفتوى 
البارزين بالاندلس. أورد له صاحب *العیار» كثيرًا من فتاويه» بعضها يحمل تواريخ 
متفرقة خلال الثلث الأول من القرن الثامن الهجري. وجاء في إحداها أنه أملاها على 
كاتب» لمرض أصابه منعه من أن يكتب بيده وتاريخها ٠١‏ ذي الحجة ۷۳۵ه (المعيار 
ا). 


۳۷۹ 


لکن. لا يجوز هذا إلا بشروط: 


الأول: أن تتعين الحاجة. فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز 
أن يفرض عليهم شيءء لقوله لار : «ليس عل المسلمين جزية» وقال كلا : 
دلا بدخل ات صاحب مكس». وهذا يرجع إلى إغرام الال ظلمًا. 


الثاني : أن يتصرّف فيه بالعدلء. ولا يجوز أن يستأثر به دون 
ا SLT‏ 


الثالث : آن یصرف مصرفه پحسب الماجة لا بحسب الغرض. 


الرابع: أن یکون الغرم على من كان قادرا من غير ضرر ولا 
إجحاف . ومن لا شيء له أو له شيء قلیل» فلا یغرم شيئًا. 


الخامس : لد فربما جاء وقت لا يفتقر فيه 
لزيادة على ما فى بيت المال. 097 


وليس فقهنا الیوم - وقبل اليوم - بحاجة إلى شيء قدر حاجته إلى 
مثل هذا التقدير المصلحي السديدء وال مثل هذا الحرص الشديد على 
مصالح الإسلام والمسلمين. ولا شك أن هذا يحتاج إلى خيرة كبيرة 
بالمصالح والمفاسد. وال مستوى عال من التشبّع بمقاصد الشريعة. وقد 
ذهب الشاطبي إلى أن الاجتهاد في تقدير وترتيب المصالح لا يحتاج إلى أكثر 
من هذاء قال: «الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص. فلا بد من 
اشتراط العلم بالعربية. ل ا ا ا ا 


اقتضاء ء التصوص لها ره من صاحب ا ا فلا 
عله تا خامة 


(۷۳) المعيارء ۱۲۷/۱۱ - ۰۱۳۸ 
(۷) الوافقات ۰۱۰۲/۶ 


۳۸۰ 


٤‏ - اعتبار المآلات 

أي إن المجتهد. حين يجتهد ويحكم ويفتي» عليه أن يقدر مآلات 
الأفعال التي هي محل حكمه وإفتائه» وأن يقدر عواقب حكمه وفتواف 
وألا يعتبر أن مهمته تنحصر في «إعطاء الحكم الشرعي». بل مهمته أن 
يحكم في الفعل وهو يستحضر ماله آومالاته. وأن يصدر الحكم وهو ناظر 
إلى آثره أو آثاره. . . فإذا لم يفعل» > فهو اما قاصر عن درجة الاجتهاد أو 
مقضر فيها. 

وهذا فرع عن کون «الأحكام بمقاصدها». فعلى المجتهد الذي أقيم 
متكلمًا باسم الشرع أن يكون حريصًا أميئًا على بلوغ الأحكام مقاصدهاء 
وعلى إفضاء التكاليف الشرعية إلى أحسن مالاتها. . 

ويؤصل إمامُنا هذا الأصل بقوله: «النظر في مآلات الأفعال معتبر 
مقصود شرعًاء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم 
على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد 
نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. 77 0*"), 

دفي السَّنَة النبوية تطبيقات هادية في هذا الباب. فقد 0 النبي 
وقال: یت الناس اا سا يل اسسا Ew‏ 
إعادة بناء البیت الحرام» حتی لا يثير بلبلة بين العرب وکثیر منهم حديثو 
عهد بالاسلام وقال تخاطبًا عائشة رضي الله عنها: «ألم تري أن قومّك 
حين بنوا الكعبة. اقتصروا عن قواعد إبراهيم . قالت: فقلت يا رسول 
الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله ككِِ: لولا حدثان 
قومك بالکفر لفعلت ")2 . 

وعندما بال أعرابي في السجد وقام الصحابة لزجره ومنعه» قال 


(۷۵) نفس المرجع» ۰۱۹۲ 
(7/5) متفق عليه . 
(۷۷) هذه رواية الوطك ۳۱۳/۱. 


۳۸۲ 


عليه الصلاة والسلام : 1 هو ۳ : دعوه . . انض إل آخر الحديث. 


فلولا مراعاة المآلات والنتائج» لوجب قتل المنافقين» وإعادة بناء 
البيت على قواعد إبراهيم. ومنع الأعرابي من إتمام عمله المنكر الشنيع. 
ولكن الأول كان سيفضي إلى نفور الناس من الاسلام» خشية أن يُقتلوا 
بتهمة النفاق . ۰۰۰ والثاني يؤدي إلى اعتقاد العرب أن النبي بهدم القدسات 
ويغيّر معالمهاء والثالث ليس فيه الا أن ينجس البائل جسمه وثوبه» وربما 
نجس مواضع أخرى من المسجد» وربما كان ضرر صحي عليه. . . 


ومن فتاوي هذا الباب: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
حين جاءه رجل يسأله: ألمن قتل مؤمئًا متعمدًا توبة؟ قال: لاء إلا النارء 
فلما ذهب السائل قيل لابن عباس : أهكذا تفتینا؟! كنت تفتينا أن لمن 
قتل توبة مقبولة. قال إني لأحسبه رجلا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمئًا. فلما 
تبعوه وحققوا في الأمر وجدوه کذلك" "۸ . 


وجاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل» فسألته عن امرأة فُجَرَتُ 
فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها؟ فقال ابن مغفل: ما لها!؟ لها النار. 
فانصرفت وهي تبکي. فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا حد أمرين: 
«ومن يعمل سوغا. أو يظلم نفسهء ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا» 
قال : ف فمسحت عینیها ثم مضت ۲ . 


فهو رضي الله عنه - بعد أن أجابها جوابًا زاجرًا شدیذا لكي ترتدع 
وتتوبء رأى من حالها أن ذلك قد يدفعها إلى اليأس من رحمة ال وهذا 
قد يؤول بها إلى الانتحار أو التمادي في الفجور أو ما أشبه هذا من 
الات ال فد عن جوابه الأول إلى جوات آخر البق بتالبا. 


(۷۸) أي لا تقطعوه عن بوله. 

(۷۹) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(۸۰) تفسير القرطيي /۹۷. 

۰۱۱۰ جامع البیان للطبري» عند تفسیر الاية المذكورة (النساء‎ )8١( 


TAY 


وقد قرر العلماء أن الفتوى تقدر زمانًا ومكانًا وشخصًا. واعتبار 
المآلات ‏ الذي نحن فيه يحتاج إلى کل هذاء تاج إلى معرفة أحوال 
الزمان والمكان والاشخاص. لكي يتأتى للمفتي تقدير مآلات الأفعال وآثار 
فتواه علیها . 

ومن هذا الباب أيضًاء ما سمّاه الشاطبی «تحقیق الناط الخاص”*). 
ذلك أن تحقيق العالم لناط الحكمء قد یکون عامًا. كتحقيقه لعنی الفقیر 
الذي یستحق الزكاة» وتحقيقه لعنی الزانی المحصن» وتحقيقه لمعنى العدالة 
في الشهادة والرواية. . . وقد یکون خاصًاء أي یتعلق بشخص معین. 
لعرفة ما یناسبه وما ینطبق عليه من حکام الشرع وال أي حذ تناسبه 
وتنطبق عليه . 


فالاجتهاد في مثل هذه الدرجة من اخصوصیت يحتاج إلى نوع 
خاص من المجتهدين. فلا يكفي أن يكون المجتهد «قانونياة ماهرًا بنصوص 
التشريع وتفصيلاتهء ولكنه يتطلب مجتهدًا ماهرًا ‏ أيضًا ‏ بالتفوس وخفاياها 
وخصوصياتتهاء وماهرًا بالملابسات الاجتماعية وتأثيراتها... يقول 
الشاطبي: «فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورًا يعرف به 
النفوس ومراميهاء وتفاوت إدراكها وقوة تحملها للتكاليف» وصيرها على 
حمل أعبائهاء أو ضعفهاء ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم 
التفاتها. فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بهاء بناء 
على أن ذلك هو القصود الشرعي في تلقي التکالیف. .۹۳.۰ 

وفي موضع آخر يقول: «ويسمّى صاحب هذه الرتبة: الرباني» 
والحكيم» والراسخ في العلم والعالم والفقيه» والعاقل...» ومن 
خصائص اجتهاده أنه ناظر فى المآلات قبل الجواب عن السؤالات» وغيره 
يجيب عن السؤال وهو لا يبالي امكل" , 


(۸۲) الموافقات. 97//5. 
(۸۳) الوانقات ۹۸/4. 
(85) نفس الرجع» ۲۳۲. 
۳۸۳ 


ومما يفيد في هذا الباب» ما استنبطه العلماء من حديث النبي بلا : 
«إذا جک الحاكم فاجتهد. ثم أصاب» له أجر ان وإذا حکم ثم اخطك 
فله أجر "» فقد دل الحديث على أن الحاكم ينبغي أن يجتهد كلما حكمء 
أي کلما هم بالحكم. ولا يغني اجتهاده مرة عن تجديد الاجتهاد في 
المسائل المشابهة» لأن لكل مسألة خصوصياتها مهما تشاببت مع غيرها. 
قال القرطبي: «ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون: إن المجتهد يجب عليه 
أن يجدد نظرّا عند وقوع النازلة ولا یعتمد على اجتهاده التقدم . . .۲ . 

فتحقیق الناطات الخاصة» في الأفراد والوقائم» وفي الأزمنة 
والأمكنة. . . مما یساعد الجتهد على معرفة الآلات وحسن تقديرهاء لیبنی 
اجتهاده وإفتاءه على ذلك» حتی یکون آقرب إلى تحقيق المآلات والنتائج 
التى یقصد منعها وابعادها. 


(Ao)‏ رواه مسلم. 


7 الجامع لأحكام القرآن. ۳۱۰/۱۱ ۔ ۳۱۱. 


TA 


خاتمة 
آقاق البحث في المقاصد 


لا أريد في هذه الخاتمة - وكما جرت العادة ‏ أن أعود إلى عرض ما 
عرضتهء وإحمال ما فصّلته. . . فذلك قد مضى بما له وما عليه. ويمكن 
أن أعود إليه ‏ إذا يسر الله ذلك لتتمیمه» وتصحيح أغلاطه» وتقويم 
اعوجاجه. . 

ذلك أني وإن كنت أحسٌ إحساسًا سطحيًا ‏ وعابرًا بالتأكيد ‏ بأن 
بصدد إنهاء هذا البحثء فان إحساسًا آخر ثقيلاء يجثم على صدري» 
ويؤرق فكري. وهو أنني لم أنه شيئاء وان كل ما نبشثه» أو خضت فيه 
بقدر ماء يدعو إلى مزيد من البحث والدراسة والتحرير والتقرير. 

ولهذا فان أقصر الخاتمة على التذكير والتنبيه على بعض كبريات 
القضايا التى تتطلب الكثير من البحث. .. 

أفعل هذاء إقرارًا مني بأني لم أنه شيئًاء وخاصة فيما يتعلّق ببذه 
القضايا الكبرى. وأفعله استثارةً وتحفيرًا لأهل العلم» ليتفضلوا بسذ هذه 
الثغرات في مکتبتنا الفقهية والأصولية فيزيدوننا بيانًا وتجلية لهذه الأمور. 

وفيما يلى هذه القضايا التى أعنى: 

١‏ - بماذا تعرف المقاصد؟ أو كما عبر الدكتور عبد المجيد النجار: 
مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة. ولقد قدّم الأصوليون خدمة كبيرة 
لهذا الوضوع. وذلك من خلال دراستهم لمسالك التعليل. ثم قدم 

۳۸۵ 


الشاطبي ما عنده في الوضوع. كما قدم لنا تجربته التطبيقية في الکشف 
الاستقرائي عن كثير من القاصد. وأضاف الشيخ ابن عاشور ما 
أضاف... وكل هذا يسهل الانطلاق في دراسات أكثر عمقّا وتدقيقاء 
را وتنقیخا» لهذا الوضوع الکبیر الذي ۳ العلمي 
الصحيح لتوسيع الكشف لمقاصد الشريعة عامها وخاضها. . 


۲ - مزيد من الاستقراء لأحكام الشريعة والاستنباط لعللهاء لتوسيع 
لائحة مقاصد الشريعة» وجعلها ‏ أو جعل أكثر ما يمكن منها ‏ محل اتفاق 
یرجم إليه ويحتكم إليه في فقهنا واجتهادنا اليوم وغدًا. 

۳ - إعادة النظر في حصر الضروريات في الخمس المعروفة. لأن 
هذه الضروريات أصبحت لها بحق - هيبة وسلطان؛ فلا ينبغي أن نحرم 
من هذه المنزلة» بعض ات الضرورية التي أعلى الدّين شأنهاء والتي قد 
لا تقل أهمية وشمولية عن بعض الضروریات الخمس. مع العلم آن هذا 
الحصر اجتهادي. وأن الزيادة على امس أمر وارد 35 القدیم كما 
رأينا. وحديئًا دعا الأستاذ أحمد الخمليشي إلى جعل العدل وحقوق الفرد 
وحریته» ضمن الضروريات من مقاصد الشریعة؟.. 

ولا أريد الآن أن أقرر شيئًا قبل أوانه وفي غير موضعه. ولكني 
أقول: لنفتح هذا الوضوع؛ بموازين العلم وأدلته. . 

٤‏ - مزيد من الدراسة التفصيلية» للضروريات المكملةء والحاجيات 
والتحسینیات» والعمل على وضع ضوابط واضحة للتفريق بين مراتب 
المصالح كلهاء وحدود الثبات والتغير في ذلك. 

ه ‏ استخراج ودراسة الفكر المقاصدي عند كبار الأئمة والعلماءی 
الذين يظهر آنهم ذوو باع وفضل في العناية بمقاصد الشريعة؛ ابتداء من 
كبار فقهاء الصحابة» ومرورًا بالأئمة الأربعة» وغيرهم كالترمذي الحكيمء 
والامام الطبري . . 


)١(‏ وجهة نظن ۲۶۹ ۲۵۰ و۳۰۰. 


۳۸۹ 


- وبصفة عامة: تتبع ودراسة مراعاة المقاصد في الفقه الاسلامي» 
وكيف يتم ذلك؟ وال أي حد؟ وما هي القاصد التي وقع الاتفاق على 


۷ - ومن خلال هذه الواضیع وغیرها نعمل على وضع «ضوابط 
الاجتهاد المقاصدي» حتى لا يبقى هذا المنحى الاجتهادي منفذ تييع 
للاجتهادء وللفكر الاسلامي عمومّا» وحتى لا يكون هذا سببّا لرذ الفعل 
السهل» وهو: إغلاق باب الاجتهاد. أو على الأقل الهروب بالاجتهاد 
نحو التحصّن بقلعة الظواهر والاحتياطات. ولقد حاولتٌ ‏ مضطرًا ‏ أن 
أبرز بعض معال الاجتهاد القاصدي» ولكن شتان بين «العال» 
و«الضوابط». فلتكن تلك المحاولةء خطوة فى الطريق» ان أحسنت فبها 
ونعمت» وإلاء فلتكن إثارة وتحفيرًا لمن يستطيعون خوض الوضوع 
وضبطه› كلا أو جرءًا. 


وأخيرّاء هل سيفضي بنا التوسّع في مباحث المقاصد إلى تحقيق ما 
دعا إليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من استخلاص مقاصد الدين 
وقطعیاته» وتسميتها باسم «علم مقاصد الشریعة" أم أن القاصد جزء لا 
ينيغي أن يتجزأ عن علم أصول الفقه» كما يرى عددٌ من الأصوليين 
المعاصري. )م 


الحق أن السؤال لا يكون ذا أهمية كبيرة إذا اتفقنا على ضرورة 
التوسّع الكبير والعناية الفائقة بمقاصد الشريعة. وبعد ذلك» هل نسمي 
ذلك علمًا أم لا؟ المسألة هيّنة. ولعل ما صنعه الشيخ عبد الله دراز يعفينا 
من هذا التساژل ولو إلى حین؛ فهو يرى: «أن لاستنباط الأحكام ركنين : 
أحدههما علم لسان العرب. وثانيهما علم أسرار الشريعة ومقاصدها*» 


(۲) مقاصد الشريعة الاسلامیق ۸. 

(۳) کالدکتور عجیل النشمي (مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية - العدد ۲) 
تصدر عن كلية الشريعة بجامعة الکویت. 

(4) من مقدمته للموانقات ۵/۱. 


FAV 


ومن هذین العلمین» يتكون علم أصول الفقه . 
فالقاصد علم ورکن في علم. . . والعبرة بالسمیات لا بالاسماء 
وبالقاصد لا بالوسائل . 


والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه . 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. 


ليلة الثلاثاء ٠١‏ ربيع الأولء ۹٠٤٠ه؛‏ الموافق لفاتح نوثمبرء 
(تشرین الثاني) ۱۹۸۸م . 


TAA 


المصادر والمراجع 


- أبو الاجفان محمد: 

١‏ فتاوى الإمام الشاطبي ط ۰۲ ۰۱۹۸۵ مطبعة الکراکب» 
وس . 
- الأسنوي : 

۲ - نهاية السول في شرح منهاج الوصول» ۱۹۶۳ عالم الکتب» 
القاهرة . 
- الأشقرء عمر سليمان: 

۳ - مقاصد المكلفين. فيما يتعبد به لرب العالین ط ۰۱ ۰۱۹۸۱ 
مكتبة الفلاح» الكويت. 
- الآمدي» سيف الدين: 

٤‏ - الإحكام في أصول الأحكامء ط ۰۱۹۸۳ دار الكتب العلميةء 
بير وت . 
- الأتصاري. نظام الدين: 

٥‏ - فواتح الرهوت - امش المستصفى» دار الفكرء بيروت. 
- الياجي. أبو الولید: 


٦‏ - احکام الفصول في أحكام الاصول - تحقیق عبد الجید التركي 
ط ١ء‏ ۹۲ دار الغرب الا سلامي. بیروت . 


۳۸۹ 


- بدران أبو العيئين بدران: 

۷ أدلة التشریم التعارضة ووجوه الترجیح بينهاء مژسسة شباب 
الجامعة» الاسکندرية د.ت. 
- البخاري. عبد العزیز : 

۸ کشف الاسرار عن أصول البزدوي ۰۱۹۷۶ دار الکتاب 
العربي» بیروت . 
- بدوي» عبد الرحمن : 

4 مذاهب الاسلامیین» ط ۰۲ ۰۱1۹۷۹ دار العلم للملايين» 
بیروت . 
- برهاني» محمد هشام : 

۰ - سد الذراتع في الشريعة الاسلامیت ط ۰۱ ۰۱۹۸۵ مطبعة 
الريحاني » پیروت . 
- البزدوي» فخر الإسلام : 

۱ - آصول البزدوي» ۰۱۹۷ دار الکتاب العربي» بیروت. 
- بپادن. محمد صدیق حسن : 


۲ - حصول الأمول من علم الأصولء الکتبة التجارية الکبری 
بمصر » ۷ 2 


- البوطي» محمد سعيد رمضان: 
۳ - ضوابط الصلحة فى الشريعة الاسلاميیت ط 6 ۰۱۹۸۲ 
- البيضاوي» ناصر الدين عبد الله بن عمر : 


۶ - منهاج الوصول إلى علم الأصول. ط ۰۱ ۰۱۹۸۰ دار الفكرء 
الخرطوم. 


۳۹۰ 


- التراي» حسن: 

تجديد أصول الفقه الاسلامي» ط ۰۱ ۰۱۹۸۰ دار الفکر» 
الخرطوم . 
- الترکی» عبد الله عبد المحسن: 

5 - أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ط ۰۱ 2191/5 مطبعة 
- تركي ١‏ عبد المحيد : 

۷ - مناظرات في أصول الشريعة الاسلامية - ترجمة عبد الصبور 


شاهین » ط ۰۱ ۰۱۹۸۲۰ دار الغرب الاسلامي» بيروت . 
- الترمذي» أبو عيد الله الحكيم : 
۸ - الأمثال من الکتاب والسنة - تحقيق محمد على البجاوي دار 
النهضة » مصر للطبع والتشر » القاهرة د.ت . 
8 الصلاة ومقاصدها ۔ تحقيق حسني نصر زیدان» ۱۹6 مطابع 
۰ المنهيات - تحقيق محمد عثمان الذشت» ۰۱۹۸۲ مكتبة القرآن. 
القاهرة . 
- التلمساني الشريف: 
۱ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. دار الکتاب 
العربي» مصر . 
- التنبكتي» أحمد بابا السوداني: 
د.ت . 


- ابن تيمية» تقي الدین : 
۳۳ - جموع فتاوي ابن تيمية › مكتبة العارف » اثرباط د.ات . 
۳۹۱ 


- الجابري ١‏ محمد عابد : 

8 - بنية العقل العري ط ۱۹۸۱/۱ المركز الثقافی العربيء الدار 
البيضاء . 
- الحمصاص». أبو بكر : 

۵ - الفصول في الأصول» تحقيق محمد جاسم النجشمي» وزارة 
الأوقاف» الكويت. 
- الجويني» أبو المعالي: 

7 البرهان في أصول الفقهء تحقيق عبد العظيم الديب ط ۲/ 
۰ دار الأنصارء القاهرة. 
- ابيدي» عمر: 

۷ - التشریم الاسلامي أصوله ومقاصده ۰۱۹۸۷ مطبعة النجاح 
البیضاء» منشورات عکاظ . 
- ابن الحاجب: 


۸ - منتهی الوصول والامل في علمي الأصول واطدل» ط ۰۱ 
146 دار الكتب العلمية» بیروت . 
حامد حسين : 

4 - نظرية الصلحة فى الفقه الاسلامی» ط/ ۰۱۹۸۱ 
- الحجوي» محمد الثعالبي : 

۰ - الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي؛ المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة. 
- ابن حزم» أبو حمد: 

١‏ الاحکام في أصول الأحكامء ط ۰۲ ۰۱۹۸۳ دار الافاق 
احدیدق بيروت . 


۳۹۲ 


_ خان» محمد صديق حسن مادر : 

۲ _ حصول المأمول من علم الأصول» ۰۱۹۳۸ الكتبة التجارية 
الکبری؛ مصر . 
_ خلاف. عبد الوهاب : 

۳ - التشریم الاسلامي فیما لا نص فيهء ط ۲ دار القلم؛ 
الكويت. 
- الخمليشي» أحمد: 

۶ - وجهة نظرء ط ۰۱ ۰۱۹۸۸ مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار 
البيضاء . 
- الخن» مصطفى سعيد: 

۵ - دراسة تاريخية للفقه وأصولهء ط ۰۱ ۰۱۹۸۶ الشركة المتحدة 
للتوزیع» دمشق. 
- الدبوسي. أبو زيد: 

1 تأسيس النظ ط ۰۱ المطبعة الأدبية»؛ مصرء د.ت. 
- الدرديرء أبو البركات: 

۷ - الشرح الكبيرء ۰۱۹۲۷ المطبعة الأزهرية» بمصر. 
- الدريني» فتحي : 

۸ - الحق ومدی سلطان الدولة في تقييدف ط ۰۳ ۰۱۹۸۶ 
مؤسسة الرسالة . 
- الدسوقي : 

۹ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ۰۱۹۲۷ المطبعة 
الأزهرية» بمصر. 
- الدهلوي. شاه ولي الله: 

۰ حجة الله البالغت دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» د.ت. 


۳۹۳ 


5 الرازي» فخر الدین : 


۱ المحصول في علم أصول الفقه» ط ۰۱ القسم ۰۱ ۰۱۹۸۰ 
القسم ۰۲ ۰۱۹۸۱ تحقیق طه جابر فیاض العلواني» مطبوعات جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية. 


3 - مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) ط ۲ د.ت. دار الکتب 
العلمية» طهران . 

و - مناظرات فخر الدين الرازي» ESS‏ حقیق فتح الله خلیف 
دار الشرق» بيروت. 
- الربيعة› عبد العزيز: 


٤‏ - السبب عند الأصوليين (دكتوراه فى أصول الفقه ‏ جامعة 


الازهر). ۰۱۹۸۰ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض. 

- ابن رشد. أبو الوليد (الجد): 
5 البيان والتحصیل» ۰۱۹۸6 دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
7 القذمات ط ۰۱ مطبعة السعادة» مصر. 

- ابن رشد. (الحفيد) آبو الولید: 
۷ - بداية الجتهد ونهاية القتصد. دار الفكرء دمشق. 


۸ - فصل القال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ۱۹۷۲ 
تحقيق محمد عمارة» دار العارف» مصر. 


9 مناهج الادلة في عقائد اللف» ۰۱۹7۶ تحقيق محمود قاسم؛ 
مکتبة الأنجلو الصریة. 
- الرصاع آبو عبد الله محمد الأنصاري: 


۰ - شرح حدود ابن عرفة» نشر وزارة الأوقاف المغربية» 
۲ ھ/ ۲ م. 


۳4٤ 


رضاء محمد رشيد: 

١‏ تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ط ۰۱ مطبعة النار مصر 
۱ 

۲ _ تفسير النار» ط ۰۲ دار المعرفة» بيروت. 
- الزحيلي» وهبة: 
۳ - أصول الفقه الاسلامي» ط ۰۱ ۰۱۹۸۲ دار الفكر» دمشق. 
۶ الفقه الاسلامي وأدلت ط ۰۲ ۰۱۹۸6 دار الفکر دمشق. 
٥‏ _ نظرية الضرورة الشرعیت ط ۰۶ ۰۱۹۸۵ موسسة الرسالة 
بیروت . ۱ 
- الزرقاء. مصطفی أحمد: 

1 _ الدخل الفقهي العام » ط ۰۱۰ ۱۹۲۸ دار الفک دمشق. 

۷ _ الاستصلاح والصالح الرسلة في الشريعة الاسلامية وأصول 
فقههاء ط ۰۱ ۰۱۹۸۸/۱۰۸ دار القلم» بدمشق. 
- الزنجانی» شهاب الدین : 

۸ - تخریج الفروع على الاصول» ط ۰4 ۰۱۹۸۲ حقیق محمد 
آدیب صالح» موسسة الرسالت بیروت. 
- آبو زهرت محمد: 

٩‏ - تاريخ الذاهب الفقهية » مطبعة المدني» القاهرة. 

۰ ۔ ابن حزمء دار الفکر العربي» ۱۹۷۷. 
- زید» مصطفی : 

۱ - المصلحة في التشریع الاسلامي ونجم الدین الطوفي ط ۰۲ 
دار الفكر الإسلامي. 
- الزيلعي جال الدين: 

۲ نصب الراية إلى تخریج أحاديث الهدایة ط ۰۲ ۰۱۳۹۳ 
الکتب الااسلامي» بیروت . 

۳۹۵ 


- السبكي وابنه : علي بن عبد الكافي وتاج الدین : 

۳ الإبهاج في شرح النهاج» ط ۰۱ ۰۱۹۸۶ دار الكتب العلميةء 
بیروت . 
- ابن السبكي » تاج الدین : 

4 جمع الجوامع (بحاشية البناني وتقريرات الشربيني)ء دار إحياء 
الكتب العربي د.ت. 

65 _ طبقات الشافعية الکبری» ط ۰۱ الطبعة الحسينية الصریقف 
د. ت . 
- السرخسي. أبو بكر : 

7 أصول السرخسي؛ ۱۹۷۳ - تحقیق أبي الوفا الأفغاني» دار 
العرفة» بيروت. 

۷ البسوط ‏ الطبعة ۰۲ دار العرفت بیروت» د.ت. 
- السيوطي » جلال الدین : 

4 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في عصر 
فرض» طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق خليل الميس ۱۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 

9 لباب النقول فى أسباب النزول» ط ۰۳ ۱۹۸۰ دار إحياء 
العلوم» بيروت. 
- الشاطبی. أبو إسحاق : 

۰ - الإفادات والانشادات ط ۰۱ ۰۱۹۸۳ مؤسسة الرسالةء» 
بیروت . 

۱ - الاعتصام مکتبة الریاض الحديثة . 

۲ - الوافقات تحقيق عبد الله دراز» دار العرفت بیروت» د.ت. 
- شلبی» محمد مصطفی : 

۷۳ - أصول الفقه الاسلامی» ط ۰۲ ۰۱۹۷۸ دار النهضة العربیت 
بيروت . ١‏ 

۳۹3 


۰۱۹۸۱ تعليل الأحكام» دار النهضة العربية» بیروت‎ - ٤ 
الشناوي» سعد محمد:‎ - 

۰۵ - مدی الحاجة للأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه 
الاسلامي» ط ۰۲ ۰۱۹۸۱ 
- الشوکانی .محمد بن علي : 


۲ - ارشاد الفحول ال تحقیق الحق من علم الاصول ط ۰۱ 
2-۹۲ 


- الشيرازي. أبو إسحاق: 


۷ - التبصرة في أصول الفمقب ۰۱۹۸۳ تحقيق محمد حسن هیتو 
دار الفکر» دمشق . 


۸ - شرح اللمع ط ۰۱ ۰۱۹۸۳ تحقيق عبد الجید ترکی. دار 
الغرب الااسلامی ؛ بیروت . 


- الصدر. محمد باقر : 
۹ الأسس النطقية للاستقراء» ط ۰۱ ۰۱۹۷۲ دار الفکر . 
- صدر الشريعة› عبید الله بن مسعود: 


۰ - التوضیح في حل غوامض التنقيح (طبعة مصورة عن طبعة 
محمد علي صبيح بالأزهر ۱۹۷۷) دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 


لل ابن الصدیق : عبد الحي : 


١‏ - نقد مقال في مسائل من علم الحديث والفقه وأصوله وتفضيل 
بعض الذاهب ط ۰۱ ۰۱۹۸۸ المغرب . 


- الصعيدي› عبد المتعال : 


۲ - المجددون في الاسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر» مكتبة 
الآداب» الحماميزء د.ت. 


۳۹۷ 


- صليباء حميل : 

۳ - المعجم الفلسفي. ط ۰۱ ۰۱۹۷۳ دار الكتاب اللبناني. 
- الطبري» محمد بن جرير: 

۶ - جامع البيان» ۱۹۷۸ دار الفکر بیروت . 
- ابن عاشور » الطاهر : 

7 - مقاصد الشريعة الاسلامية» تونس؛ ۰۱۳17 
- ابن عاشور » الفاضل : 

۷ - آعلام الفکر الاسلامي في تاريخ الغرب العربي» مكتبة 
النجاح» تونس» د. بت . 
- العامري. أبو الحسن: 

۸ الإعلام بمناقب الاسلام» تحقيق أحمد عبد الحميد غراب. ط 
۱ تیف دار الكاتب العربي ل للطباعة والنشر» القاهرة . 

04 الانتقاء في تاريخ الثلاثة الائمة الفقهای دار الکتب العلمية» 
بیروت » داح 

۰ التمهید وزارة الأوقاف والشژون الإسلامية»؛ الغرب. 

۱ - الكافي في فقه آهل المدينةء ط ۰۲ ۰۱۹۸۰ تحقیق محمد ولد 
ماديك » مکتبة الریاض احدیفت الریاض . 


- عبر الرازق» مصطفی : 

۳ تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامیق ط ۰۳ ١١۱۹ء‏ مکتبة النهضة 
المصريةء القاهرة. 

۳ - قواعد الاحکام في مصالح الأنام تعلیق وتحقيق: طه عبد 
الرژوف سعد » دار الیل . 


۳۹۸ 


- ابن عبد الشكور. حب الله : 

۶ - مسلم الثبوت» امش الستصفی ‏ دار الفکر بيروت. 
- ابن العربي» آبو بکر : 

5 أحكام القرآن دار الفكر. 

١‏ - عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي. دار الفكر. 
- عطيةء جال الدین : 

- التنظير الفقهی ط ۰۱ ۰۱۹۸۷ مطبعة المدينة . 

النظرية العامة للشريعة الإسلامية» ط ۰۱ ۰۱۹۸۸ مكتبة 
المدينة . 
- العلمي. علي بن عيسى : 

۹۹ - كتاب النوازل» EUS‏ حقیق الجلس العلمي بفاس » نشر 9 
وزارة الاوقاف المغربية . 
- عياض » القاضي : 

٠‏ - ترتیب المدارك . ٠‏ وتفریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
طبعة وزارة الأوقاف المغربية» د.ت. 
- الغزالي أبو حامد: 

. احیاء علوم الدين» دار العرفت بیروت‎ ٠6١ 

- سفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» ٠‏ تحقيق 

حمل 3 مطبعة الارشاد» بغداد ۰۱۹۷۱ 

۰۳ ۰ - الستصفی دار الفكر. 

۶ - النخول من تعلیقات الأصول ط ۰۱ ۰۱۹۸۰ تحقيق محمد 
حسن هيتوء دار الفكرء دمشق 
- الفاسي» علال : 

٠6‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومکارمها نشر مکتبة الوحدة 
العربية» الدار البيضاء . 

۳۹۹ 


7 دفاع عن الشريعة» ط ۱۹۰۹/۱ مطابع الرسالت الرباط. 
- ابن فرحون. برهان الدين أبو الفداء إبراهيم بن محمد: 

۷ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» دار 
الكتب العلمية» بیروت » ۵ .ات . 

۸ - الدیباج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب؛ دار الكتب 
العلمية بيروت» د.ت. 
- ابن قدامت موفق الدين القدسی الدمشقى : 

۹ - روضة الناظر وجنة الناظ مکتبات الکلیات الأزهرية» 
القاهرة د.ات . 
- القرافي» شهاب الدین : 

۰ - شرح تنقیح الفصول؛ ط ۰۱ ۱۹۷۳ تحقیق طه عبد الرژوف 
سعد» منشورات مكتبة الکلیات الأزهرية ودار الفکر . 

١‏ - الفروق دار العرفة. 
- القرضاوي» یوسف : 

۲ - فقه الزکات ط ۰۸ ۰۱۹۸۵ موسسة الرسالة بیروت. 


- القرطبي : 
۳ - الجامع لأحكام القرآن؛ ۰۱۹5۷ دار إحياء التراث العربي» 
بیروت 


. إعلام الموقعين عن رب العالمين» دار اليل » بیروت‎ - ١١ 

۰.۱۹۷۲ - ۱۳۹۲ زاد العاد» ط ۰۲ دار الفکر»‎ _ ٥ 

١‏ _ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» ۱۹۱ المؤسسة 
العربية تلطباعة والتشر» القاهرة . 
fo‏ 


۷ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» 
دار المعرفة» بیروت» ۰۱۹۷۸ 

۱۸ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» د.ت. 
- كرمء سمير (مترجم) : 

۹ الموسوعة الفلسفية» (وضع خنة من الأكاديميين السوفيات) 
إشراف روزنتال يودين» ط ۰۱ ٤۱۹۷ء‏ دار الطليعةء بيروت. 
ماء العينين بن مامين : 

۰ - الرافق على الموافق» شرح به نظم (موافق الموافقات) مطبعة 
أحمد يمني ۱۳۲6 ه بفاس. 
- الاتريدي. آبو منصور : 

١‏ - التوحید. ط ۰۱۹۷۰ تحقیق فتح الله خلیف. دار الشرق» 
بیروت . 
- مالك بن أنس: 

۲ الموطأء صححه وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة 
دار إحياء الکتب العربية» د.ت. 
- محمصاني » صبحي : 

۳ - فلسفة التشريع الإسلامي» ط ۰۲ ۰۱۹۵۲ دار الكشاف 
للنشر والطباعة والتوزيع. 
- خلوف» محمد بن محمد: 

۶ - شجرة النور الزكية» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى ۳:۹ 
دار الكتاب العريي» بيروت. 
- المطيعي » محمد بخيت (الحنفي) : 


۵ ديق لوصول لمي سای انول لماش هدرن 
للاسنوي» عام الكتب» القاهرة . 


١ 


- القري» أحمد بن ممد: 

۲ - نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب ۰۱۹۲۸ تحقیق 
احسان عباس؛ دار صادرء بیروت . 
- القري» أبو عبد الله : 

۷ - قواعد الفقه. تحقيق محمد الدردايي أطروحة دکتوراه 
مرقونة بدار احدیث الحسنية بالرباط . 
النبهان. محمد فاروق : 

۸ - الدخل للتشریع الاسلامي ط ۰۱ ۱۹۷۷ وكالة الطبوعات» 
الکویت» دار القلم» بیروت . 
- ابن التجار. الحنبلي (محمد الفتوحي) : 

۵۹ - شرح الک و کب النیر (مختصر التحریر) دار الفکر دمشق. 
- النووي» يحبى بن شرف : 

۱۳۰ - شرح صحیح مسلم» دار الفکر» بیروت» د.ت. 
- این همام الاسكندري: 

93١‏ تيسير التحرير» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 
ابن هشام : 

۲ - سير النبي َيه بمراجعة محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة 
حجازي بالقاهرة» .19371//1١765‏ 
- ولد باه. محمد المختار: 

۳ _ مدخل إلى أصول الفقه المالكي» الدار العربية للکتاب» 
تونس . 
- الونشريسي. آبو العباس : 

۶ - العیار العرب والجامع الغرب عن فتاوی أهل إفريقية 
والأندلس والغرب» خرجه جاعة من الفقهاء باشراف محمد حجي. نشر 
وزارة الأوقاف الغربیت ۰۱۹۸۱ 


۲ 


- وهية» مراد: 
8 المعجم الفلسفي» ط ”. ۰۱۹۷۹ دار الثقافة الجديدة. 
الحلات والدوريات : 
* مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية كلية الشريعة ‏ جامعة 
الكويت. 


*« أعمال ندوة ابن رشد : نشورات » كلية الادات وا الإنسانية 
ہیں منیو 2 2 ۳ 5 
بالرياط ۸ . 


* العلوم الإسلامية: جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية» قسنطينة - 
الجزائر ۰۱6۰۷ 
* ملة الفقه الالکي والتراث القضائي بالمغرب» عدد ۵ - ۰1 


۳ 


الفبارس 


« أنّسُوا أله حي َك ئا ( (آل عمران : ۱۰۲) و مر عم 
< یل تک سند الم ومام نتم لک 4 (لمائدة: جه) 5 
ایت لک یه الاي یت یک € «لاندة: ۱) و 


$ أذ » (البقرة: ۲۲۲) RAR‏ و ی 
افلا یدود ان € (النساء: ۸۲) N RS e‏ 
افلا یرون إل اليل کی نت . . . ول الاش کت سیِحَت 

(الغاشية : ۱۷ ۲۰) RSA‏ ف جا ا ا امس موی وه اه 
«الحَجٌ نهر اش تلوس € (البقرة: ۱۹۷) Ee‏ اه 
ان یی 3 ای الأ الذى يَدُوكَمُ مَكون دمم 
(الاعراف : ۱۵۷) ا و ون کی زا تسه پات ی ی 
ل ت السو تن م الفخهاه کر (العتكبوت: 40) EA‏ 
ہو لله مر يرح التؤيبيرت اشم واه 0 a e‏ 
إن ان يَأمْرٌ بالمئل وآلاشتن . . 17 (النحل: eee ٠‏ 
إن آله مت أن ندرا الست له آهیها وَإدَا عکنشم بي الاس . . .4 
(النساء: 0۸) NS TSE SESS ea‏ 
إن اللي والْسلست وَالْمْؤْمِنِينَ رامیت والتنین والتینب رامین راسَیتب > 
(الأحزاب: ۳۵) لوك اش O‏ 


ارفا بالعثور» (المائدة: ۱) یک ل 


۳۷۰ 


YoY 
۳۷۰ 


34 


c۲ 


د خ- 


لخد ین میم صَدَكَهُ تطهرهم وريم يا © (التوبة: ۱۰۳) م۰ ۲۱۲ 
- زر - 

رَپ ار کیت ڪي الو € (البقرة: ۲>۰) ON AS‏ 
ب ف 

فاقوا آله ما سطع (التغاين: 17) AAS RESA‏ 

سوا رل دک اله ودروا بیع دیک حي € (الجمعة: ٩‏ ملسا الاق AR‏ 

le ن مون © (الزمر: ۱۵) اوقا وه یه‎ e 

فال لا برد © (هود: ۱۰۷) الجا امج ةمسوا EV OEE e esl‏ 

لف أَيَارٍ نرب » (الحج: ۲۸) r ea eR‏ 
دق - 

لقال رب أَنَّ یکرت ی عم وقد بت الک امان عار (آل عمران: 4 ...... Yol‏ 

قات رب ان ين ی 1 ی وله و ۳ ب (آل عمران: E a )٤۷‏ ۲:۵۲ 

الوا امل فیا من يُنْيِدُ ييا وَيسَيِكُ الذْمك ور شیم سيك وَنُتَدِس لك 4 

(البقرة : ۳۰) ی سس ی ی OE N‏ 

لقال یا تن إن یج رن مُنْيِدُونَ في اض € (الكهف: 44) 0 ايض 

لفل إت آله لا یا م الحا نون عَلَ اه ما ما لا لنوت 4.۰۰ «الاعراف: ۲۸ ۲۷۲ 

فل انا عم رن اوش ما طهر ينها وما بن . . . € (الأعراف: ۲۳) NE e‏ 

فل ھا نم کید ومع لاس وَإِنْمْهُمَآ بر من معا 4 (لبقره: ۰.0۲۱۹ ۲۵۹ 

< فل نییبت يسوا من مدره € (النور: ۳۰ مه مد و ادرو TO ear‏ 
اك ت 

کن قجس وسا سیا © (الإسراء: ۳۲) د33 ا ۲۷3 

159 ارس يك نش نسم یا یک یره ور 4 (البقرة: )1١١‏ .۰ ۲۹۳ 

للا ستل عا یفمل وهم لورت € (الأنيياء: ۲۳) ١‏ د زد د د 53 E‏ 


۲۶۷ 5 


۸ 


0 
لاما يُرِبِدُ أله لجل عَم من حرج وَلكن ترد ل هركم ۰ a)‏ ( 


من قل تسا بعر تفس أو مسا في کش € (المائدة: ۳۲( ی موی ویر 
ومن یم سُوءًا آز یم تفسَمر شم يسَتَعْفرِ اله يد له را ییاه 
(الساء: ۱۱۰) اموي ی تاه ی سوه اسار اس نع هو و ری هو 
ها 
هو الى علق لگم ما فى ارب ییا © (البقرة: 6۲4 ی 
"۳ و 5 
«وَلَجَمل لي لِسَانَ صذا ف ال خر € (الشعراء: ۸۶) 115 1 
«وَأحَلّ امه 9 ای ذأ 4 (البقرة : CS Mt (vo‏ 
< ولا مود لت باي دی فلت » (لتکویر: ۸ )٩‏ ل ویو 
وين فى الاب بلج . ی : ۰۲۷ (A‏ ل 0( 
واسجد وانرّب € (العلق: e aE ES )۱٩‏ 
َه اس نكرت € (طه: ۱6) SS E‏ 
الین يشو رَبَنَا هب تا ین أوسا وریا فة عي جسنت یرت 
ماما © (الفرقان: )۷٤‏ 9 0 011 
$ ولعم * إن آلانتن لى خر # ِل ءامو وعیلوا الضَّلِحَتِ وتواصوا 


أَلْحَيّ وَتَوَاسَوأ اسر Ss RAR‏ 
فكلو ال نّم يخر 4 «نج: ۷ 1000000 
کو کم لا مب الکن 6 (لرعد: 4۱( A EES AR‏ 
«وأم ال موا بفواررت ماد اراد امه بهذا مَقلا 6 (البقرة: 5؟) e‏ 
وان تَجْمَعُوا بيت الختكين لا مَا مد سک (النساء: ۲۳) 5 
وا وتماووا عل اب راقو وی * (المائدة: ۲) E OS‏ 
سر لک تا في ألمّموتٍ وما فى الذي بر ند e ar e‏ 
لوا اموم ہکم بالطل ولوا بها إل لكا . . .€ (البقرة: ۱۸۸ . 
«ولا تزز وازن ند تن 4 (فاطر: ۱۸) SSE‏ 000 
«وَلا منوا اتنس ال حرم له الا بل 4 (الأنعام: ۱۰۱) ا 
«ولا کارا أ کب 4 (الحجرات: 01 E‏ 


NEE‏ كك ا 


۱۹۹ 


سفت درف 


۳۰١ 


يفن 


AA 
Ve (117 


اول یل ی أن بکننن ما حَلقَ آله ف انعامهن إن کي نیت باه رام ان 4 
«البقرة: ۲۲۸) امح لاطا ماري الاك مط بل اورم اط لم ا OE‏ 


کے رم و 


ولد آزستنا مت بات وَلْرَلَا مهم الكتب رالیبران یشم الاش بالقنا 
وارلا لَفَدِيدَ نيه باس سَدِيدٌ4 (الحديد: ۲۰) E‏ 

مر 0 ا ا سيك ع عله عاو س عن صق ر ا سے ماحم ارس ار ءا وم 
ولم من في السَملواتٍ والارض ومن عندم لا ستكيرون عن عبادته. ولا ستحيرون 

ثم وت موب قاط م ا مط میم میم مت 5 

. .ون فل مم لت له من دونو هَدَلِكَ مزبه جهنم گذلای زى الظیلیین 

€ (الانیاه: ۰-۱۹ ۲۹) کی و ORR‏ و ۲2۸ 

رر اثبع ال هم لدب لو والاش ومن فبهرکت4 «لزمنون: ۷۱ ... ۲۵۸ 

سن موم اك م2 عم عل ١‏ وسو ل E‏ افع نم عر مس n‏ 2 
ولعو الدب فى فليم ترش والگفروت ما ارہ له یبدا ملا کلف یل له من یاه ودی من 
ی (المدثر : ۳۱) EASA Ae‏ موی سس او دیون مر سا و مه ما TOE‏ 


3 لسع بعر د سر 


« وا سک لا رة لعي (لانیاه: ۰۷) Ee‏ کر 
YE14‏ 

رما أا إل ليوا 4 (البينة : ه) 6ب 2 2 0 0000 00 

وما جع مَل في ان من حرج 4 (الحج : ۷۸) ليق 

رمَا علقت ان والس إلا لبون 4 (الذاريات: <ه) ae‏ ام ۸ 

وس رگ فا رک لقي ول أله م6 (فاطر: ۱۸) ۱ 


رل هم لیب رمرم عليه لت 6 (الأعراف: ۱۰۷) ی ۲۳ ۲۹ 


یمهم َِلْمَمْرُوفِ؟ (الاعراف: ۱۵۷) ا AT‏ 
ایا ین مرا کیب عم ایام كما کیب عل لیے ین تم لمکم 

تقون . . . » (البقرة: ۱۸۳) TNS eS E RS AR.‏ 
وکا ال امثوأ لا ترقعوا اونگ نرق صو اي € (الحجرات: ۲) وس ۳۵ 
لیا ای إا جاك المزیتث بایمک عل أن لا شرفت بال سيا («نمتحنة: ۱۲ .. ۲۷۰ 
ليشي آقر الصككرء وم پالمعرون واه من السك € (لقمان: ۱۷) 000 
يلوا عم َاَيِكَ ربهر الكتب وَلَْكْمَةَ ورکیم € (البقرة: ۱۲۹) e‏ وار 
ليشلا عم یی وحم © (الجمعة: ۲) و (آل عمران: 134) AE es‏ 
« ویک آله ف رد 4 (النساء: ۱۱) 1 


مليف 


فهرس الأحاديث النبويّة 


«أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» tse‏ 
«أخاف أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» ا ا 1 ۳۸ 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. . PAE. ٠.‏ 
«إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» و Ae‏ 
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» كسد وسوس ا Ves‏ 
«أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد. فأكثرا الدعاء» AOS‏ 
«أعظم الناس جرمًا في الاسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته» امتح رف ا سبج اسان ام ارو الب مد امسو مدقو الاو EE‏ 
«ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة. . TASS aS ٠.‏ 
«إنما الأعمال بالنيات» OEE‏ 
و۳۷۰ 
«إنما هذا من إخوان الكهان» اموا و هو هس Osa‏ 
«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. . ٠.‏ مم جسم VA‏ 
«إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر...») مو و لف اط ا 
«إن الهجرة قد مضت لاهلها. ولکن على الاسلام والجهاد واخیر» ۳ 
«إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» TVA‏ 
«بعثت بالحنيفية السهلة السمحة» TERRES E ee‏ 
«حفت الحنة بالمكاره» Aa‏ ام ا لا قت بام ا GOTETE‏ 
۱۳ 
«ذهب أهل الدثور . . ٠.‏ ام ماق سای واه و الوط و ارا 
«فإن يكن فى أمتى أحد فعمرا Vee Aas‏ 
«كان في الأمم قبلكم محدثون» سا ا لوا ا و ار ا 
۳1۹ 


«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتها ان اناه اا اف سي ل ل 


' ماس سس ی 
دغر OE‏ 
0 اه ضرار» 0 
«لا ضرر و 


REE OCT 

8 معان ثلاث ی 
ئ مسلم الا باحدی 1۹ ۱ ا 4 

دم امر کے e‏ لاه ا 
0 اة مت بته جائحة فلا يحل ATS‏ 
«لا یدخل رات درا امه ۱ ب رع ا د 
«لو بعت من ِ لبعث فيكم عمر E‏ 
ا فيكم e‏ کت 
اليس على المسلمين جزي 


RE 
e ری ماه‎ 
e 
سس‎ u... فة‎ 1 
| oy ما بال عامل أبعئه فيقول‎ 
A هذين وقت» جل الصالم؛‎ 7 "1 
الصالح للرجل‎ i 


فهرس الأعلام 


ا 


الآمدي. سيف الدين لاه. ۰۵۹ ۰1۰ 
۸ ۲ كلق 
الابپري ابو بكر ٤٤‏ 
أحمد بن حنبل ۰۲۱۷ ۲۵۲ 
آحد الخمليشي ۳۸۲ 
أحمد الريسوني ٩‏ 
اسحاق ٩۰‏ 
اسماعيل القاضي ٤٤‏ 
الإسنوي ۰ TT‏ 
الاشمري. ابو الحسن ۰۲۷ ۲۷٤‏ 
آشهب ۲۲۱ 
آصبغ بن الفرج ۸۷ 
الأصيل ٤٤‏ 
أنس بن مالك ۲۸۲ 
ابن آي آویس Vt‏ 
3-5 فب ۳۳ 
الباقلاني» أبو بكر ۰4۵ ۰41 ۰۷ ۸٦‏ 
البخاري» عبد العزیز ۲۷ 
بدران أبو العينين ۳۲ 
البزدوي» فخر الرسلام ۳۷ 
ابن بشیر ۳۳ 
البصري. أبو الحسين ۰5۷ ۱۱۷ 


۳ 


البغدادي» الخطيب 44 
بو بكر الصديق ۷٦‏ 
أبو بكر بن الطیب 3 
بكير بن عبد الله ۷۵ 


البلنسي. أبو عبد الله ۱۰۹ 


البناني 1۳ 
البياني. آبو عبد الله ۰۱۱۱ 
البيضاوي. القاضي ٦۰‏ » ۲۲۷ 


ت 

التلمساني» الشريف ۰۱۰۹ ۰۱۳۶ ۳۰۳ 

التنبكتي ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 
۶ ۱۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 
۱۳ 

الترمذي. الحكيم ۰۶۰ ۰8۱ ۷١‏ 

۰۷۸ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰1۸ ۰1۵ ابن تيمية‎ 
۰۲۷۲ ۰۳۲۶ ۰۱۰۱ ۰۹۷ ۲۱ 
YTV FTI FT F14 


و - 
جال الدين عطية ۰۳۰ 
جمیل صليبا ۲۸ 
الجويني (الأب) ۰4۷ 774 


اخويني. أبو المعالي (إمام الحرمين) ۰۲۳ 


8٩ 81 ۰8۰ ۹‏ ۰۵۲ كم 
CTW ۲ ۲ ٩ ۷ ۷‏ 
۶ ۰۳۰۶ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ 
«Fo «Foo‏ ۳۷۲ 
نه 5-5 

ابن الحاجب ۰۰ 35١‏ ۸1 ۱۱۰ 
7 ۳۰۶ 

ابن حبيب ۰ FIT‏ 

الحجوي ۱۰۸ 

ابن حزم الأندلسي ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۳۸ - 
TEE ۰۳۶۳ ۱‏ ۰۲۸۸ ۰۲۵۰ 
۳ ۲۶ ۲۷۱ 

حسن التراي ۳۷۷ 


حسین حامد حسان ۰۲۸۱ ۲۸۹ 

الحفارء أبو عبد الله ۱۱۰ 

ابن الحكمء محمد ۸٩‏ 

حميد بن الأسود ۷۵ 

۰۱۱۲ 416 ۸۵ ۰۸6 ۰844 أبو حنيفة‎ 
TIT رقف‎ 20 TIT 1Y 
۳۷۲ ۹ 


خارجة بن زيد ۷۹ 
خدعحة (رضي الله عنها) ۰ ۳۷/۱ 
الخشت. محمد عثمان ٤۲‏ 
ابن خلدون عبد الرهن ۳۳۷ 
ابن خويز منداد ٤٤‏ 
هذه 
داود الظاهری ۰۲۳۸ ۲۲ 
الديوسي » آبو زید ۳۳ T10‏ 


الدملوي ولي الله ۰۷۵ ۲۲۰ 


٤ 


030 زر = 
الرازي فخر الدين ۰۵1 ۰۵۷ ۰9٩‏ ۰۲۰ 
۲ ۰۲۰۸ ۰۲۲۲ ۲۳۱ - ۰۲۳۸ 
1.14 
ابن راشد ۲۱ 
ربيعة» الراي ۷۲ 


ابن رشك الجد ۸۳ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۳۰۵ 
ابن رشد» الحفيد ۰۱5 ۸۳ ۸۷ ۹4 
٩ ۷ ۱‏ ۲۲ ۶« 

۳۷۷ ۹ 


۰ 


5 ر - 
الزبير بن العوام ۷٦‏ 
الزركشي» بدر الدين ٤٦‏ 
زكريا (عليه السلام) ۰۲۵۱ ۲٣۲‏ 
أبو الزناد ۷۵ 
الزنجاني» شهاب الدين ۰۲۱۲ ۰۲۲۳ 
۳2۷ 
الزواوي» أبو علي ۰ 1 
زيد بن أسلم ۷۲ 
زيد بن ثابت ۷۵ 


E 
۷١ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب‎ 
۱۱۰ السيتي» آبو القاسم‎ 
۰1۳ ۰۱۲ ۲ ۰ السبکي. (الآب)‎ 


۵ ۳۵۵ 
السبكي (الابن)۰8۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ 
۸ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۳۵۶ ۳۵۵ 
سحنون ۸٩‏ 
ابن سریج ۳۷ 
سعد بن معاذ ۷۲ 
سعد محمد الشتاوي e4‏ فرص 


سعيد بن المسيب ۷١‏ 

آم سلمة (رضي الله عنها) ۲۵۲ 
سلیمان بن يسار ۷۲ 
السيوري. أبو القاسم ۱۳۹ 
السيوطي » جلال الدين Too‏ 


اش - 

اين شاس ۳۳ 

الشافمي. محمد بن ادریس ۰4۳ ۰44 
وق ۰8۷ قف كف ۸ 5١‏ 
o14‏ كلك ۷/۵( ۱۳( لل 
۰ ۳۵۶ ۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۹۳ 
۳۹1 

الشعيي ۷۹ 


الشقوري» أبو جعفر ۱۰۹ 
ابن شهاب» الزهري ولا V1‏ 
الشوکانی محمد بن على ۰5۳ ۰۳۵۶ ۳۵۵ 
الشيرازي. أبو اسحاق ٤1‏ 
- ص 
صبحي حمصان 141 
صدر الشريعة (عبيد الله بن مسعود) ۲۲۸ 
صديق حسن خان مادر ۳۰۶ 
الصيرفي ۲۷ 
ت 


الطبري» محمد بن جرير ۲۷ 

الط رطوشي ۳۳۰ 

الطفیل بن عمرو الدوسي ۲۰۹ 

طلحة بن الزبير ۷٦‏ 

الطوفي» نجم الدين ۰1۳ ۰۲۲4 ۰۲۸۷ 
۸ ۲۸۹ 


طعت 


عائشة (رضي الله عنها) ۳۸۱ 


3 


ابن عابدين» محمد أمين ۲۸۹ 

ابن عاشورء محمد الطاهر ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۱٩۹‏ 
° ال TYA E‏ لشت CTE‏ 
۶ ۰۲۷۲ ۰۳۰۲۱ ۰۳۰۷ ۰۳۱6۶ 
TAI ۰۳۰۱ ۰۳۶۳ ۰۳۳۹ ۶۵‏ 

ابن عاشور. محمد الفاضل ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ 
oY‏ 

ابن عاصم. أبو بكر ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

ابن عاصمء أبو بجی ۱۱۱ 

ابن عبادء أبو عبد الله (الرندي) ۰۱۳4 
NEI ۰‏ 

أبو العباس ۲۷٤‏ 

ابن عبد البر» أبو عمر ل TVY CAA‏ 

عبد الجبار القاضي 7 ۷ 

عبد الحي بن الصدیق ۸ ۳۷۲ 

عبد الرحمن بن عوف 76 

ابن عبد السلامء هز الدين ۰۵ كك 
۰۱۲٩ ۰۷ ۸‏ ۰۲۵۹ ۰۲3۲۸ 
۶۹ ۰ ۰۲۹۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 
۰ ۰۳۳۲ ۳۳۹ 

عبد العزیز الربيعة ۲۲ 

عبد الفني عبد الخالق ۸ 

أبو عبد الله احليمي 5174 

عبد الله بن عمر ۷١‏ 

عبد الله بن مسعود ۱ ۲ 7 YAEL‏ 

عبد الله الداودي ۱۰۳ 

عبد الله دراز ۰۱8۵ ۰۱۵۲ ۰۳۰۹ ۰۳۳۷ 
(fot ۶‏ ۰۳۵۹۵ ۳۵۸ 

عبد الله بن مغفل TAY‏ 

عبد الحید ترکي ۶ ۳۲۲ 

عبد الحید اللجار ۰۳۰۷ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ 
۳ ممم 

عبد الوهاب القاضي ۵۵ TIA‏ 

عبید الله بن عبد الله بن عتبة ۷ 


عثمان بن عفان ۰۷ ۹4 
عجيل النشمي ۳:۰ 


ابن العربي؛ أبو بكر ۰ A۳‏ فق 
«TAY ۹4° ۰‏ لل ككل 


۸ ۳۰۹ 
ابن عرفت آبو عبد الله محمد ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 
ATT 6 AF ۹‏ 

۱۳۹ ITE ۴ 

عروة بن الزییر 77 

العطار ۲۲۹ 

العضد الايجي ۲۱۹ 

علال الفاسي ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ 
۰ لضن 

العلمي ۹۵ 

علي بن أبي طالب ۰۷۲ ۰۹6 ۳۱۱ 

علي بن الديني ۷۵ 

۰۷۸ ۷۷ ۰۷۲ ۰۱۲ عمر بن الخطاب‎ 
۰۲۱۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ AT AY ۶۰ 
۳۷۸ FY ۱ 

عمر الحيدي ۰۲۸۹ ۳۶۰ 

عياض القاضي ۰44 ۸٤‏ 


-غع- 

۰4۰ ۰۳۹ ۰۲ ۰۱4 الغزالي» أبو حامد‎ 
كاف ۰۵۲ كف‎ EA ۰۷ 1 
بف‎ IF CTY CTY COA ۷ 
۰۱۸۷ AU NT ۳۲ ۷ 
۰۲۷ TIT ۲۷ ۲ ۵ 
۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۶ 
۳۵۷ ۰۳۵۵ ۰۳۵۹۶ ۰۳۰ ۳ 


حفاكت 


الفارايي أبو نصر ۰۱۱۲ ۱۱۷ 
فتح الله خلیف ٤۳‏ 


ابن الفخار البيري ۱۰۹ 

أبن فرحون ۷٤‏ 

الفناري » شمس الدين 7١‏ 
قت 

TIT ITY ل‎ AY ابن القاسم‎ 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 75 
آبو القاسمء الراضب 5174 


ابن قاضي الجبل ۲۲4 
القباب. ابو العباس ۰۱۲۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
ATT ۰۱۳ ۶‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 


FTE ۰ ۰ ۰۲ ۹ 
cle TF EF القرافي. شهاب الدين‎ 


۰۲۵۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۷۱ ۸ 
۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۳۲۲ ۸ 
۳۵۷ ۹ 

القرطبي ۰۸۹ ۰۲۰۰ ۰۲۵۱ ۲۵۶ 
۸ ۳۸۸ 

القشتالي ۱۲۶ 


القصار. أبو جعفر ۱۱۱ 

ابن القصار. أبو بحسن (o‏ 

القفال. أبو بكر الشاشي ۰4۳ ۰۲۲۷ ۲۷٤‏ 
ابن القيم الجوزية ۲۳ ۳ فى ۰۷۱ 


۰۲۲۶ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ AY A41 
الال‎ 6 (6 TT (۷۲ 
TTY ۳ TAY 
۳۹۵ ۲۶ 
ك‎ 
۱۸۶ ۸ الكعيي » المعتزلى‎ 


ابن لب آیو سعید ۵ ITY‏ 
٩۹ ۸‏ ۳۰۰ ۳۷۹ 


سا اب 

الاتريدي» أبو منصور 1۳ 

ابن ماجه ۲۱۹ 

۱-۸۱ ۰۷۹-۷6 مالك بن أنس‎ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ AE ۳ 
TAO الك‎ AIT ATV MF 
۰۳۷۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۳ ۱ 
۳۷۹ 


ماء العیتین بن مامين ۱۱۳ 

الجاري. أبو عبد الله ۰۱۰۷ ۱۱۱ 

حب الدین اخطیب ۷۵ 

محمد آبو الأجفان ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 


TY ۸۵ ۰ 
۳۳۲ 

محمد أبو زهرة ۰۲۸۵ ۰۲۱ ۲۷ 

محمد حسن هیتو 10 


محمد رشید رضا ۰۱۱۳ ۳۳٩‏ 

محمد سعيد رمضان. البوطي ۰۱۱ ۰1۲ 
TVV ۰ ۲ TTI (°‏ 

محمد عابد الجابري ۰۳۲4 ۳۲۸ 

محمد مصطفی شلبي ۶ ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ 
«TTI‏ ۲۸۹ 

محمد هشام برهان ٩۳ ۰٩۱‏ 

الختار » ولد آباه At‏ 

الشيخ خلوف ۱۰۸ 

مردا وهبة ۲۹ 

ابن مرزوق الخطيب (الجد) ۱۱۰ 

ابن مرزوق (الحفيد) 56 

مريم (عليها السلام) ۱ YoY‏ 

مصطفی عبد الرازق ۰87 1۷ 

مصطفی الزرقا ۰٩‏ ۸۶ ۰۸۰ ۰.۳۳۷ 


۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰ 


مصطفی زید ۲۸۹ 

مصطفی سعید ان ۳۳۸ 

الطيعي. محمد بخیت ۲۷۰ 

مفروق بن عمرو 514 

المقري» أبو عبد الله ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۲۱۱ 


۰۳۰۵ ۰۲۸۰ ۰۲۳۲ ۰۲۱۸ ۶ 
۳۳۲ ۳۳۲ ۰ 

أبن منظور. آبو عمر ۳۷۹ 

نا 

نافع (مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب) 
۷۹ 

ابن التجار الحنبق ۲۲6 

النسائي ۲۵۲ 


التووي ۰ شرف الدین ۱۲۵۱ 
ها 


ابن الهمام» الاسكندري ۰۲۲۸ ۲۳۰ 


هند بنت عتبة ۲۷۰ 


اوه 
الونشريسيء أبو العباس ۰۲۱ ۰۹1 ۰۹۸ 
ATF ۰‏ ۸۵ لضت 
FTE ۰‏ ۳۷۹ 
ابن وهب ۸٩‏ 


وهبة الزحيل ۰۲۹ ۰1۱ ۰۸۸ ۱۹۸ ۳۷۳ 


3-5 ي 3-5 
يحيى بن سعيد الأنصاري ۷١‏ 
أبو یوسف. القاضي ۸۵ 
يوسف القرضاوي ۰۲۱۷ ۲۸۹ 


الباب الأول 


القاصد قبل الشاطبي 


الفصل الأول 
فكرة القاصد عند الأصوليين 1۳ 
الفصل الثاني 
فكرة المقاصد في المذهب المالكي .... 
أصول المذهب الالكي والمقاصد 0 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الثاني 


عرض النظرية و ا 11 
قصد الشارع في وضع الشريعة ل 168 
قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام VEE‏ 
قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها oe ss‏ 
قصد الشارع في دخول الکلف تحت أحكام الشريعة sss...‏ 90( 
مقاصد الکلف فى التكليف ب 1 AT‏ 
بماذا يعرف مقصود الشارع؟ لش كا 
أبعاد النظرية ی 
الضروريات الخمس OV ESSA OSES‏ 
مسائل المباح Re‏ ال 
الأسباب والمسيّبات VO Ven SARs‏ 
الباب الثالكث 
القضایا الأساسية لنظرية الشاطبي 
مسألة التعليل aT‏ ا E‏ 
الرافضون للتعليل مين ام eS AE‏ 
موقف الرازي فى التعليل e‏ ا 
ابن حزم والتعليل EL SSO‏ 
الصالح والفاسد ی 3 و و OO‏ 
إدراك المصالح بالعقل IRL SSS‏ 
محالات العقل في تقدير الصالح AS‏ 
التفسير المصلحى للنصوص ااا 
تقدير المصالح المتغيّرة والمتعارضة TAT sae‏ 
تقدير المصالح المرسلة ب سم م ی 2۱ ۱۱۹ 


الفصل الثالث 


بماذا تعرف مقاصد الشارع؟ 9 POOR‏ 
فهم القاصد وفق مقتضيات اللسان العربي O‏ 
الأوامر والنواهى الشرعية بين التعليل والظاهرية FV‏ 
المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية Y4 ns‏ 
سكوت الشارع aS‏ ىجن بوتس اوملست با 
الاستقراء دند الا د م 71 الل وج فقن او ا لب ال اما و ا 
أهمية الاستقراء في نظر الشاطبي TEN‏ 


الباب الرابع 


تقويم عام لنظرية الشاطبي 
الفصل الأول 
. نظرية الشاطبى بين التقليد والتجديد EEE‏ ا 
جوانب التقليد ا و 
استفادته من الأصوليين و 00 ا هن ۱ ۱۳ 
استفادته من المذهب المالكى ل الو ماد خلا حو لم 1017 7 
توانب هدیاف رید الشاظت م 
ارت اک در e e‏ 
مقاصد المكلف ASS RS‏ اللو 1 
. بماذا تعرف مقاصد الشارع؟ PED‏ 
تقديم ثروة من القواعد HERK‏ 
قواعد المقاصد 
مقاصد الشارع RES‏ و 
مقاصد امكف اج او الم ی ال EV‏ 
كيف تعرف مقاصد الشارع PEARSE‏ 
الفصل الثاني 
القاصد والاجتهاد و و 1 
القاصد وشروط المجتهد 0788 0 0 led‏ 


مسالك الاجتهاد المقاصدي 000 101 1 1 11101010101101 


النصوص والأحكام بمقاصدها ا 
الجمع بين الکلیّات العامة والادلة الخاضة ..... و 
جلب المصالح ودرء الفاسد مطلقاً ا 
اعتبار اللات ا الما لوطي لوو اي ا 
خاتمة 
آفاق البحث في المقاصد للبت ا ل ا 
المصادر والمراجع م ی ل م و 
الفهارس ‏ 1 
فهرس الایات القرانية الكريمة TE‏ وه و ی ی 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة Ta‏ 
فهرس الأعلام ب ب ل ف ل مشي SDSS‏ سا RT‏ ا 


الوزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
المملكة العربية السعودية: الدار العالية للكتاب الاسلامي. ص.ب. 55195 الرياض ۱1534 
تليفون: 1-465-0818 (966) فاکس: ۱-63-3489 (966) 
المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالي للفكر الإسلامي. ص.ب. 9489 عمان 
تليفرن: 639-992 (962-6) فاکس: 611-420 (962-6) 
ليئان: المكتب العربي المتحد ص.ب. 135788 بيروت. 
تلیفون: 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) فاكس: 478-1491 (212) 0/© 
المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع» 4 زنقة المامونية الرباط 
تلیفون: 723-276 (212-7) فاکس: 200-055 (212-7) 
مصر: المعهد العالي للفكر الإسلامي 26 ب شارع الجزيرة الرسطى الزمالك ‏ القاهرة 
تليفون: 340-9520 (20-2) فاكس: 340-9520 (20-2) 
الامارات العربية المتحدة: مكتبة القراءة للجميع ص.ب. ۱۱032 دبي (سوق الحرية المركزي الجديد) 
تلیفون: 663-901 (971-4) فاكس: 690-084 (971-4) 


AMANA PUBLICATIONS 
10710 Tucker Street, Suite B, Beltsville, MD 20705-2223 USA 
Tel: (301) 595-5777 ٠ Fax: (301) 595-5888 


SADAWI PUBLICATIONS/ UNITED ARAB BUREAU السعداوي/ المكتب العربي المتحد‎ - 
P.O. Box 4059, Aelxandria, VA 22303 USA. Tel: (703) 329-6333 ۰ Fax: (703) 329-8052 


ISLAMIC BOOK SERVICE خدمات الکتب الاسلامي‎ - 
2622 East Main Street Plainfield, IN 46168 USA 2 لانیا:‎ 
Tel: (317) 839-8150 ۰ Fax: (317) 839-2511 


THE ISLAMIC FOUNDATION المؤسسة الإسلامية‎ - 
Markfield Dawah Center, Ratby Lane, Markfield, Leicester LE6 ORN, U.K. 
Tel: (44-530) 244-944 ٠ Fax: (44-530) 244-946 


MUSLIM INFORMATION CENTER خدمات الإعلام الإسلامي‎ - 
233 Seven Sisters Rd. London N4 2DA, U.K. 

Tel: (44-71) 272-5170 ٠ Fax: (272-3214 : 
LIBRAIRE ESSALAM فرنسا: مكتبة السلام‎ 
135 Bd. de Menilmontant. 75011 Paris Tel: (33-1) 43 38 19 56 ۰ Fax: (33-1) 43 57 4431 


SECOMPEX. Bd. Mourice Lemonnier; 152 پلجیکا: سيكو مبكس‎ 
1000 Bruxelles Tel: (32-2) 512-4473 ۰ Fax: (32-2) 512-8710 


RACHAD EXPORT, Le Van Swinden Str. 108 11 هولندا: رشاد للتصدير‎ 
1093 Ck Amsterdam Tel: (31-20) 693-3735 ٠ Fax: (31-20) 693-8827 


GENUINE PUBLICATIONS & MEDIA (Pvt.) Ltd. 
P.O BoX 9725 Jamia Nager, New Delhi 100025 INDIA 
Tel: (91-11) 630-989 ٠ Fax: (91-11) 684-1104 


المعهد العَالبَيّ النكر البتلاي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت في الولايات المتحدة في مطلع القرن الخامس عشر الهجري 
(۱۰۱ه - ۱۹۸۱م) لتعمل 
- توفیر الرؤية الاسلامية الشاملة» في تأصیل قضایا الاسلام الكلية 
وتوضیحهاء وربط الجزئيات والفروع بالکلیات والمقاصد والغایات 
الاسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للامة الاسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسائية والاجتماعية, ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. ۱ ۳ 
إصلاح مناهج الفکر الاسلا في رن لتمکین الأمة من استئناف 
حياتها الاسلامية ودورها في تؤجيه ,مرق ی الانسانية 
وترشیدها وربطها بقيم الاسلام وغا بل 
ویستعین المعهد لتحقیق آهدافه نع عديدة منها: 
عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة.' 
دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر النتاج العلمي المتميز. 
توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 
وللمعهد مكاتب وفروع في عدد من العواصم العربية والاسلامية وغيرها 
يمارس من خلالها أنشطته المختلفة» كما أن له اتفاقيات للتعاون العلمي 
المشترك مع عدد من الجامعات العربية والإسلامية والغربية وغيرها في 
مختلف أنحاء العالم. 
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هذا الكتاب 


«... والكتاب الذي نصدره اليوم ضمن سلسلتنا الجديدة (الرسائل الجامعية) 
وهو أطروحة (نظرية القاصد عند الإمام الشاطبي) للأستاذ أحمد الريسوني, 
يحقق خطوة هامة وأساسية مما أملناه ورجوناه. ويشكل لبنة أساسية في بناء 
الفكر المقاصدي المعاصر. 

ففيما يخص مناهج فهم الكتاب والسنة ودراستهما واستلهام هديهماء يقدم لنا 
هذا البحث عرضا ودراسة لنموذج متميز في هذا الباب» ألا وهو الإمام أبو 
إسحاق الشاطبي. 

وأما فيما يخص الأمر الثاني الذي دعونا إليه ورجونا الاهتمام به, وهو دراسة 
مقاصد الشريعة والعمل على وضع قواعد أو ضوابط لها... فإن هذا الكتاب 
من الكتب الرائدة في هذ المجال. وقد قطع ‏ فيما نرى - شوطا اساسیا اقتحم 
فيه کاتبه عقبات وصعابا مهيبة خطرة؛ ونحسب أنه قد حالفه الكثير من 
التوفيق والنجاح...». : 


من مقدمة الكتاب 


